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شعَلال ركنا ليم 
4 يي 
/ذا يريم 
آخثر ثوء فشكرتث فى الكتابة فيه هو عل ,م أصول الفقه ء و ذلك لمدة 
امور أهيبا أنه على يحتاج إلى دقة فى البحث و إممان فما يق رأه الباحث وترئيب 
للذهن يفوق كل بر كلب : وأثهد الله أ اقرف أثناء دراسى ذه الادة فى كلية 
الشريمة عا لها مرتما ما وكانت معلوماق فيا درسته فنها عس لى شيوش 
عرضية لطؤلاء اأشيوخ مظبرة لى وجوب السير والبحث فيا ومو'صلة الدراسة 
والقراءة فكتما القدم مما والحديث 1 
وامكن عندما عينت عضوا ىق هيّة التدريس بكابة اأشريمة باللاز هن لم أجد 
الفرصة الكافية لاش هذه الرغبة فقد قسم قانون الآزهر أعضاء الهيئة التدرسية 
إلى أقسام ووضعت أعداد من دؤلاء الأعضاء فى كل قسم وكنت من أعضاء 
هيئة التدريس فى قسم اافقه المقارن » وتم على أن | كتب فى مواد هذا الثمم 
وبحدث تبانياً عن االكتابة فى« أصول الفقدع , 


أسكن الرمن لم يطل بى فقد أرسانى الآذهر إلى خارج مصى ممارا لمدة 
جامعات بعضبا فى آسيا والأضر فى أفريقيا فانطاقت من قيودى وكتيت فىأصول 
الفقه وكان أول كتاب 30 فى جاممة كاو لبأذهانستان هو كتاب,اإدلاللات 
وأسحكاديا فى عل أدول انق , 


واليوم ما ف جأممة قاريو لس وى كلية القانون بالذات بدأت ف اخراج 
اللواة الاولى من اسكتاب ااثال فى ءلم أصول الفقه وهو كثاب تمل عنواناً هو 
دنظرية الحسم ومصادر الأشريم ق أصول الفقه الإسلاتى 0 


أما الكتاب الآول فقد تسكرءت كاية القأنون مشكورة مأجورة يامو آذقة 
على لشره وهو الآن فى طريقه ليرى انور كتابا متسكاملا دل امم م امختياط 
,2 الأحكام دن الأعصوص © 
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والذى أحب أن أقوله هو أن هذا الكتاب الجديد هو الآصل لالكتاب 
القدم اذى هو بين آلات الطباعة العربية » واسكن تأخرت فى كتارته لا كنت 
فى حاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع واقراءة فى مواده. وهو كاب سرت 
فيه على منهجى السابق أجمع أراء المللاء وأدونها بأسلوب يتفق وحاضي العالم 


وكل م أرجوه من الأولى القدير أن إعيذى على [عامه وأن نب الخطأ وأن 

عل الذفع نه عاماً وأن يفن لى م أكون 5 رقفمت ده دن أخطا, الويجة سوق 
أو أسيان والله هو اأسميم المجدب : 
القاهرة فى شوال ١.٠4١ا1ه‏ 


الموافق -يتمبر 41وام | 
أحد الحصرى 








التعريف بعلم أصول الفقه 


اللاصرليين فى تعريف أصصول اافقه نظر تان : 
أولاهما : قبل جمله علما على الفن المخصوص 'وأصول الفقه ملآ الاعتيارهو 


ير كن إضاق من كلنين هما : أصول ع وفقه ٠‏ ومءدى هلآ الاركب الإضاق 
الآدلة النسربة إلى الفقه . 


وثانيتهما : بعد جمله علا على إلفن الخصوص وهو مولأ الممنى : عيارة عن 


العلم القواعد الى توصل بها إلى استلياط الاحكام الشرعية العملية دن الادلة 


اله وأية : 


شرح التعريف الأشير : العلم : هو مطلق الادراق الشامل للنصور 
والتصديق ٠وتعلقهبالقواعد‏ بصرفه هنا إلى التصديق : 


القواعد : جمع قاعدة : والقاعدةهى قضية كاية يتحرف مما أحكام الجزثيات 
المندرجة تحت موضوعرا ومثاشاكل ١‏ أمر للوجوب » ١‏ وكل مى للتحر م عفيما 
قاعد نان كليئان يندرجان نحت موضوع الآولى منهما جيم الأوامر الصادرة من 
الشمارع من مثل قوله تعالى : د با أما الذين آمنوا اركموا واسجدوا واد,دوا 
دبكك» وقوله جل شأن : « يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطءوا أيدمما إلى غير ذلك من الأاوامر ااتى صدرت 
من ااشارع ؛ ويندرج نحت موضوع الفاع.دة اثانية مهما جيم اانواهى 
الصادرة من (اشارع أيضا مثل قوله تعالى : ١‏ ولا تقربوا الزنا » وقوله 
تعالى : ١‏ ولا تقربوا مال اايثم إلا الى هى أحسن » دقوله جل ذكره 
وديا أءا الذين آمنوالا تأكلوا أموااسم باك بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن نراض مسكم ٠:‏ 


ومن الجزئيات الداخلة تحت الماعدة امذكورة ماروى عن حكم ن حرام 
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قال : قلت يارسول الله : يأتينى الرجل في دألنى دن البيع ليس عندى ما أبيمه 
مله »لم ابتاعه من السوق فقاك رسول الله صلى اللدعليه وسل : ١‏ لا تلقوا 
الركيان ولا ايم عاضر ليادء رواه أججاعة إلا الأترمذى؛ وما روى عن أن تمر 
أن النى صلى الله عليه وسم قال :ولاببع أسدم على بيع أخيه ولا طب على خطبة 
أخبه إلا أن يأذن له» رواه أحمد فبذه الجرئيات وما ماثابا داخلة تحت قاعدة 
«كل وى للتحر.م ١"‏ 

والقيد المذكور ف التعريف وهو ١‏ الى يتوصل بها إلى استنياط الاحكام 
الشرعية » قيد مخرج به ماعدا القواعد اللكلية الموصلة إلى استنباط الاحكام 
الشرعية أى يرج هن التعريف الاحكام غير الشرعية كالاحكام الاسية مثسل 
ولا 12 


والاحكام الءقلية مثل المالى حادث » والاحكام الاصطلاحية مثل »الفاعل 
هر ذو ع الخ لآن العم بالقواعد الأصواية لابوصل لما . ويدخل ف القمر 3 
نوعان هن القواعد . هيا : 


١‏ س القواعد اللخوية كمّرله : الافظ العام يكناول جميع أفراده قطما مالم 
مخصص. وقوانا : اللنظ المشترك بين ممئيين أو أ كثر ٠لا‏ براديه عنه الاستعيال 
إلاممنى واحدا » والعبارة قد تساق لمءنى وندل عل غيره وهكذا . . . وشمول 
تعريف عل الأصول طذ, القواعد مرجمة أن مصادر الأشر يم الإسلاتى هرا 
الكتاب والسنة . وهما باللغة المربية فلايستطيع فبمبما والاستتباط منهماإلامن 
عرف مالايدمنه لذلك من أافاظ الاهةالمر بية وأساليما وطرق دلاام! علىممانها. 


رأى آخر : 


برى نمض الاصوايين أن القواعد اللغوية ليست من مم الاأصول بل فى 
من مباديه الى سئمان ما فيالاستنياظ فز اد فى تعر ف عل الأصول قيدا اذرهو 
ديتوصل برا توصلا قريبا د ومن ذلك الاقتصار على القواعد التى تسكون كبيرى 
فى القياس لاقترانى أو دايل الملازمة فى ااقياس الاستثنائى وبذا تخرج الواعد 





037 0 للك 
النوع الثازى 


أما النوع الثانى من الو اعد الثى تدخل ضن تمر يف عل الاصرل فبى قواعد 
ممنوية أو شرعية وهى القضايا المثعاقة بالآسس انى بنى عابا البارع أحكامه 
والاغراض الى رى [لمها بتشريعه كقاعدة الاصل فى الاشياء الإباحةءوةوانا 
مالا ينم الواجب إلا به فبو واجب » وقرلءا من مقاصد الثمر بءة الافظة على 
الانفس والاموال»ومكذا . 


فالشارع ماوضع الشريعة وأمر النأس باتباعرا إلا لإصلام حاائهم فى دنياثم 
ومعادثم وقد سلك (ذلك طرقًا وبى أحكامه على قواعد فاذا عرفت هذه الطرق 
الى سلكباوالصالط التى اعتد ما . سبل عند الاستنياط اقتفاء آثاره والنسج على 
منوالهوالعمل لتحقيق أغر اضه اذل ك كانت هاتانالقاعدتان داخلتين فى تعريف عم 
الأعرول الى الك كون. 


المراد من الأحكام الشرعية : 


لأر اد من لاسكا م الشرعية دنا هى تلاك القضانا امشتملة على إسناد أوصاف 
شرعية لأعال الال 0 اأظاهرة والياطنة وتلك الاو صاف الشرعية هى ماجمله 
اششارع ع ما به قّ القضية : من وجوب وحرمة ويذبب أوكراهة وغرها. 
وهذه الأحكام فى عرف افقباء من باب اطلاق المصدر على المفعول كا أطاق 
الماق على الخلوق : 


تعر هت الم 


فاحتكم المطاق عو إثيات أمر لمر أونفيه 0 اذا كان ط, 20 الإئبات 0 أو للق 
المعقل : كالو اسرد تصف الاثرين والضدان لابعتيمان كسك 1 اذ كلذطر إن 


١‏ مسيم سحا م يا مسي لس 


)1 2 ( راجع مأ يعد من أصول الفقه وما ل يمد مه ص للم جح 


اأوافقات م( وداجم أصول التشر يع الإسلاى الدرحوم الشييخ على سسسب ألله 0 





























ليسم لأر اس 


الإثيات أو للق المادة الفطرية كالثار عرقة وااذهب لا يصدأ » والأشب. 
يطفو فوق الماء »كان كا عادياً » وإذاكان طريق الحسكم هو الشرع :كااصلاة 
واجبة وشرب اغثر حرام وتوحيد الله واجب والاشراك به حرام . كان حك" 
شمرعيا ٠.‏ 

ذالا-كام الشر عيةهى م قانا تللك القضايا للشتملة على إسناد ( أوصافشر عية) 
لاعمال الإنسان الظاهرة والباطنة فالله سبحانه وتمالى خاطب عراده بكلام استقبط: 
منه قضايا فى أحكام شرعية وه مشتملة دل أوصاف كوم ما دن وجوب. 
وحرمة ال. 


الأحكام العملية : 


ار آد الحم العهلى هنا الأحكام التماقة بأفمال المكلةين وتشهل م تماق 
بالميادات والمعاملات واللطأدود وغيرها » والعماية نسي ةإلى العدل لآن لأقموه 
من الاحكام الفقبية [4ا هو العمل دون الاعتقاد أما الاحكام الاعتقادية فتؤضلء 
هن عام اكلام والبحث عثرا ف العلم لد دوقن 5 


اكراذ من الادثة التنصيلية ٠‏ 


يراد بالقيد المذ كور فى التعريف وهو( من الآدلة التفصيلية )يراد يذلكآحاد 
الادلة النى يدل كل منها على حم بعينه كقر له تعالى م أقيمو! الصملاةء وةولهتءالى 
د لا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » وقوله تعالى : «١‏ با أمها الذن آمنوا 
أنفقوا من طيبات ماكسبتم » فالآول يدل على وجوب الصلاة وااثانى يدل على 


حرمة قل الس للأمصومة وااذا أث يدل على استدياب الافاق وهكذا ٠‏ 
الدليل فى عرف الفتها, والأصوليين : 


الدايل قَْ عر ف الفقراء و الأصوايينهوما مك ن أن بكوم ل إلله حيس انر بيه إل 
مطلوب شبرى . 





الدثيل فى عرف المأاطقة : 


عرف للناطقة الدليل بأنه هو قول مؤلف من قضابا إذا سلمتثبتهمالذاتما 
قول آخر . 


مهمة الأصوى : 


وظيفة الاصولى هىالبحث عن ةواعد كاي وتقريرها بأدلة شرعية كقاعدة 
رمقتضى الآ.رالو واب ذرى قأعد ذكاية تليق على قول اأشارع وأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة 8 روافيدوا اللهفعام أصول الفقه هو م إلى عاية الفقه ولذا عرقه 
يال الدين وذ [خمام ىّ التحر بر,أنهإدراك الفواعد الئ يتوصلما إلى استنياط اافقه, 
أماافقه فقد عرفه الباجى بأنهمعرفة الاحكام الشرعية 7 . 
أما وظيفة الفقيه فبى استياط الاحكام الجرئية من الآدلة الشر عيه باستخدام 
نلك القواعد اادكاية فاذا أراد اافقيه مثلا أن يستخرج حك الصلاة أهى واجية 
أم غير واجيةأ ذه من قوله تعالى «١‏ أقيموا الصلاة وآثو|الزكاةءو إذا أراد أن 
يعرف حم الج أخذه من قوله صلى الله ءايه وس » إن التهكتب عايكم اليج 
لخجوا 6 وإذا أراد أن يعرف 5 الثرمئلا أم كابظه ون قوله تعالى: وما ار 
والمإسر والأانماب والآزلام رجس من ملل ااشيطان فاجتلدوه 5 م 


تفلحون © ؟. 


فالا مر بالاجتناب نرى وااترى ية2نى التحر مم # اسكن العام إأن أدلة الأآ-كام 
الشرعية إعالا هى الكتاب والدئة وءا فرع من قاددة أن اضر فى الشريعة 
براك دأوء يأن الفعل بحب لوجود المقتضى وينتنى لوجود امانع أو أن الأدل 
فى الأشياء الإباحة وما أشبه ذلك فبل هو من باب مهرفة الك الخاص من 
دايله التفصيل . 


وال+واب أنه ليس من بأ مدرفة الحم الأاص من دليله التفهيلى بل هو 





6 رسالة فى الحدود لاقاى أنى الوليد الياجى ٠‏ 

















الى توصل 5 إلى امتنياط الاحكام المملية من أداتها الثف سريلية ( الففمه 


فائدة علم أصول الفقه : 
عم أصول الفقه بالنسبة لامقه كاايذان منع الفقيه من الطأ فى الاستنياط 
ووثيين 4 الاستنياط الصحيم ب“ن الماطل 8 بإعرف بالنحو اكلام اجيم من 


اكلام غير الصدحييم و يعرف بلطن الرمان العلمى انتج من الرهان العليى 


غي النتم”1". فبى علم لاغنىعنه للفقيه مطلقا . 
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)1( أصول الففه الر<وم الشيس عن أبو زهرة سس لممى. 





الهر ف بن العقه و صنو له 


اليقه : 

الفقه مر العم بالاحكام الشرعية العماية من أدلتها التفصيلية وأصرله هو 
معرفة القواعد اتى يتوصل ما إلى استنباط الفقه نلك القواعد الى ثبين طريقة 
استخراج الأخكام من الآدلة فلا بإقرر عل الامرل قأعدة كلية هى أن لاص 
يقتطى الوجورب والنهى إمتضى التفحر مم اذا أراد الفقيه أن استخر بج 5 الج 
أجل من قوله ع 6 «(كثب عايم المج فصجوأ الكبياة أنه واجب وكذإك يمكنه 
معرقة ّ أطزر وهو أنه حرام من قوه تعالى : ١‏ عا الى والميسر والانصاب 
والاذلام رجس من عل الشيطان فاجثليوه املك تفلحون» فان طاب الاجئزاب 
نهى عن القّرب ولا يوجد ممهى أبلغ من ذاك فى اإدلالة على الحم فأصرل 
الفمه ام الطريق الذى بأزمه انمد قْ استخراج الا/حكام من أداتها وراب 
الاثدلة من حيث قوتها فيقدم الئْرآن على السنة والسنة على القياس أما الفقيه 


قبمةه استخراج الاحكام ع لقي مله المناهج ٠.‏ 


مو ضوع علم أشي ل الفقه 


موضرع عل أعول الدْقّه هو الدليل السمعى الكلى ومايءرض له ويثماقبه أما 
غير ذلك كالحكك وما يتعاق بة والمبادىء الاغويقدما يتعاق ما وطرقالاسةنباط 
وما يتعلق بها والجتهد والشروط الواجب توافرها فيه فانها 'من مباذىه هذا العم 
وإلى هذاذهب الأمدى وجماعة من الأصوايين لآن العم بأحر الالدليل يوصل إلى 
القدرةهلى إثبات الاحكام لآاذمالالكافين وعلم أصول اله هو عل بالقراعدالتى 
يتوصل بها إلى استفزاط الاحكام » والقواعد مصدرها الآدلة النى مها استتيطت 
فلا يكون غين الآدلة العكلية إلا نيما لها . 








ذهب بعض آخر من عداء الأصول إلى أن موضوع أسول الفقه هى الآدلة 
والاحكام والباحث المتعاقة بها ومن ذهب إلى هدا الرأى صدر الشريعة 
و اق التفتاذانى من علماء ااشافعية باعترار أن الاحكام ”ثبت بالا“دلة الس.عية 
والا كام من العوارض الذائية الا'دلة واذلككان الم من موضوعات عم 
الاأصول , 














نشأة عل أصول الفقه 


هذا العلم من الفنون التحدثة ف القرن ااثانى الهجرى فاقدكانت أحكام 
الشربعة العماية فى عبد الرسول صلى اللهعايه وسم مكونة من الاحكام الى وددت 
فى القرآن السكرم وااى صدرن عن الرسول على الله عليه وسل بيانا للمكتاب 
الشكرهم أو زيادة عليه وهى فى مجمموعبا مصدرها الوحى !اثلو وغير ااتلى : 
( ااقرآن وااسنة ) فلم يكن الآمر فى عبده عليه الصلاة و السلام يفتضى استباط 
الاحكام من قراعد عامة إذ مصدر الاحكام الفقبية فى الابتاء والتهابة فى 
عبده تابه الصلاة وااسلام بر جع إلى الوحى لا غيب ٠‏ 


وما انتقل الرسول سل الله عليه وسل إلى الرفيق الاعلى تولى الافتاء بعده 
جاعة من أسمابه فكانت المسألة اذا وجدت بحثوا عنها فى كتاب الله فان م 
بدو ها فى الكتاب عدوا عنبا فى سنة رسول الله رص ) لم ل أحدامن أصهابه بعلم 
ديا قاله الرسول صل الله عليه و سم فم ( فإن لم بدو !: اجهدوا فاذا استنيطوا 
بالجتاده كا نقل عنم وأضيف إلى الاحكام المعروفة فى. كتاب الله وسدة 


رسوله( ص). 


والعلباء .قولون ف وتاوى الصحاية : إنبا جرد فتاوى ئ مسائل وافعية م 
تصيم بااصيغة العلبية من إقامة الرادين والادلة علبها لانم على لم نام بلغتهم 
والمفتون م عاصضرو[| التذيل وهم معرقة رأسيابه وبعيرة بأسرار الأشر بم 
ومقاصده وميادئه وأسوف. ذلك قُْ افو سوم وكونهم ذخيرة ' عاجوا إلمغيرها 
فى فبم اانصوص وف الاسةنياط فيا لا نص فيه وكان الفضل الآول فى ذلك 

هو أصحيتهم لرسول الله ( ص ) ورول القرآن هليه فى عبدثم وساعرم 
الكثيرمن أحاديئه ومشاهدت6م أفماله صلى التهعليه وسلم حييش كال ذلك كلهكافيا لآن 
يتور صلوابهإلى استياط الاحكام الشرعية مل أداتها من غير حاجة إلى أدوات 
ووسائل لهم كانت لدم مكل الو سائل 5 م تسم الاحكام الى صدرثك عم ب أفقه 
و ل سم للفتونهمم بالفةباء لان هله الا"ساء اصطلاح بهم عن الصنا 5 ف عوك 


كو بن المذاهب الفقبية , 
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وأما من جاءوا بعد الصدر الا“ول من السلين لم تسل لمم تللك الآلة اللسائية 
أتى سلت لسلفيم لانم إما عرب اختاطوا يمن دلوا فى الإسلام ٠ن‏ غير 
المرب وتأير تبهذه الخاطة عرو بتهم وملكاتهم و إما غيرءرب لايعر فو نالاساليب 
العربية إلا بوسائل ام يتمرسوا علا . 


هذا ممست الحاجة إلى وضع قواعد و“رث يتوصل مأ إلى فبم التصدوص 
العربية على مقتضى أساليب الاخة العربية ومساا-كبا فى الدلالة م مث اطاجة 
إلى وضعةو اعد نو ية توصل بها إلى الاحئر اذ عن الا“خطاء ف ااتعبيدو اااسكتاية. 
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن من جاءو! بعد الصدر اللاو ل من المساين علاوة على 
نقدانهم أدو أت“فهم اند وص الاصاية الى سبق ذكرها فهم مع ذلك ل يدو فر 
فم ما توقر اسلفيم أيعد عبدم بفجر التشريع والاختلاف فى وقائم كثيرة من 
أشباب الأذولوطروء ددة عواءلشعبت وجرات الاظر ف مقاصد إشارع ومبادؤه 
هذا كلد٠سع‏ الاجة إلى وضع قوادد وعوث:طرط ما دقاصد الشر ته وميادثه 
ديتوصلما إلى ةيم اانتصوص حقفبعبا والاستنباط ما لانصفيه » وبدس حاجات 
ملحة لوضع ضوابظط وقواعد لفيم التصوص وااراد منها ومقاصد المشرع. 
وطرق استخر اجالاحكام بدأت تظبرفى أو اخترعبد تأبعى أنابعينو أو لعبد الامة 
الجتهدين ذقد كثرت الو قائع الى يحتاج إلى إبداء الرأى ذمها وكثر تبعا لذاك عدد 
اتجتهدين وسللك كل مجتهد فى ام :نباطه الك الذى استقر فى افسه أنه الاق 
وكان ما ذكر متناولا المسائل الفقبية امتدلالا على ما ثبت ذه امسائل من 
الاتحكام الشرعية إلى أن تم أدتخراج بعض الذوابط واللكليات فى شكل على 
مستقل وماعد على ذلك ازدمار العلوم والحأرفو زاد من ذلك عاس عزاء الاخة 
العربية أرضع قو اعد لحاية اللغة مما دخل علها من ٠فردات‏ وأساايب غريبة 
فرضدوا قواعد للغة وأافوا فها الكتب حتى لا يؤثر ذا سيل المجمة 
الجارف وبذلك قاموا >راسة كتاب الله ومنة رسوله من العجمة الجارفة اناشئة 
عن كثرة اشتلاط الأعاجي بالعرب قرب انثهاء القرن الثانى الطجرى . 


كذلك قأم التهدون يعمل أجل نهدا وأكير فائداة فوضهوا قواهد ات 
أساسا فى استلياط لكام اللشرعية من الاثدلة مستدينين فى وضمها ها آرره 








سد نمؤأ سم 


1 اللخة من قواعد أجت عندم بأسيقر أ الأساايب ألمر بيذم استمانوا على 
اسائياط قو اعدمم وأ تمهاللات الألفاظ الشرعية وءأةاصد |أشر ع 8 النشربع 
ودو و للك لقو أعد وجولو دا عاءا د 1لا “ووم أصول الفقىء» ٌ 


وأول من دون قواعد هذا على فى يحورث مجموعة مستقلة مرتبة .يدا كل 
مث «البرهان ووجبة انظر فيه هو “لاه لإنام تمد بن إددس اشافمى المتوفى سئة 
يهم لبعرة ذقد كيب يدا رسالئه الأصواية لتى روادا عنه صاحيه الربيع 
للرادى' وه أول ما دون فى هذا ادلم على أرجم الروايات. 


522 أسكام الشافعى ف رسالةه ون القر أن وبيانه والسنة ومقامبا النسية 
للقر آن اادكر م و أقام الآداة دلى حجية أسنة بوجو هلم يسبقه إلبها غيره كاتكام 
عن ااناممخ 8 المتسدوس ودال الأحاديث و الاستجاج ج مر الو | 35-5 وف أمر وها>و ذفيه 
أالاف وم مألا تجوز ولم اسكن الرسااة هه كل م دون الام مام اأشافمى فى هلم 
أصول إأفقه اك تابه الأممن مأك "هلا امالك رام 5 5اب| بطال الام تح.ان 
وغير ذلك دن أنوا قينا هذا اللروذذا أشمور تلى أأس 4 ة الماما ٠‏ أن واضع ع مأصول 
اأفقه هوالإمام الشافعى ٠.‏ 


اللبية : 

لم يثقل دن أفى سنيفة ومالاك أنبءا ألا رسائل فى حلم أصوك الفقهكالشافعمى 
وابس ممنى هذا أنه لبس لما باع فى ذاك ذان اطريقة اتى' اتبعبا دذان الإمامان 
فى فبم كتاب اق ومنة رسوله والاستنياظط متها » تتفق فما تقل عنما هن التو اعد 
|الأصوابة ويعلم ذلك من تأمع أداتهم للبموطة وكاب اافقدالمنسوبة إليبما ففيبا 
مين اصاسما الفسكر والمادكة الفقبية وأن كلا منبما قد استدك ارأبه معتمدا 
دلي قاءدة أصواية 5 


هلأ وقد نتابعالعلماء واتأا/ف 2 دلا الهم ابن إساب وإعاذ رساك دأناء 
اد كلام طر يةا فى التأليف فى هذا العلم ومللك علماء اطنفية طريقا آخر فيه . / 


طربقة عاماء الام أو طريقة ال شاثوى : 
“كلت وه_ه أماريقة بذاك الاسم لإن أكثر الأؤافين م كانوآ دن علاء اكلام 























سد | اسه 


وكان الإمام الشافمى هو أول من تقيد بمنهاجبا وتيعه فى ذلك علماء الالسكية 
والمنابلة . 

وخلاصة هذه الطربقة فى التأليف هى وضع الضرابط المامة ولاقو (عدالكارة 
الى على مقتضاما اسن الفرو ع الفقبية مم ديم ار اهين والاعباد الكل على 
الدايل الشرعى القرر هذه القراعد . والادلة على صمة مذه الضوابط . فكانت 
القواعد الكلية الاصولءة هى الماكة على الفروع الفقببة ‏ 1 ميزت هذه 
الط_ريقة بقلة ذكر الفر وع الفقربة [لالضرورة توضيحمايذ كرمنةواعد أصواية. 

أشن الكت الى ألفت على هذه لطر يقّة : كتاب العضد للقاضى /هبدال+باد 
المترلى ااشافمى وشرحه للعتمد محمد ن عد المششرور بأنى الحسين التصمرى'1ءزلى 


امترق سنة بع ه. 





وكتاب الرهان لآن المءالى ميك لاك الخويى التسابورى الاشمرى الشافمى 
الاب بإهام الحر مبن الثوق سية بر/ا؛ م, 

وكتاب المستدق للذزالى الاشءعرى الشأافعى المترق سية مصعم هه 

وكتاب الحصول لفخر الدين حون سن ان الرازى الشناقعمى المتوق 95 هض.ء 

وكتاب الإحكام ف أصول الا حكام لآبى المسن على بن أى على بن تمد 
االمعروف بسيف الدن الآمدى المثوفى سنة م ه. 





والمكتب المذكورة تعكار أساسا اظ_رقة المت_كامين قَْ علم الامول وكل 
ما ألف بعدهأ ذبو ماد وغخصر مما ٠‏ 
ودن ذاك كتاب المختصر لعهان ف مرو الممروف بآن التاجب المااسى 
التوق سنة دعب ه وكتاب المواج للييضاوى اموق سنةممه ه ٠‏ 
وكتاب أنقيس الفع.ول الذى ألفه القراق مأب الدن الثوق 4*5 ٠١‏ 
طريقة خنفية : 
هى الاصول للثواعه الاصواية عندم . وهذه الطريقة المأسوية إلى ققماء 
الحنغية خلاصتها أن تؤخذ القواعه الكلية من آراء متهم الى أبدوما فى الفروع ظ 





عد و1 سم 


الفقبية فبم لم ينقل لهم عن مهم قواعد أصولية ساروا دليها ما هو احال فى 
الأصول المنقولة : عن الإمام الشافمى » وما نقل لمعن أ6تهم فر و عوهسائل 
فقبية كثيرة ومتنوهة ذبحدو! فى الفروع اامقبية المتشامبة وأخذوا هنا قواعد 
أصولية » أى أنهم. قرروا لقواعد الآصواية على مقتضى الفروع الملقولة عن 
أثمتهع » وفى بض الحالات كانوا يضمو نالقاعدة ثم يمدلونها إذا ما ظبن للم أمما 
تتعارض مع الفروع المقررة ف المذهمب ‏ ومن ثم تكننا القول أن قواعد 
أصول الفقّه عندالحيفية تضم للفروع الأثورة عن الامة فالفروع كأنما الا“ىل 
والقواعد نتاج لما متفق ةمعما , فا لجنفية يضمون قاعدةكلية لاستنباط الح الشرعى . 
من انص المشتمل عل لفظ مشر كه, قاعدة,أنالمشتر كلايستعهل فعبارةواحدة إلا 
فى معنى واحد» وهذه القاعدة الآصواية لم ترد عن إمام من أمة المذهب الح 
ولكنعلماء اذهب أخذوها عن آزراء أئمة المذهب فيعدة قرو عفقبية اسئم ارا 
المشترك فمأ فى معنى واد من معائيه كقوهم ببطلان وسية من أوصى لواليه 
وكان له مو الى أعلون وأسفلون ثم مات قبل بيان الموص لهم فقّد قالوا ببطلان 
الوصية وخلاو! البظلان دنا بأن الموص لهم جبولون وهذه الجبالة أنت من ناحية 
أن لفظ الموالى مشترك بين المعتةقين » بكسر اتاء ويقال لهم موال أعلون وبين 
د المحتقين » « بفتح التاء» ويقال هم «وال أسذلون » ولم حملوا اللذظ المشترك 
على كل معانيه فى عيارة واحدة وجملوا ذلك قاعدة أصولية . ٠.‏ واستثى بعضم 
من هذا العموم بالنسبة للمشر كحالة الت 1| أن وجدوا أن توم قالوا أن الاذظ 
المشترك مستعمل ىكل ممانيه فى -الة ماإذا ساف إفسان أن لايكام مو اليه وكان 
له موال أعلون وموال أسفلون » وقرروا أن احالف فهذه الخالة بحنث لوكام 


أى وآأحد من موأأيه الا “على مهم أو الا”سفل 3 
وهذا قال هذا البعض : إن الشثر كلا يعم حالة الاثيات ويعمفحالة انى. 
وهكذ! يوضح الل اللذكور مدى اعنثياد علماء الحنفية فى تقديدم للقواعد 


الا “صواية على ما ينقل لهم من آراء أثمتهم فى الفروع افقبية اعثقاذا منهم أن 
(م-؟) 
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هلط الذى سار عليه أة المذهب هو عثابة قأعدة أصولية : كتبو م وإعافرعوا 


عاما م كن وه من أحكام نه افر وع الفقبية . 





ومن أشبر الكتب ااؤلفة على طريقة المنفية كتاب الا 'صول افخر الإسلام 
على بن حمد البزدوى المتوفى «بمر؛ ه وقد شرحه عبد المريز بن أد البخارى 
المتوق سنة .عورف كتابه كشف الاسرار , , كذ لك إعتير من أمم كتب الاصول 
عند اانفية الو ضيح شرح التنقيس وكتاب لتر بر للدكال بن الحمام ااثو فأكره 


وقد روه للديده ل بن أمير الاج الحلى الحى الدوق سه حلام م فى كتاب 
أسماء التقر بر والتحر بر . 


هذا وقد واصل الملماء التأاريف قَْ أمول الفقه وقد أجتهير بعرم دكت 
القدمة ااؤافة قٌّ ول[ العام ْم شر دوو[ ما اختصروا شم جاء آخرون ووضءوا 
الحواثى عل الشروح ووضع آتخرو ن تقاريرش على المواثى فكان لان هم 


ألفت فى هذا اافن عخطوطة بل وضاع بعضبا ولم يطبع منها إلا القايل . 








أقارية الحم ' 
ف 
أصول الفقّه 


أأركان السك ثلاثة فى . 
)1 السام 
0( اكوم فيه ١‏ 
(م) السكوم عليه 


الحا؟ : اتفقت كلية المسلمين عسل أن الحا ك فى شريعة الاإسلام هو الله 
ل 


.سي ساأايه وتعالى وأيدوا قوم هل| بقوله عروجل١‏ إنالحسكم إلا لله فلا حكم 


إلا من !لله تعالىء كا أجعت الأمة على أن أحكامه سيحانه وتعالى على أفمال 


«المكافين عرق ٠‏ من اليم لله علييم ااسلام دوك إرسالهم اناس وتبايغوم الدعوة كم 


الله بيعرقب *ن الوحدى السماوى و»ءن الادلة الى اعترها . 


وبعد أن افق الفقباء على أن حكم الله تعالى يعر ف دن الوحى ااسارىوهن 


. الادلة المستيرة شرعاً اختافوا فى أنه هل عكن للمقل أن يعرف وحده حكم الله 


ال#عالى دوق داجة إلى ع نك له وهو' أأوحجى الأسياوى وهل تثر اب على معرقة 


العقل حكم الله ته_الى فى اأشىء من غير وى سم_اوى آثار من واب أو 


عقاب ؟ ؟ . 


لقد اختاف الملماء فى ذلك اخغلاف] كبيرآ غن قائل بأله لاسبيل لدرك حكم 


ومن قائل بأن المقل كه أن يستقل بدركه حكم اله تعالى فى الفعلى بئأء على 
.عايدركه من عسن فى الفعل أو 4 فيه وشرجن هذا الخللاف فم بلى: سه" * 








5 9 السب 


دأى الأشاعرة : برى الاشاعرة أن الحدن والقبح شرعيان لاعقايان وأنه 
لاسبيل لدرك حكم الله بالمقل قبل بعثة |أنى 1 : 

وأساس مذهب الاشاءرة هو أن أمنافن قبي الآشياء وححاتها ليس ذانيا: 
فالصدق قد يكو ن قبيحا إذا رئب عليه ضرر بالناس بغير <ق وااركذب قد 
يكون حسنا وذلك إذا ترئب عليه يجاة برىء من بريد [ذاء أو إذا رتب دليه 
مصاحة عاءة المجماعة وهكذ! . ْ 


والأشاعرة رون أن المقلى لامكنه قور ف كم الله تعالى ف أفمال المكافين 
وحده بل لابد 1 معرفة ذلك بوامطة الرسل واالسكةت السياو بف والاعنهاد على 
الحقل وحده لابو دى إلى مدرفة حكم الله تعالى «المقول مختاف انةلافا بينا 
ف الحكم على الأذمال فيعطرا ل إستحسن فملا نا اسد ةا دده عمل إأسان آخر 
بل إن العقل الواحد قل حتاف ق الحكم على فمل وأسد من وقث لاخر وذاك 
لثأثره بالطوى والغرض فيكون الحكم إذا صدر عن العقل وحده مقببحا ااثوء 
أو مستحسنا له سكم فى الغالب غير لم . قال الشاعر, 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كا أن عين الس خط تيدى المسساويا 





د إذاكان هذا هو حال المقل فى الحكم على الأافمال ين الاطدئنان إلى كد 
دن الآمور الى لاريصم أن يبنى عليبا ثواب أو عقّاب لاه لايعرف أنه كم 
الله وهراده . فكان حكم العقل ليس طريقا لمعرفة حكم الله تهالى . وكان غير 
يح أن يقال إن مايراه العقل حسنا هو عند الله سين ومطاوب فمله ويئاب 
فاعله من الله تعالى وأن مارآه المقل قبيحا هو بيس أيضا ديد الله تعالى وهو 
مطلوبتركه وأن الكاف يعاقب من الله إذا فعله وأتاه فاللهسيسانه وزمالىيةول 
فى ذلك : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . 


ويقول الأشاعرة : أنه عادام الحكم لايعرف إلاعن طاريق اوس وبوامطة 
الكتب وارسل » فن / تباغهم دعوة الرسل وشرائم الله هم غير «كلفين هن الله 
تعالى اذى ولايساحةون ثواباولا" عقابا ٠‏ فالحسن دلقم فى الافمال شردريان 
لاعن ليان . فالأفمال لس فيها صفات حسن أو قم 


تعالى فعابا أو تركبا ا دو جل شأنه رداب عل مأيثا. فيكون 002 وياب 


سد | “# ا مد 


'الدكفا عا اه فيكون قبيدأ ذلا سييل للمقّل للعلم سن فعل أو قيده إلا دى 
عل بطلب الله للفمل أو يطلب تركه . 


”7 ى المأئر يدية أن الافمال توصف بالقببم أو الحسن 
قبل ودود اشرع بذلك والفمل قد يستقل بإدراك مافى الفعل من حسن أى قبج 
والله سيحانه وتمالى يأمر يفعل ماهو حسن وينهى عن كل ماهوقبيج - واسكن 
لايازم أن تكون أحكام الله تعالى فى أفمال ال-كافين على وق ما تدركه نطوم 
من حسمن أو قبيح لأن العقول قد تخطىء ولآان بعض الأافعال قد يشثبه أمره على 
اامقل ذلا يدرك حسنه أو قبحه ومن ثم فلا تلازم بين أحكام الله وأحكام العقل 
فلا سييل إلى معرف-ة أحكام الله إلا عن طريق الر»ل والكتب ااسماوية 
قعرفة حك الله سيحانه وتعالى لاتكون عن طريق المقل الى قد يشتبه دليه 
الامر و مخطىء وإنما تكون عن طريقشرعه الذى يبين أن افمل؛افم و«طارب 
وأنه مل اثو اب الله تعالى . أو أن الفمل ضار ومتبى عنه وأنه س.ل لعقاب 
الله تعالى » فلا سكليف قبل ورود الشرع وبذا كانت لانتيجة التى توصل إليبا 
المائريدية هى الى توصل إليبا الأشاعرة وهى نق الا-كليف قبل ودود الشرع 


وإن اختافت العلة . 


رأى الممنزلة : رى للمتزلة أن أفعال المكافين يستطيع العقل أن يحكم عايبا 
بالحسن أو بالقييح وحسب مايتر'ب عليبا هن آثار فيحكم على الافعال انافعة 
بالحسنو الافمال الضارة بالقيح وأن حكم الله تعالى على الأفمال هو على حسب 
ماتدركه المقول من نفعبأ أو ضررها . فارآه العقل سنا كأن الله ضميا 
ومطلوياً له سيحائه وتعالى وإن فمله لاكاف استدق عليه الثواب هن الله . 
ومارآه العمل قبيحاكان منبياً عنه من الله فإن فمله المكاف اشتدق العقاب منه 
سيحاته و تعاليى» ومن ١‏ أبلغوم دعوة الرسل والشرائم م مكافون من الله بفعل 
ماراء عقابم حسئاً ويثابون من الله على فدله . وم أيضا مكلفون بترك مايراه 
عقليم أ تاقبيح ويماقيون من الله على ذعله ‏ فالحين و القبيح عند المعتزلة عقايان 
لأشرعيان . 























سس ل الس 


وأمائن هذا اذهب أن لقح والصسن ذاتيان فا أشكر على الثعمة والفدقي 
واللأامالة وهاه ماثل ذالك هم ان وميه قَّ ذاتها وأضادها كل هنبأ بيس 2 5ه 
عدم شكرالاهم على ممه أ 3 #بيح ف صل ذاه والمقل يدرك ول] القيس وااسكذب. 


والخيانة كلهن,ماقبيى سول ذأته والحقل اليشرى يدرك ذالك وأو 3 ىه الو 
بذلك١١»‏ 0 


فالافمال عيك المالة صف بالحسن والقبعم اتصافا ذائيا والعقل عكيه. 


الاستقلاك بغبم ذلك قبل ودود اشرائع . 


ويقول المعتزلة [نه إأذم أن سكو نأحكام الله على وفق م|اتصفت بهالافمال. 


من حسن أو قمح ذاتى وأنه كن درك تلك الاحكام قبل أن ترد لشرائع على 
وذق مأأدركه أحقل . فأاسا 3 عند الممتزلة هو المقلى وااشى ع كاف 5”7, 


ثمرة ههذا الخلاف : 


إناء على الرأى القائل يأن المعرف للسكمهو العمل كان منلمتيلغهم دعوة الرسل. 


كأهل الفطرة وم الذين ءاشو! يعد مت رسول وقبل مبعث رسول آدر 
مثابرن على فعل ااطاعاتومعاقبون على تعاطى اللهرءات لآن الاحكام فى نظر 
أصاب هذا الرأى 3 ن دركبا قبل أن ترد ارا ع وذلك على وفق ما يدركه 
المقل من عدسن 5 قبعم ذا للافسال . 

أما على الرأى القائل بأن' الحسن والقبس شرعيان لاعقليان وان العقل ليس 
المعرف الشرعى وأنه لاتكليف قبل ودود الشرائع ذإن أهل الفطرة لايثابون 
ولا يعاقبون لإنيانهم الطاعات أو لار كام المعاصى . 


و مم درل ملاحظةه أن هلآ الث عله كنب التو سيل قرو و ظيفة عليأه. 


التو حيدوقد سط القول فيه علياء الكلام وكانو أ نفل مو يدان لفكرة أستقلا ل اله 31 
معرفة الحسكم ومعارضين له واسكل أداته ونكت دنا ما كته فى هذا المو ضو م 
المرحوم الشييخ تمد الخضرى فى كتابه أصول الفقّء نقد تناول النفاطالتالية ؛ ‏ 


)0 مرح الثار لآبن ملك ص ولاه . 

0( راسم حاشية الحسن الرروى  ١‏ هن ساثية سدد الدين التفتازاى 
وحاذية السيد الشريف الجر جان المتوق 1م على شرم القاضى عضداالة والدن 
المتوفى هاه ختصر اانتبى الاصولى لان الختاجب ص لام . 


*“ىئ. 


ا 7 

)١ (‏ الحسن والقبج ماهيا ؟ وهل تتصدف ببما الافمال اتصافا ذاتيأ ؟ . 

) , ) هل يكن للعقل أن يستقل بدرك حسمن الفمل أو قبحه ؟ 

(") هل يلزم أن تكون أ--كام الله تعالى على وذق الافمال من حسن 
أو قبح ؟. 


القطة الآولى : 


كب أ مر دوم الشيس م#_د اأخضرى ىق كتابه أصول الفقه عن ه_ذه النقطة 
تقال : ' 


اختاف اناس فى ممى حسن الفمل وقبحه فنقائل أن الحسن مارو افقغرض 
فاعله باعتمارء أنه جالب له لذة أو داقع مه ألما والافعال ذا الاعتبار تتاف 
باختلاف |اناس فرب فعل جاب 20 لذة ويجاب لآخر ألاء بل قد ف: 2 
اتلاى أزءئةعندالشخص الراحدوأسواله نقد 1 ن المقل جالء] اشخصلذة فى 
ان وعااءاً له ألا فى وقت آخ ومذا | الاعتراض لا يمكن 3 تقول إن افعل 
قد اكصف بالحسن أو والقبسسح لتصافاً ذائياً انه لا إثيات لذلك الوصاف 
ولا اسةةرار فليس الوص ف آذاتهءواار اد بالوصف الذانى م ام, بهالعقل مجر دأن 


ومن قائل أن الحسن هايو افق غرض الجتمع | أن يكون جالبا له لذة أوجاليا 
له ألا بغير اعتبار للها للا منجبة كو نه من إنجتمم أكير من يصل || يبم هذ |للفعل 
ابسن جمءية [سك حاجة المءوذين عل حسن » لآنه يدفم ألما عن جرء عظم 
من أفراد المجتمم » فيسو ق إذة الحصول على مايسد سلتهم » وإغافة السبويل مل 
قبي والانه يسبب لجرء عظيم من أفراد المجثمم ألا من الخضوف على ألفسوم 
أو عل أمو الهم 








والافمال بهذا الاعتبار »كن الحكم عليبا من طريق كلى » إذ أن الفمل «تى 
غاب زفهةه فى كير اللأحوال أو باانسية معظم الافراد اأصدق 4 وشكر المنعم 
والوفاء بالعبد » عد حسنا » ومتّى غلب ضرره فى أ كثر الاحوال » وبالنسية 


لمظىم الاذراد» كااكذب ؛ والدكفران ؛ ونقض المرود ؛ عد ع : 


ولا مر أه ف أن المقل كله أن باس مار 4ه جز يماش لفحل م« وكسيا مايغاب 
عه من نفع أو طرر للجتهم » وبئاء على أسوور أثه كم على الفعل |اسكلى 
بالحسن أو القبيم ظ بقطع اانظر عن الاعثيارات والرجوه للبِى صبط بد اسكن 
الحو لاست م ملق أن م دما سكاصادا لآنالآهراء كثير اماتر يخ با لدةول 
فتجملبا تراعى 2 ا مص أده الجزء الأقل 6 وتتغافلعن مصاحة الجرء الاعظم 
من المجتمع فتحكم على الفعل لسن أو قبي حك غيرهادق » ولا للاصحاب ملم 
المقو لف هذا الجتمع من اانزلة إين من يثأقون مارم اول هذما لا حكام دن شير 
لو “ويتناقلبا الخاف عن الس اف كأبها قهابيابدبية » ور عاكانث 5 الحقيقة كاذية 


وبناء على هذا البيان تقول ٠‏ 


قالت الاشاعرة ؛ أن الاذمال لاسن ولاتقيح إلا بأمر الشارع أو ني ؛ 
وايس ا فى ذاتها ولا لآم خارج عنر! صفة كسب ما اسم لسن أو القيم» 
ومؤلاء نظاروا ذوجدوا : أن ااحسن والقبح بالمعنى الآول ليس أمر [ مستة, | 
ثابتا فى الافمال ؛ بل يختاف باختلاف الاشخاص والازمنة والاحوال فلامءنى 
لاعتياره وصذا ذاتيا ؛ ثم نظروأ إليبا بالمءنى لاثانى » فوجدوا أنه كذاك ضئاف 
أذ مامن فعل اثفق اناس على حسنه » إلا يمد له جرئيات قبح يبا كالصدق, 
فإ تجسن ؛ و للكزه إذا ترتب عليه هلاك جزء عظم من الامة من يد سجاثرةفإنه 
يبح » وقد قالو | : من الصدق ماالكذب خير منه كصدق أرياب اسعانا تعد ؛ 


الماوك الذن يستحلون مصادرة الناس فى أمو الهم . 





ست الح “أ اسيم 


ماقاله الإمام القرافى : قال الإمام اكيس شباب الدين أبو العباس امد بن 
ادديس القرافى التوفى سنة ىن مه : و حسن الشمىء وقبحه برادمامايلاتم الع 
أو ينافر هن اذ الغر قى واتهام الأبرياء وكو نا صفة وال أو نقص نحو ااعلم <من 
والجبل قبيم أو كونه موجيا لاخدس أو اذم الشرعيين والآولان عفليان إجماعا 
والثالث شرعي عندنا لالم ولايثبت إلا بالشر ع فالقبيس مانهى الله تعالى عنه 


و [أحسنق الم لل ياه , 


وشول الممتزاة هو عقلى لايفتقر إلى ورثوم الغر اثم 6 بل العقل استقل شيو نه 
قبل الرسل و ما الشر ام مؤكدة أحكم العقل فيا عامه طرورة كالعلم مدن 
الصدق النافم وقيح مكدب الضار »أو نظرا "أحسن الصدق الضان 4 قبح 
|اسكذب النادح 2 أو ماررة ا لايمامه العقل ضرورة واظرآا كصوم شر ىم 


من رمضأن » » ورم أول لام من شوال(1) 


وعندةا الشر ام الواردة ماشكة للجميم 4 فعللى 50 لايثيت كم قبل الشرع 
لاوا للمءتزلة ف قوكم 0 إن كل مايثيت يمل اشر ع قبوثأدت قياه 5 وضيلاذا 
للأمرى من أصابنا القائل بالحظر عطلةا وأ الفرج القائل بالإباحة مطلما 
وكذلك قال بقوهما جاعة من الممتزلة فيا لايطاع المقل على حاله كصوم آخر 


يوم من رمضان و ريم صوم دل ىام من شوال ١‏ 


ودايانا وله تعالى ١‏ وما كنا ممل بين عدبي أبعثك رسولا 00 وهل اف 


التمذيب قبل اأيعثة فيلئق مأزومه وهو الحكم . 





(1) شرح تنقيح الفصول فى اختصان ال#صول فى الأصرل للقرافى ص 8م 
4و تحقيق الاستاذ طضه عيد الرءوف مد ونشر مكثبة |اسكليات 
الأزهرية . 


(م) الآية رقم ١ؤ‏ من سورة الاسراء . 




















سل #88 الله 


أدلة الممزلة والرد عليبا : وقد سرد القراى ماأميك 4 لضان من يقوأون 


يأن المسن أو القبح عقليان ثم ردعليها فقال : 


أحتجدر ا أنا ألم بالضرورة جوميانل الاحسان رقص الإساءة ٠.‏ وردنا علييم 
بأن لقول لهم : ان ل الضرورة مورد ااطباع وليس هذا مل العذام أى أن 
المقل إذا أدرك حمن الإحسان من وجبة أنه يلاثم الطبع لامن جبة أنه يثاب 
عأبيه وقح الإساءة دن جبةمثافر ثرا للطيع فرذ ا لاضللافى فيه ليس عل لزاع يننا 
و يدم اي 

تفسير القراى لقوله إن حوسدن الى م وقبسه عقايان : قالالقراق : أأنى قلت 
إن سوسدرل اأشىء وقيصه كدق أن الحسن مايلائم إأطيم وأن القبي ماينفن مناه 
الطبع وى أن الحسن صذة كال و أن البح صاة لقص و أن الحسن و القبيج بوذن 
المرادين هما عقليان إجماعا أى أننا ذوافق المءتزلة على أن الحسن والقبح مذن 
التفسير ن إستقل العقل بإدرا كبما من غير ورود الشر ام 2ش فيدرك المقل أن 


الإحسان ملام والإساءة مئافرة» وأن الم كال 0 والجبل لقن ٠.‏ 


أما ون الفمل ايب ألله عايه ؛ أو عاقب فبلا اعم 0 إلا بارع عوك أ 
ديعم بالمقل مك اممتزلة ٠‏ 


فن أنقذ غريقا ذى فمله أعران : أحدهها كو ن الطباع السليمة تأشمرح له 
وهذا عقلى . 

)1١(‏ يقول القرافق هنا : أن مل النذاع عا هو هل المق ل وحده يد رك اأحدن, 
والقبح وأن الفمل المدرك بالمقل يحب الثواب أو اعقاب لفاعله أو اتاركه . 
أما هذه اللسألة فإدداك العمل للقبح أو الحسن هو لاضرورة من جبة أن لفل 
ملاثم للطبع لامن جرة أنه يثاب عاية أو أن الفمل قبيح لمنافر ته للطيع لامن جبة 
أنه يعاقب عليه واأضرورة حيآئذ إما فى فى مورد الطباع الذى هو اءلاءمة 
وااثافرة لافى صورة التذاع الذى دو الأواب والمقاب . 








ونانيهما : أن الله تعالى يثيبه على ذلك وهذا عل التزاع . وكذلك من غرق. 
إنسانا ظلنا فيه أمرآن . 


أحدهما : كونه مم فنه اطبع الدلم وهذ! عقلى . 


وثانيهما : كر لذ يعائيه الله تمالى عايه وهذا محل اانزاع فبذا تاخيص حل 
البراء 10 5 


وكذلاك يدرك العقل أن ادلم كال وأن الجبل نقص وإن لم يبعث الله الرسل 
كا يدرك أن خسة فى خمسة خمسة وعشرين » وجميع الأحكام المقاية مر 
الحسابيات والمندسيات » وكذلك الأمور العادية كالطييات وغيرها لايتوتف 
دركبا على اشرائع» وكذاك الآمور الإلمية فنها يحب لله تعالى ويستحيل عايه 
أو يجوز فى أفعاله يك فيا المثل . وأما دقوع أسدطرف الجائرعل الله تعالى فلا 
يستقل المقل به ولايتوقف كله على الشر اثم دل قد يك فيه الحواس النسة أو 
إحداما كا ندرك أن الله تعالى خاق الراتمة فى السك واللون فى الالج وااوه فى 
الجزين » والحشونة ف القنفذ » أو بقرائن الا<_وال كشجل الخجل » ووجسل 
الوجل وغ ذلك .... 


أما الثو اب والمقاب الماجل فى الدنيا أو الأجل ف الآخرة أو أحوال 
القيامة أو الاحكام الشرعية فان هذا ونحوه لابدلى عندنا إلا بالرسائل الربالية . 
أما الممتدلة فمندم تدرك الأحكام والثواب والعقاب وكثير هن أ<وال القياءة 
بالمقل ٠‏ فبميو جدون بالعقل خلود الكافر » وصاحب الدكبيرة فى ااثار » وخلود 
لاؤمن ووجوب دشضوله اجنة وغير ذلك ما هو عندثم من باب المدل وفروع 


الحسن و أأقبج . 


أما لذن فتري أن شلكو الأمور كلها رز على ألله تركبا وفعابسا 0 ولا فلم 
وقودبأ وعدم وقوعبا إلا بالق راثم : 





0ك 


)01( الأعدر اأسايق : 








دك 5 


قلقي علا مأنهى الله تعالى عنه ؛ والحسن مالم نه الله تعالى عنه . أما 
العبزلة فالقبيح عندثم هو الأشتمل على صفية مر إستددق واج يس 
مالس كذلك . 6 


دقال القرافى : إن المقصود بالحسن مالم يئة عنه الششارع هو قول سلم فبو 
بوذا يفيد أن الأفمال الإلهرة حسنه لصدق عدم لانهى عنبا ويدضل فى ذلك أيضا 
فمل الساهى والخافل وأفمال الببائم ‏ أما لوعر فنا الحسن بأنه المأمور به ذإنه 
لايندرج تمه الافمال الإلغية لعدم الآمن بها .200.., 








القائلون بأن الآأفعاك قبل ودود الشرع على الدظر أو على الإباحة هل ثم 


مواذةون 0 له ؟ 
يي 


أيه القرافى إلى شيرة قد ترد علىذهن بض الئاس من أن الما ثاين بأن الأافمال 
بل ودود الشرائع عناورة والاصل ف الاشياء الحظر م يقولون »دل 
١‏ قرول 4 المعثدلة مم السو ون إدراك أاءظا ر إل العقل وكذلك دن برى أن 
الاصل هو الإباحة فى الافعال حدى ترد الشريمة عايفيد حظرها . . , نيه القراقى 
إلى هذه اأشيهة ذقال : 


قول منقال بأن الافمالةبلورود اقم اثعهى عل الحظر أو عل الإبادة لوس 
موافقة للممتزلة بل مم من أهل السنة » غير أنبم قالوا ذلك للدارك ا ظ 
أما دايا لكونا على التحر يم عتقدما فلقواه ا 2 سماو نك مأذآ أحل هم 
ومفبومه أنالتقدمقبل الحل هو التحريم . 


وكذلاك قوآاه تعالى 21 أحات كم جيمة الآنعام 0 ومقرومةه أنها كانت 


) 0( امصدر السابق 5 
(0) الآية رقم ؛ من سورة الائدة . 
(69 الأية الاولى لعن سورة الائدة 











قبل ذاك عرمة » فدل ذلك على ان حكم الاشياء كلما كانت على الحظر. 


وأما دليل الإباحة فقوله تعالى ؛ ء خاق لكم مافى الآرض جيما » وقولة 
تعالى 0 أعطى كل ىم 00-3 م هلدى الرلك 5 ٠‏ 
وذالك يدل على أن الإذن ف الجيع مرذه للدارك الشرعية الدااة على الحلى قبل 


ورود أشرائع ذأو ١‏ ترد دلو لصوم لقال مؤلاء الفقباء لا عم 59 تدر جم 
ولا إباحة . ْ 


وتقول الممتزلة :للدرك عندنا لامقلى فلا يضرنا عدم وريد الشرائع » فنهنا 


افترق هؤلاء الفقباء عن امعتزلة), 


)١(‏ الآأية رقم 20 دن سورة طه. 
(0) امرجم السابق ٠‏ 

















السك الشرعى 


الحككم عند الاصوليين : 


عرف الآصوايون الحسكم بأنه خطاب الله تعالى التملق بأفمال: ااسكافين 


اأقتضاء أو ضريرا أو وضعا. 


وخغطاب » جذس فى التمر, يف يشمل لطاب الله تعالى وشطاب غيره من 
“الملايكة والإاس والجن : وباضافة لفل ,م خطاب » إلى د اش راج خغطاب 
قيرة سيدانه وزءالى . 

والمراد بخطاب الله.رءالى هو كلامه النفسى » للدلرل عليه , الكلام أللاظا. 
وهو مدناول للقرآن السك .م وغيره من ساثر الأادلة الشرعية فرى 0 ألله 
تعالى بو اسطة و السيئة » أو «الإجماع .أو ١‏ الف 


40 


يأس 4 أو غيرها هن الادلة 
'اأشرعية, فكل هذه الأداة : تعدير معرفة لطاب الله تعالى كائنة ع أحكامه. 
لامثبتة ها . , 


« التماق بأفعال الكافين » هذا قبد لمران الواقع إذ أن النعطاب أنكر ن 
متءأقا و فييك التماق 3 تماق بأفمال 1 كادفي ل لو ا داج الحمااب الدماق بهي 


أفماهم اطاطات التماق بذات ألله تعالى سن ف له جل وضلة ١‏ شوك ألله أنه يا 


إله إلا ارده » وقوله , الله غالق كل شىء ه١11ا‏ 


٠:‏ لم سم سم سيبس باص 





. الآية رقم من سورة العم ران‎ )١( 
0 الأية رقم ع من سوارة الدمصس‎ (2) 





اه 2110 





ورج أيضا الطاب للتماق بالمادات معدل قوله تعالى ادوم أسير 
الجيال ان وقوله تعالى َ, وقيل باأأرض ابلعى ماءك وناسماء أقلعى لين ٠‏ 


«ولاكائون» جع رمكاف, وهو البالغ العاقل الذى بلحته الدعوةالإسلامية ب 
واأراد ا افعل الذى تماق 4 الاطاب اهو الفمل الذى يدخل نحت قدرة لكلف 


ر الاقتضاء والتخرير » وامراد بالاقتضاء هنا أى الطلب ء سواء كان طلب 
فمل الشىء » أو طلب الكف عن الثىء » وعلىكل فهو يشمل ااطلب الجازم » 
وغير الجاذم وللراد «بالتخيير» هو القسوية بين الفمل وااترك » أى تخيير 
الخاطب بين أن يفعل أو ألا يفمل» و:تييد الخطاب بكونه اقتضا أو تخييرا 
هر اسّراز عن خطاب الله تعالى غير للتعاق بالطلب أو التخيير كقوله تمالى 
ء والله خلقكم وماتعملون » فبو إشبار بأن أعمال للعيادكابا علوقة لله جلا 


وعصلا. 


اوضع اراد من افظ ١‏ وضعاء الوارد فى 'ندريف الحسكم اشر عى هو 
«الجملعل تو خاص ومدنى شطاب الله تعالى بوضع الثىء كذا أىجءلالشارع 
|أشى سيا اشى م آخر » أوشرطاله» أو مانا الخ .. أى ربط المسكم ,أمرين كجعل 
الوراثة مر”بطة بو فاة الأورث فتكون وذاة المورثسيبالوراثة آخر » وكاشتراط 
الرضوء لصحة الصلاة » وكجمل الشارع لاقتل مرتيظا بالمع من اليراث فكل 
ماجمله الشارع ارتباطا بين أهرين يسمى بال1-كم الوطمى . 


كي 


تعريف آخر للحكيم : عر ف الأمدى الحدكم بأنه خطاب ااشار 2 بقائدة 
مرعيه تختص به أى لانفىم إلامندا, 

(1) الأية دقر/ا4 من عاورة االيكرف 

(م) الاية رقم 55 هن سورة مود . 

(م) راجع اعتراضات الممتزلة على تدر يف ا سكم اتسكليق اذ كن فجت 


























58 رقا 


أنواع الك عند الأصوليين 


الحسكم عودل الصو ليين ينقسم إل سم ان هما 5 
نسب الحسكم السكليى 1 
“و0 بسسية الحسكم الوضعى 0 


وجه العرصار احسكم فى هذين الفسمين ؛ ووجه اقصار الحسكم اشر عى 
فى الحسكم الاسكايى والحسكم الوضعى عند الآصوايين هو أن تيد الحسكم 
الشرعى بأنه غطاب الله المتعاق بفمحل المسكافين إما أن يتماق به على جبة الطلب 
أو التخبير أو يتعاق به علىجبة ااوضعأى «الجعل»ومن هذا التحديد الذى ذكره 
الأصوايون احكم نرى أن ال-كم قد يكون بالتسكايف بالفمل أوااثر كوا طلح 
على تسمية هذا التنوع بالسكم التكلى م اصطاح على تسدية الحكم المتعاق بفعل 
المسكاف من جبة الوضع أى الجعل بااحكم الوضعى . 


المكم التكلينى : احكم التكابيقى حو شطاب التهتمالى المثماق بأفمال الاين 
من جبة اقتضائه طلب فعل أو طاب ترك للفعل سواء أ كان الطاب فيبها على 
وجه الجزم أم على غيل وجه الجرم - أو تخبير المكلفين بين اافعل ولاترك 
لامر من الامور. 


فال الطاب المقتضى طلبفعل الثىء طلبأ جازماً قوله تعالى (أقيمو االصصلاة 
وأتوا الزكاة د فلآ أأيذ طاب يتضدن إيجاب الملا وإيجاب الركاة على سبيل 
الإلرام . 





لت هاية السول شرح مهاج الوصول ج أ ص"نما؛ س 41 فقا ذكر اللأامنوى 
هذه الادتراضات.وراجم دشرم الدج راص ؟؟ ه ممم. 
)1١(‏ سورة اأبقرة آية 49 . 





سس ام اد | 

ومثال طاب الفعل لاعلى سييل الإازام قول الله تعالى :م ياأما الذئ آمنوا 
إذا تدايام بدن إلى أجل مسعى فاكثيوه 2 : 1 ا 
كا سات نه انال يتسى طلب كنابة لين فل ميل اناف [ 


ومثال م اقنضى طلب السكف عن لفحل على شاه الإلزام قو له تعالى : 


وحور مث عليكم الميثة والدم ولم انير ؟) 1 1 





فبذ! الخطاب من الله تعالى يتضمن أو يقتضى عر مكل ماذكر فيه » وعى 


طلب الفمل أو طلب تركه كما تسكاءفيا لآنالظاهر فى ذلك فيه معن التكليف. 

ومثال طاب ادف تاي الفعل لاعلى سييل الإلزام قوله تعالى 0 دياأمها الذي 
أمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تيد اسكم تسوكم ,10 . فرذ! الخطاب يقتضى كر اهة ا 
الدؤال ٠‏ 





ومثال ما اقتضى تخيير الكاف بين الثمل أو اسكف عنه أو التسوية بين 
الفعل والترك قوله تعالى : ١‏ وكاو ! واشربوا <ى يتبين ا-كم ااخيط الابيض 7 
الخيط الاسود من الفجر ثم أموا الصيام إلى الليل» . #“وقوله تعالى : م و إذا 
حلام فاصطادول”*؟ . 


ذااخطاب داور ف اانصين السابقين يقتعطى الإباحة . 


ونسمية «أخير المكاف فيه بين الفعل أو الثرك بالحكم اتسكابنى هى اسمية 


(1) سودة ابقرة آية رقمث9م؟ ٠‏ 

2( الأية رقم س من سورة المائدة ٠‏ 
١م‏ الآية رقم وءلمن سود الائدة. 
(؛) الأيقرقم م١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)0( الاية رقم م من سورة المائدة ٠‏ 





ا | 


امن قبيل النغليب فقط لآن وجه تسمية الإباحة سكماً تتكليفياً غير ظاهر طالما 


الآمر فيه أخيير وأيس ليه إلذام وجزم. 
تعريف الكم الشرعى عند الفقباء : 


برى الفتباء أن الحسكم هو الآثر المترئب على خطاب الام بأفمال 
اللسكافين على جبة ااطاب أو التضيير أو الوضع ٠‏ 


الفرق بين رأى الاصوليين والفقباء : 


أطلق الاصوايون الحسكم على الخطاب الذى أصدره القجارع طالباً به من ا 
الكاف فمل أمر من الأامور أو انكف عنه أو غيراً له بين أن يفعل وألا يفعل 1 
افلا شما هيا أو قرط أ عاندا أن شفيما أو ناهد تجو وله نال 
«أقيموا الصلاة » وقوله ١‏ ولاتقربوا الزناء وقوله ١‏ ياأيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه » وقوله , وإذا حلمم فاصطادوا ءوةو له 
« أقم الصلاة لدلركالشمسء وقوله ١‏ يا أمها الذين آمنو! إذقمم إلىالصلاةفاغ الوا 
وجومكم وقوه صلى الله عليه وسلم ( لايرث الثائل) .كل هذه |اخصوص 1 
وما ماثلبا فى أحكام عند الآصو ليين ٠‏ ْ 








أءسا عند افقباء فلكم الشرعى هو أثر ذلك الخطاب الذى هو وج-وب 
الملاة والرمة لاونأ والارشاد اسكتابة الدن والاياسة الصيد بعك الالال 
وساي الداوك أو سوب العلاة وشرطية ااطارة دترا ومالعية القكسل دن 


5 ٠. الإإرث‎ 


وبلاحظ أن ااخلافى ببن اللاصرايين والفقباء فى تحديد مايطاق عليه أنه 0 
مى ليس لهذا الخلاف أثر على نظراً للتلازم بين الحكم فى اصطلاح الاصو ايبن ون 
وبين 0 يّ أصطلاح الفقباء و إن كان رأى الفقباء يظين واضدا ؤعأ يسدى 


بحسم الشرعى وبين داياه الذى ثبت به, 


000 وم 5 


أما الأصولين فإنهم لارون فرقا بين دايل الحسكم والحكم . 

قااحكم دنده هو نفس التصوص الشرعية وهذه بعيئها هى أدلة الاحكام 
ااشرعية و إنكان ذلك باعتبارن مختافين فالنصوص حكم باعتبار ذاتها أنها كلام 
الله رمالى الوارد على جبة الاقتضاء للتماق بأفمال السكلفين على جبة الاقتضاء أو 
النخيير أو الوضع . وهذه النصوص بامتيار تضمنبا بالحكم اذى هو الاماب 


أو التحريم أو الإباحة أو غيرما هى دايل على الحكم 00 


تعريفف آلخر للحكم اخقاره الإهام الآرافى : قال القرافى « والحق أن نول 
3 الحد : « الحكم الشرعى ه كلام الله القديم التماق بأفمال ١‏ 'سكافين على وجه 
الاقتضاء أو ااتخيير أو مايوجب نيوت الحكم أو انتفاءه. ا وجب ”بوت 
الحكم هو الاسياب وما يوجب الثقاءه هو الشرط بمدمه أو الائع بوجوده؛ 
فيجتمع فى الحد (أر ) ثلاث مرات ء وسيلئذ يستقم ونع جيسع الاحكام 


' الشرعية ,. وهذا هو الى أخثاره الى 





(١)داجمشرح‏ المضد لختصر النتهى تأليف !بن الحاجبالالكى المتوفى 14م 
وداشية الملامة ينه جولء الدن التمتاذاق الذرق سية ١ة/ا‏ إن وساشية الجرجالى 
دوق 5 لم8 م وداشية الشيخ حوعدن الفروى 2 ١‏ ص ١1‏ اموا مر [اجمة 


١و‏ له دينج الدكتور شعيان تمد إ#ماعيل لثر ١‏ مكتبة الكليات الازهرية ». 


)0( حاثية التفتازاى جب وم ١‏ ؟ - و لأعلامة مد الدن التمتازذالى 






































أقسام الحم التكليى 


رأى جمرور الآصوايين . قسم الجوور الحكم إلى خسة أقسام هى : 
الإيماب أو 2 الوجوب ءلىد أى الييضار ى وااندب »ء والتحر م » والسكراهة 
وبعض آخر قسمه إلى أربءة أقسام هى الإماب أو ( ااوجوب ) واندب 
والتحر .م 3 والكرامة 5 
وقسمه عض آخر إلى سمالي هم التتحريم والاباحة : 
قال العلامة سمد الدين التفتاذانى : والمكم إما عالب أو غير طلب أماالتالب. 
فأ'ما يكون لفمل ونه القدور دون عدم الفمل وماق ع والفمل إماكف أو 
غين كاف ٠.‏ وعلى التقديرين لايد وأن ممصن الإنيان 4 سيب لواب مه طاعة 2( 
وإما تركه ف جيم وقنه فذقد وض سيا لقاب وقد لا وام تش » ذهذه أربمة 
ا فإن كان طلبا لفعل غير كف ينتوض تركه فى جديع وقته يبا للعقاب. 
وُوجوب َ دإن |نمض مله شاصة سيأ للذواب ندب . 
وإن كن طليا لكف عن فمل ينترض ذلك الفعل سيأ لقاب فتحر يم وإن 
انتوض االسكف خاصة سريا للثواب فسكر اهة . 
وأما غير الطلب فانكان تخبيدا بين اافمل والكف عنه فاباةء وإلا 
وت 00 
و صعى ٠.‏ 
وقال الإمام القرافى : واشتاف فى أقسا.ه فقيل خمسة: الوجدوب 2 للدم 
والندب » واللكرامة » و الإباحة 5 


)غ0( داجع لتقيس الفهعول ف اختصار اغصول ف الأصول الامام اكير 
شهاب ادن أبو القيان أحند ن إدديس القراااتوق 84" مصصلء ل ع لالاضايق 
الاستاذطه عبد الرءوف سعد ( لشر مكتية الكليات الازعرية ) . 











دقيل أربعة : وامباح لبس من الشرع . وقيل : اثنان التحرم والإباحة 
وفُسرت راز الإقدام الذىيةمل|لوجوب » وااندب » والكراهة » والاباحة 
وعليه يتخرج قوله عليه السلام « أبغض الحلاك إلى الله تعالى ااطلاق» . فان 
البغضة تقتضي رجسان النرك ؛ و الرجحان مع التساوى مال . 


والقول الأول الذى أدخل الاباحة ضن أقسام الحكو التتكليفى هو اقول 
المشبود . 

قال الآرافى : ومنعأ الحلاف فى أن المباح هل من الشرع أم لا لاختلافبم فى 
تفسير اباس » فن فسره بت الحريج ونفى الحررج ثاب قبل الشرع قال إن المباح 
لايكون من الشرع . 

ومن فسره بالإعلام بنفى الحرج والإعلام به إما يعم من قبل الشرع فيكون 
للباح من الشذرع . وتفسين الاباحة بنفى الحرج مطلقا حثى يندرج فيبا اوج ب 
والملكروه هو اصطلام المتقدمين وبه وردت السنة فى الحديث ال أقدم وتفسير 
الإباحة باستواء ااطرفين هو اصطلاح المتأخر بن , 

رأى الحنفية : قسم الحنفية الحكم التكليفى إلى سبعة أقسام . 
وفما بلى تفصيل | سبق ٠. ..١‏ 





رأى الجبو د : برى جعبور الآصوابين أن الحكم التدكليق ينقسم إلى : 

1 الاعات: وهو خطاب اله تعالى المتعاق بطلب الفمل على جبة الجزم 
وااتحم كاسخطاب المتعلق بظلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى( أقيموا الصلاة) 

+ ... الئدب : ااتدب هو شطاب الله تعالى المتسلق بطل الفعل طلباغيرجازم 
كالخطاب المتملق بطلب السيد مكاتية عبده المدلول عايه بقوله تعالى ( فكاتبو ثمإن 
عليم فييمخير | ٠)‏ 

والصارف ف لاخطاب المذكور عن كونه طليا جازما متدما » هو كون اأسيد 
راق ماله 


و.ثال هذا ااطلب أيضا قوله تعالى : (ياأما الذن آمنوا إذا اد يلم بدن 



























































7 ا 


إل أجل مس 17 ذا كتيوه ) والصارفب لاطاب الوارد قَّ ده الآية عن كولكت 
طلبا على جبة الجزم والتحم قراه تعالى : ( فإن أمن بمضكم بمضا فليؤد الذي , 


أؤتمن أمانته ) 0 


ووجةه الدلالة هنا هرو 4 قد أريح ترك المكتابة فيل وجود الاثتهان فلم كن : 


الطلى لذلك جازما . 


“و املد التحر.م : : التعدريم هر خطاب الله المتماق يطلب الكف عن الفمل ع 
ديه 0 والنعحم ٠‏ مثل الطاب المثماق طالب لكف نن الرنا المدلول ف مك 





بشو له ته الى( لان الوبا د والتعاق با كف عن أكل مال اليم امداول؛, 


عليه بشو له 03 الى ( ولا تقربوا مال له ) 47 


0 3 0 غين 0 فى الطلب من القراان ااتى صرفئه من التحريم إل. 


/ 2 اهة » وذلك مثل الخظاب المتماق بطلا ب كف من دشل المسجد عن الباوس 
6 ى اصلى ركمتين المدلول عليه بقوله صلى التاعايه 4 وسلم (إذادضل أحد م الأسجد 
ذلا باس حدى ى يصلى ركمتين ( محدق عليداة) 


- الاراحة : : الاباحة م الخطاب لحي الشارع فيه 1 كيشت دق 


الفمل 7 ارك و ذلك كالخطاب المتعلن بإباسة الاصطياد » بمد التحال من الحج 
الداول عليه قو أهانه إلى ١‏ واذا لاثم 2 ذاصطادو! ) : 


يذ 


(1) الأية رقم م؟ من سورة اابقرة . 
(9) الايقرقم عمم من سورة البقرة . 
(م) الأية رقم بم من سورة الاسراء 
)0( الآية رقم ؟ه ١‏ بن سورة الانهام 
)2( يل السلام ب إاصض وه" ٠.‏ 


ع 











طحة وا 35 
رأى الحنفية : قسم الحنفية الحكم التكليفى إلى سيعة أقسام ومى : 
١‏ السام القذر ض : وهو خوااب ألله تعالى للتعاق بطلاب الفعل على جره الجزم 


قراءة ماتيسر هن القر آن فى الصلاة”١)‏ 


“ا اسم الو اجب : فى ضطاب الله تمالى التماق طالب الفعل ع_لى دبة الجزم 
وكان (أطلب بدايل ظَى بأن كانضيرا غير مدو اثر 34 أوكانقياسا 5 وذاككوجوب 
قراءة الفائحة فى الصلاة لافرضيتها عند الحنفية لآن قراءتا ثبتت بالسنة منقول 

رضم : واعم انلمك و 
النى صلى الله عليه وسلم و لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كناب ,69 فلوتركلاصلى 
قراءة لافاتحة فى صلانه لاتبطل صلاته بل تكو صحيحة مع اأسكراهة . 


أفان وهو دون مأ لمت 4 قراءة متسر 900 افر آن 04 اط" دليل قلدى مدو آبر 


كالخ رن ى الحنفية أن الركاة فرض . لآن فرضيتها ثبتت بالدليل افاطم 
وهو القرآن ااسكر مم » وذكاة الفطر له , لآن إعجاما يت بأخيار الأحاد. 

مثال ثانث : بر ى النفية أن العاوات الس » فرض» لثبرت فرضيتما 
بالقر آن السكر مم والمنة المتراترة . أما صلاة الوتر فمى واجية عند أنى «نيفة 
لثبوت إيجاما لمك اأوأحدد 85 

“لالد الندب وهو خطاب الله تعالى المتعاق يطلب لفحل طاليا غير جازم٠‏ 

)01( الطاب المتماق ,طالب القراءة ق الصلاة مداو لعايه قو أه تعالى (فاقرأوا 
ما تسر من ار أن ( سورة الأزمل آية رقم ثلا. 


(1) سيل السلام ج رص لا ٠‏ 




















مسجو © اسم 


الثحر 3 : وهو شطاب الله زمالى المثماق بظاب الكف قن الفمل على جرةالجر 5 
انتم وكان خطاب الله الوارد فى ذلك قرآنا أو سنة متواترةكالخطاب المتعاق 
بطلب السكف عن الزنا المدلول عليه بقوله تعالى : « ولائقربو! الزناء. فالخطاب 
قطومى الثبوت والدلالة هنا . وطلب الكف عن [يذاء الو الدين د ولا تقل ليا 
أف ولا تبرضاء . 


+ -. اللكراهة التحر عية ا اهذ التحص 3 عزد الحئفية فى طاب امكف من 
الفعل بدايل ظى كطاب السكف من الرجال عن لبس الحرير والتختم بالذهب 
المس:فاد من قوله صلل ألله عليه و«لم الذى روأومن:ه أبو موعى :رضى إلله 2 
وهو أنه قال 0 أحل اذهب والحرر لآناث أمى 2 وحرم على ذكورها 6©“ م 
روآه إحمد والسائى وصسده(1) 


- السكراهة التلزمبية : كراهة الثئد يه عند الحنفية هى طاب الشتارع 
الكت عن الفعل طابا غير جازم » وذلك كالنهى عن أكل لدوم اخيل » وشرب 
أليانها ؛ والوضوء من سؤر سباع ااطير . 

باع الإباحة : هى الى م يطلب الشارع فملبا ولا السكف عنها - وباج 
هو مالاعديس ولا يلم قامله ويعرف الواح بالنصس على نفى الحرج 3 والام 
أو البناح»يا قد تسكون باستص حاب الاصل كةوله تعالى (ليس على الى حر م ) 
وقوله تمالى م ثُن أغطر. غير باغ ولاعاد فلا م عليه » وقوله « فلاجناح عليم 


فم عرضم به من ضاية النساء ع6 


وعلى هذا تسكون الأحكام ااتسكايفية عند الحنفية سبعة هىالفر ض و الإا ماب 
وااندب والتحر 6 كر اهة التحي 3 وكزاهة الانزيه ؛ و الاباحة 8 


أقسام الحسكم السكايفى عندجه رو رالفقباء : إنقسم فعل اكتف ااذىتماق 4 


الخطاب إلى مايل : 


(1) سبل السلام جم ى بئ١‏ 











ا ده 


و الواجب عند غير الحنفية وهو الفمل اذى طلبه الشارع من المكاف 
طلا جازما اديج بلك الله الخرام أن اسئطا ع إأيه ميلا المدأول على طليه بقوله 
تمالى 0 وله على اليأس حج ليت من استطاع [أميةسيي ٠.‏ 


“و اس الأندوب : لدوب هو الفعل الذى طايه الشارع طابا قير جازم 
وذلك كالمكتابة عند المداينة المدلول على طلبهبا بقو له تعالى : « ياأما الذين آمنوا 
إذا لد اينم دين إلى أجل مهي 8 كتيوه 4 والأصروف م1 أاطاب إلى الطاب 


سم وامرم : وهو الفمل اذى طب الششارع من المكاف امكف هزه طليأ 





جازما وذلك كقتل النفس بغر حق » المدلول على طلب انكف دنه طلبا جاذما 


اسه الممكروه : وضوق الفعل الذى طاب الشار ع هن كاف لكف ات 
طليا غير جازم وذلك كجاوس دن دخل المسجد قبل أنيصلى ركمزين 5 الداوك 


عليه بقوله صل الله غليه وسلم د إذا دشل أحد؟ المسجد فلا ياس <تى يعلى 


ركمدين» . 


ا المياح : والمباح هو الفعل الذى ضير الشارع اأسكاف رين الإنيان 4 
وعدم الإنيان وذلك كالا كل من طعام أهل االكتاب المداول على إناحته بقوله 
تعالى 0 وطعام الذين أرتوا اادكتاب حل الكم 3 

وبناء على اصطلاح الحنفية يكون تقسيم الحكم التسكليفى إلى مايلى : 


و الفرض :هو الفمل اذى طليه الشارع طلباجازما بدليل قطمى 





لاشيرة فيه . 
» . الواجب : هو الفمل الى طلية الشدارع من كاف إثيانه طاءأ 
جاذما بدايل ظى . 



























































ست لاا 


طليا قير جازم . 


ع - السكروه ترما : هو الفعل ااذى طاب الشارع من المكلف ااأمكقفعنةه 


طلبا جازه! بدليل ظنى . 


ماس المر م ؛ هو الفمل الذى طاب الشارع من المسكاف السكفب عنهطلياجازما 


بدايل قطحى . 





1 اسب الندوب _- هو الفعل الذى طلية الششارع طايا غير جازم ٠.‏ 


ابد المباح : هو الفمل الذى غير الشارع الاسكافت بين الإنيان 4 وعدم 


ع0 


الإليان,. 


الأميس4ه 





وافق الأاشنة الأخرو ن على نقسم الطلب اجازم إلى فرض وإيجاب فى 
الحج اسكن ليس باعتبار الطريق الذى علنا به الخط'ب كا فمل الحنفية من أنه 
لوكان الطريق يفيد العلم كالتواتر كان الطلب فرضا » وإن كان يفيد ال كا *خبار 
الأحادكان الطاب إيجانا ‏ للسكن انور واذق على نقسيم الطلب الجازم إلى 
فرض وإيجاب فى ااحج فقط باعتبار ماروى عن الشارع فى يدض أفمال الح 
من أن تركبا مفسد لحج فسميت ذلك أركانا وف بعضرا الآخر إن تركبا الحا 
قبو غير مفسد للحي وإجبر بدم فسءيت لذلك واجبات » وااثاس كليم فى ذلك 


سوأء. 


وفهما إلى أوضيم هذه الاحكام التكليفية بالتفصيل : 











]لو أجب ويرادقه القر عش عل ارود وهو هايم كرما تأركه من شير عدن 
7 زد بم م2 قدا أخخر على الثمر يقب ذل 5 الواجب فو مايلم شرعا تأركه 
من شير عذر 2و يشاب فاداه . ذتارك لإأصلاة مدوم شرهعا 0 وفاعابا يداب 
وهكذا كل من ترك أمرا طابه اشمارع طليا جازما على وجه تم والإازام 
يلون ذمومأ وذاعله م 95 وود عرف الغزالى اأواجب رأتهمأ شمن بالعقوية 
عل لهب واارادبةوله , ع 5 أى عرفبدلااة من خطاب صريح أو قرينة. 
أو معي مسةابط أو ثحل أو إشارة ومدذى ذلك أنه سؤب للدقاب فى الأخرة 
وجواز المقو لاعام السيبية لآن العفو كس مالعا دن تأثير السيب ؛ إذ أن 


تأثيره مشروط يعدم وجود المائع ٠.‏ 


أقسام الواجب : الواجب الذى يرادف الفرض عند الجميور سواء منه 


ها كان دليله قطميا أو ماكآن دايله ظنيا ينقسم إلى عدة تقاسيم بادتبارات خنافة : 


تو ضحبا فى اأسائل الأتية . 


ا[تفسيم الآاول. الواجب باعتياد وقت وزدنأداث انم إلى : وأجب ممااق 





وواجب ميد 1 
#أواجب المطلى : الواجب المطاق هو مالم بقملة الشارع اوقت عرد ذخ دن. 


الراجب المقيد : الواجب اللقيد هو مأقيده الشمادع برقت عد ود كا لصلاةء 


ل 


و لدهوسم #ال مطيق ب #- ذو شبرين ٠‏ 















































د 4 4س 


ااوع الآاول. الو اجبالمومع وهو مايتسع و قتّهللادائه » وأداء غير ومق جنسه 
الغددله : مثل وقت الظرر فانه يسع لآدا. صلاته» وأداء غرها معدين نافلة »او 
صلاة منذورة » أو قضاء» لآن صلاة الظرر ؛ لاتأخذ إلا زمنا قايلا من (اوقت 
الذى حدده الششارع لأدائرا فيه ويسمى الحنفية هذا الوقت الموسع ظرفا . 


وقد انفق العقرا 0 على أن هل[ الوقت سه لوجر ب الو أجوب قيراه أ علاادة 
عليه » وشرط أصدة ته » فلا يجب قبل دخوله »ولايصح دك لخر وجنه إلاقضاء 
39 لاوصم أله مهدع عل ؛ به 


واتفق الفقباءأ يضا على جواذ فءل الو اجبالموسنعفى أىساعة شاء المكافمن 
الوقت » وأئه لايد من نية أو أجب ٠‏ 


واختاف الفقباء فى جزء الوقت الذى يكون سيبا للابماب أى علامة على 
توه خطاب الشارع للمكلف على التفصيل التالى : 


رأى الجمرور؛ قالجمرورالفقباء: إ نأو لأجزر اء الوقتهو السيب »؛ فئىوجد 
الدايب هار اكات مطالبا بالفمل » وعخير! بالآداء فى جميع أجراء الوقت مالم 
يوجد لانم كحيض» أو جنون » فان ذال لمانع فى الوقت » وجد السوب من 
وقت زوال اللانع . 


فاذا استغرق المانع جميع أجر اء الوقت لم بتوجه الطاب إلى لكلف ولم 


يوجك ووجوب , 


الدليل : استدل اوور على أن الجزء الآول هر ااملامة لتوجه الطاب 





بكو أله تعالى « أ مالصلاة لداوك األشمسع» 5 


ويف الاسئد لال . : ووه لد لاله قٌْ الآية هو أن أئله :مال قل -310 الداوك 
00 أوجه الخطاب إل اللكاف فى قوله م أقم الصلاة» و جامءت السئة 
1 ع وائل الآرةا ت وأواخرما ذدل ذالكع على 9 ديع عل الملكاف . 


ونج عن هذا الأصل أن السكاف متى صادفه جزء من [اوقت خلا فيه من 














555 48 5-59 
موانم اتكايف استقر الواجب فى ذءتّه » وإذالم يكن فلا وجوب . 


ودكذا يكون كل الزون فى نظر النبور فى الو قت الموسع موطم تكايف 6 1 ْ 
ولابر تفع التسكليف إلا بالآداء ولهذا او نام لاسكلف أوسا أو وجد عنده الاتع 


من رضن أو قاس لعل أن دذى من اأوقت مأيسم فدل الواجب 4 وأسدةن 











الام إلى أن خريج ااوت فأنه #ب عايه القضاء لاتشذال ذهجه هذا الواجب ٠.‏ 
سديك :وج وليه الطاب هن الشارع ف جزء إأوقت الذىكان سميا الابماب 1 


رأى الخنفية بقالت الطنفية : إن سيب الايجاب هو الزهء الذىيتصربه الاداء 
من أأوقت ) لآنه اوتدين الآداء فى أول أوقت ااجاز تركه وهذا ينأرضه: 
الاجمام على جواز ااترك ) . 

وقال اليفية : إن سيب الاماب هو الجرء الذى يتهل به الاداء مناأوقت 
ذإن ل يترد الثقات السببية إلى الجزء الذى يليه إذا اتصل به الاداء وهكذا إلى أن 


إبقى عن ألو نت مايسع أداء |أواجب فقط فبتءين هذا الجرء لأسربية وبعدخروج 





لاوقت تضاف السيبية إلى جملة الوقت ٠‏ 


والذى دعا اطنفية إلى :شك ل الاءلى مذا ااشكل فروع مذهبيةمنها ١أبلى‏ : 
: / اع مذهيرة متها ١ل‏ 


وس اشخص لوكان مكاذا أول ااوقت ثم وجد انع التكايف فى أثنائه 
واستمر إلى آخره لم يجب أفدل كأن ساضت لأرأة أو نفست أثاء ااوقت فاو 
جم ل سمب الاب وو الجزم الاول سكن أواجب قل أساقر قٌْ ذءتبا 04 ولا 
تتفرغ الذمة إلا بقحل أأو[جب أداء أو قضاء . 





م . الشخص إذا ل يكن مكانا أول أأوقت م زال الانع عنه فى آخره 
أسمار الفحل قْ ذهه فعأيه إم أداؤه أو 8 وه كأن ون صريأ قُّ أول الوقت 
م ل فى أثثائه أو فى آخره واوكن اجزء الآولهو »يب وجوب الاداء 


ماودب عليه ثىء هنبا ٠‏ 


م الإنسان يجوز له أن يؤدى عر يوم فى اأوقت اناتص وهو وق 











مد 6د 
مل فراغ الوقت هو آخر جزء مئه اا مع هنل ذلك مانم لان الراجب ولوك 


كأن يكرن قد وجي» ناقصا (نقصان مهي 4 فيقط 0 ف اأوقت الأقص : 


وهذا لكى يكرن الاصل منطيقا على هذه الفروع قال الحنفية : آن السبب 
وجوب الاداء هو (اجزء الاول إن اتصل به الاداء فأن م كد الواجب ق 
لاحر الاول انتقلت السبية إلى الجزء الذى يليه إذا انسل به الاداء وومكذا إلى 
أن على من الوقت مأ داه فردعين هذا الجزء للسيبية فأن اج الورقت )8 لم زد 


الو اجب أضيفت السببية إلى جملة الوقت . 


رأى الكمال ن البمام آشيع التكمال بن البمام إلى ماذهب اليه الجموود اق 
سيب الإيجاب فقال منتقدا رأى الحنفية : إن ماة لوه لايسلب عن أول أجزاء 
الوقت السبببة أصلاك وأن قوهم هذا لايتفقمم آيذد أفمالصلاة ادلو ك الشمس» 
فان الذى جمل ااداوك علامة له هو ترجه أقم الصلاة إلى ااسكاف ؛ وهذا 
ادو ن ريب طلبء فالداوك علامة الطلب وأثره وجرب الاداء » واثتغال ذمة 
المسكاف » وبيئت السنة أن الاداء على التوسع لا على اأفور 3© . 1( 


التوع الثانى الواجب المضيق و يقال له ى للساوى » وهو مالايسع شيمًا آخر 
من سئس الواجب عكر مضان ذإنه لا يسع غبرن صوم رمضان الذى قر١ه ١‏ لله 
علينا » فلايسع ممه شغله بغير ااصوم المفروض فيه ويسمى لذلك واجبا مض ما 
وسميه اطنفية , معيارا» ب ولاجوز ان يؤدى فيه غبى ماعين الغارم 


قداه شه 


فروع : فرع الحنفيةعل رايهم فى أنالواجب فى ال قتالموسعسبب وجورب 
الآداء هو الجرء الذى يتصل به الآداء من الوقت فإن لم يؤد انتقات اأسبيبة 
إلى الجرء الذى بليه إذا اتصل به الآداء ومكذ! إلى أن يبقى من الوقت مايسمه 
فيتعين هذا الجزء لاسيبية فرعرا على ذلك أن الأرأة لو<اضت أو نفست بعد إن 
معطى عليرا من أأوقت مأيسع فعل الواجب وم تؤده : فلا قضاء عيبا > ولاين 


١مم‎ . ؤ١9 داجع التقرير والتحبير س م ص‎ )١( 


2 





سس فخ ها اليه 
ذمتها لم تشغل به 2 , 


كا فرعوا على نظريتهم فى الواجب للضيق أنه لو صل اأصوم فى شبر 
رمضان بنية الصوم فى أيام هذا ااشبى اتصرف العوم إلى إداء فرض صوم 
رمضان سواء نوى ذلك الصائم أو نوى غيره » أوأطاق . 

وقال الطنفية : إن العبة تلغى فى نية للياين فييقى الصوم الطاق وبه يصاب 
لصوم اللفروض . 

وخالف ججهرور اأمقباء الحنفية فى ذلك فاشترطوا نية التعيين لآن افى شرعية 
غير الص.وم اللمين فى رمضان إعا إوجب عدم صدذذاك الغين فيه إذانواه» وعدم 
صدته لاياز م مله وجود نية ما صم فيه و الصاثم بعلن اه لم يرد فاوثيت 
وقوع صومه عن رمضان ثبت جيرا عنهع وهذا بيبطل افرض لأنه أزم ف 
عدته الاشتيار . 

انوع اثالث : الواجب ذر #شبهين - الو اجب ذه الشببين هو ما كان 
وقته موسما من جربة أنه بسع غيره » ومضيقا من جبة انه لايسع غيره من 
جتلس4 مم كالطبيج فان وقته وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة لا يسع 
غير الحج باعتيار أن المسكاف لايؤدى فى العام إلا جا واحدا فبو يشبه المعيار 
ولذلك كان مضيتا . 

وهو موسع من جبة أن مناسك الح وأعماله لانستغرق كل أشبره بل تقسع 
لاعمال كأعال الحج ولكن الشارع يريد أن تكون هذه الاعمال فى وقت ممين 
فو أشي الحم وبعض أركانه لايكون إلا فى يوم معاوم وهو اأوقوف بعرفة 
من بعد ذوال شمس يوم التاسع من شهر ذى الحجة - وأن مئاسك الحج لها 


أوقات معاومة فلا بك من أدائافوقتبا وهر إذاك وش اأواج ب المضيى والظطرف. 





(5)1 يتفرع على الواجب الموسع ان الحنفية يرون أن الواجب فى (اوقت 
امومع لابد من تعبينه باانية دين أدائه فى وقته » فان لم يعينه بالنية فانهلايتمين 
فاذا على لكلف الظبر مثلا فلابد أن ينوى بصلاته أداء واجب الظلبى » فان ٠‏ 
ترى بصلاته أن اسكون نافلة» أوقضاء » أو نذرا : اتصرفت صلاته إلى مأثواه 
ولاتصم عن صلاة الوقت إلا بالنية المعينة إذاك, لآن اأوقت موسع : إسع 


مرلاة اأوقت وغيرها م جدسباأ 8 











ويتفرع على التقسيم الآخير أن الحج إن نواه مطلقا غين معين اصرف إلى الحج 
المفروض عايه لثسبه نالو اجب المضيق » وإن نواه نفلاء أو نذرا انصرف إلى 


مانواه لشيبه بالواجب الموسع . 


الاداء القضاء الإعادة 


الوانب افيد 1ن لافقك ما أن يكون فل المكلف له : أداء وإما قضاء 
وإما إعادة : وبيان ذلك ذم إلى : 


شرما . من غير أن يسبق بأداء كامل ب كصلاة ااظرر فى وقتها ٠‏ 


رأى الذيفية : لمم الصنفية الاداء إلى كامل 3 وقاصر 2 وأداء قُْ ممى 


٠ القضاء‎ 


فالاداء الكامل 2 الميادة هو أن يفدى المظلوب مستّجمما !اللاو صاف الشردية 


كالصلا: صاعة . 


الآداء القاصر : أما الآداء القاصر فبو أن يوٌدى المطلوب غسين مستجمم 


الاأروصاف الشرعية كان على منفردآا ٠.‏ 


الاداء قُْ مدي القضاء 5 اللاداء الذى مو ف محى إأقضاء مثل "2 الحنفية كن 
دخل ممم الإمام ف ملانه ثم انه الإمام أسيب م الاسياب كنوم وسيرق ددش 
ذإذا فمل مافاته يعر فراغ الإمام فبو أدام قَّ 056 لأقضاء 5 أما كونه أداء فللازه 
فعل 2 الوقت . وأما كونه ف مدى القضاء فياعتيار فوأئه #نبعم الإهام لس لامي 
فراغ الإمام ٠‏ 


وقال الدنفية :إن من دخل هم الإهام فق صلايه ثم ذاه الإمام أسيب هن 
الاديات ار 5 أو سبق حدث أنه إذا فمسل مافاته فانه لايقرأ فيه ولايسدد 
إذا سبا . 
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الإداء | سكامل 9 قوق الحياد : وثاله ره عن الذهدوب على أأوسيده الذى 
له ب قأيه 0 


ومثال الا دأء القاصر رد الخمو السيدا مقكو لا حناية )5 “دق مأ رقيته أوطرفه 
أو 00 دين إسوب 0 مال!! سان فى إذه, 


ومثال الآداء الذى يشه القضاء فى حشوق العباد ما إذا سمى لامرأة ميدا 
اويا لغيره حين التسمية ؛ وبعد النسه ية اشتراه وسلمدطاذإن هذا أداء أسكوئه 
مين ما و سب عليه » ولذا ير ١‏ رآة على اسثلامة إذاااء: كنمث عن اسئلايه) 
وهو يشيه الأضاء للآن الدويج بعد ششرائه للعبد التقل ماس إأيه لا إلى الروجة 
ولذا ينفذ فيه عمق ولا ينفذ الميق همأ و تبدل املك عنرلة تبدل المين . 


| أقسام القضاء : قسم الحنفية القضاء إلى قضاء كل معقول » وعثل غلا 
معقول وقضاء يشيه الأداء وببأن مذه الاقسام عند اليف 35 فيا ال : 


' َ صمت القهناء بعال مدقول : :م دل المنفية للقضاء 6 عل ممقّول قَ اناه 
بقضاء الصوم الم وم » والصلاة بالصلاة. 


“ا 0 عثل غير ممةو لق حقوق العياد و6 يسكون القضاء 6 عل ول 
قُْ العيادات يمكون 1 رضًا 03 كل ممقو ل ف قوق المياد وم اله شان الغصوب ب 
بأ عل 9 بالقيمة وى مل ف المعى . 


القضاء 2 ثل غير معقول 5 : أ راد بعلم حقو 3 دم اهوأن العقل للا يستقل 
يدر كَُ الممائلة اين الاصلى والاف ب والقضاء 6 ثل غير مول ول إسكون قُّ 
ةوق المياد لوه كاله قّ العيادات : قصاء أأمدوم بالفد به ياك المجز الستدم . 

ومثاله فى - حقوق العباد : ضمان النفس والاطراف بالمال فى القتل الخطأ وشبه 


العمدء 9ن له لا مائلة بين النفس والاطراف وبين المال لافى الصورة ولاف المعنى 
(م؛) 













































































1 د عدا 


ب القضاء الذى مه الآداء : القضاء الذى ليه الاداء 3 يدكون ف 
١‏ 
العيادات وقد بكرن فحقوق للعماد. 


القضاء المقنية (الاداء ف العيادات مثاله قضاء تكبيرأت العيك ف الركو ع إذا 
أدرك الإمام فيه وخاف أن برفع رأسهمنما أو اشتغل 5 » فإله يسكس الافتتاس 
ثم لاركوع ثم يأقى بتكبيرات العرد فيه وشااف فى ذلك أبو يوسف . 

القضاء الذى يشبه الأاداء فى حقوق العباد : مثاله إذا مبى الرجل لامرأة 
مبر] عبد غير ممين ثم أمطاها قيمتهة- فيك! قضاء للمسمى يشدبة (لاداء »اشير 
بالاداء تير المرأة على أضل القيمةإذا أبعواها كان ذلك اشبهمن قبل أن القبمة 
راحم الأسدى انها المعرف له لجبالةه وصاما :0 

وترى لبود أن (لقضاء للعيادات دب بدايل مستقل ورد عن الشارع 
بقى حالاته ء وما م برد فيه قدايل القضاء هو الاجماع عليه » سواء كان التزك 
عردا أو سبو[ . 

و ضاف فى ذلك غير الظاهرية ااذين لم وجبوا القضاء إلا على النائم أو 
لأناسمى لقول الرسول صلى آله عليه وم ددثل نأم عن صلاة 0 أو أسمأ فليه ارا 
إذا ذكرماء». 

وسجة ابو و أن الشارع جهل الوقت علامة على أواجه الاطايه إلى لكلف 

بإتيان الفعل وهو طلب لافءل عقيد! بالوقت اصلحة فى ذلك » ولعل فمل 
سيرك بف يأتيان الفعل ١2‏ 





() حاشية السمد والعلامة العضد على متهير للنتهى الاصولى لابن الحاجب 


و ص ملم لا ."7 , 





وحن بام م 


حيجة الطنفية :و قال الخنفية إن الطاب الأو جب للقضاء هو الطاب الى وجب 
4 الادام لان اليب علامة على اشتهال ذمة لأدكاف بالواجب ؤللا كتفرع ذموه 
:اللا بفمل الواسب ذإذا ؤُدله قَّ الوقت مك أدى م طاب 07 طاب وإن فأت 


الوقت ايك الددمة مشغولة فيجب تفريغبا بالقضاء 8 


ورد الحنفية ما قاله الجرور فقالوا : إنه لوكان وجوب ااقضناء ممتاجا إلى أ 
.جديه لما وجب قضناء الصلاة اللأروكة عدأ لوجود الدليل على وجوب ااقضاء 
.ا ترك بسبب النوم والنسيان وهو قوكه عليه السلام د من نام عن صلاة أو تسما 
'فليصابا إذا ذكرها » ولم يوجد نصن يطااب بقضاء المتروكة مدا مع أن جمبور 
الفقباء قد أجمءوا على وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداً ءدآ من شف كابن حزم 
بعد انعقاد الإجراع ‏ فدل ذلك على أن القضاء لا حتاج إلى خطاب جديد . 


الرأى الراجح : يظور لى أن الراجح هو رأى امور لقوة دايابم » ولآن 
فر يع وجوب القضناء على هاس أن ذمة المسكلاف قد شذات بالو أجب بوجود 
اسيبة وهو الوقث هو أمر غير لازم » وذلك لآن الذمة قه شفنات 
1 بأداء أمص معن وم وأداء الواجب فى وقته, فاذا ام يفعل فات الوقت وحهت 
:العقوبة إلا إذا دل الدايل على خلاف ذلك ٠‏ 


اايث - الإعادة الإعادة فى فل الواجب ثانيا فى الوقت عدم أداء الواجب 
.أول ااأوة لوقت على الرجه الا كلى : كإمادة الصلاة فى جمامة إذا 5 قل سوق له 
«الاداء منفردا أو كان قد صلل العلاة الاولى فى وقتها بالتيمم لعدم وجود الماء» 
ثم وجد للاء فى الوقت » فتوضأ وصلى ثانيا » فإن صلائه الثانية تسكرن إعادة . 


فإن كان الأداء اللاول عغتلا غير صي لا عبر صلاقه 2 اعادة واما 
العيل بر أداءأ ميتدأ 3 


الل صاب ارشاد الفحول _ : اختافوا هل الفضاء م جل يل أو بالا ش 


الأول وهلء ووفم اللسئلة 21111 عير نان 5 


























55 ماه دز 


المورة الأولى : هى صو رةالامالةيد 5 إذا قال افعل مذاق هذا الوقت:م. 


يفعل حّ مطى فالاس الآول هل يقثضى إيقاع ذلك الفحل فما بعد ذلك الوقت 
فقيل لا يقخطى لو جرين ! 


اللاول 1 أن قول القائل أذيره أفمعل هذا الفعل دام مه لا يتتارل الام 


للثانى : أما الوجه الثانى فبو أن أواس الشرع لا تستازم وجوب القضاء 5 


قّ صلاة الجمة)» ونارة أستازم وحدوانب القضاء .و مم الادثمال لايم الاسةدلال. 


فللا يأزم الوضاء إلا ع سيوك ول وإأيه ذهب ارود 0 
وذهب هاعة من المتابلة والحنفية والمعئزلة إلى أن وجوب القضاء لس الزمه 


الادر بالاداء قّ الزمان المعين م( لان الزمان غير داخل 2 الادر بالفعل 0 


ود هذا الرأى وقل رد ما استدل 4 الزفية ومن معرم فقيل لهم إنالؤمان 


داخل قَّ الاكمر بالااداء الكوته من ضروريات الفمعل أأمين وونه 6 وإلا أزم 8 


أن يحوذ التقدم على ذلك الوقت العين و اللاذم باطل فالماروم مثله”© . 


الصورة الثانية ّ: الآمر انطاق وهو أن يول : افعل ولا قله بزمان معان ١‏ 


أو تاج إلى دليل » فن لم يقل إن الامر ينتضى الآتيان بالفور يقول إن ذلك. 
الآمر تاعالق يقتضى الفمل مطقا فلا رج كاف عن المبدة إلا بفحله ٠‏ 


ومن قال بالفور قال : إنه يقنضى الفءلى بمد أول أوقات الإمكان وبه قال- 


أبر بكر الرازذى . 


رأى آر : وهن القاثلين,الفور عن يول . إنه لايهةى الفعلى بعك أول. 


أوقات الإمكان بل لابد فى ذلك من دليل زائد ”2 . 





(29؟ ) إرشاد الفحول إلى يحقيق الحق من دلم الاصول مد بن على . 


ااشوكاق ص ٠١١‏ 





2 كوه عت 

منشأ الخلاف : قال ف المحصول . ومنقاأ الحلاف أن قول القائل لغيره : 
أفعل هل معناه : افعل فى الزمان الثانى » فإن عصيات فى اثالث نإن عصيت 
ففى الرابسع ثم كذللك أبد! ؟ أو ممناه : ف الثانى من غير بيان حاك الزمان 
إإثااق 2 والرابع ؟ ؟ فإن ةنا بالأول أقخْضى الآامر الاثول الفمل ف سائر 
:الازمان 2 وإن قأذا بالثالى لم إقخّضه . واللمق أن الآمر الطاق يقنضى الفعل من 
غير نفيك بزمان قلا رج الأسكاائف عن عبيه إلا بفمله وهو أداء وإن طال 
الراخى لا*ن تمريثن بعض أجر أ الونت لادايل عليه واقتضاؤه الفور لايستازم 
أنه بعالك أول أوقات الإمكان يكون الفمل قضاء بل غاية م ستازمه : أن يكدون 

للكاف 5 هما بالتأخير دنه إلى وقت غير ل , 
أدلة اجخرور فلى أن القضاء لايد فية دن دايل جديفك : قال الشوكان ِ وفل 


آخر بأنه لو وجب اقضاء بالا*مر الاول !كان مقدضيا للقضاء » واالازم باطل . 


فالمازوم مثله » أما لللازمة فييئة إذ الوجوب أخص من الاقتضاء ؛ فوت 
الائخص يستلزمثبوت الاعمء وأما انتقاء االازم فلانا قاطءون بأن قو لااقائل: 
حم بوم الخيس لا يقتضى بوم المعة توجه من وجوه الاقتضاء ولا يتناوله 
أصلاء ما استدل للجمرور أيضا بأنه لو وجب القضاء بالامر الول لاقتضاه 
ولو اقتضاه لكان أداء فيكونان سواء فلايأثم بالتأخير©» , 

أدلة الغا لفين : وقال ااشوكانى وقد أجيب عن هذ الدايلين بأن الاهر 
«اللقيد بوقت أمر بايقاع الفعل فى ذلك الوقت الممين فإذا فات قبل إرقاع (افعل 
فيه بقى الوجوب مع نقص فيه » فسكان [يقاعه فم بعد قضاء ‏ وكذلك ذإن 
الوقت بالنسية للبأمور به كالاجل للدين فك أن الدين لا سقط بترك تأديشه 
فى أجله المعين بل يحب القضاء ذما بعده » فسكذلك الأمور به إذا لم يفمل فى 
وقته الممين . 

كا استدلرا أيضاً بأنه لو وجب القضاء بأمر جديد اسكان أداء لانه أمر 
بمعله بعد ذلك الوقت المعين فسكان كالأامر بفمله ابتداء9 . 


١)‏ ايم ( المصهر السابق ص 1.5 -- لا١١‏ وانظر حاشية السمد على 
المضد قى هذ! المقام : 








سس لق سم 


رد هذه الأداة : قال لق كاى ويجاب عنهذا كله أن مأ استدل به أولا 3 
مسلم به انا منع بقاء الوجوب بعد انقضاء الرقت الممين اللأداء . 


أما ما استدلوا به ثانيا بأن هذا قياس مع الفارق لآن هناك فرقا بين الدين. 
المؤجل وأداء الواجب المقيد بزمن فقد انعقد الإجماع على عدم سقوط الدين ١‏ 
إذا انقضى أجله ولم يؤده المددن » كدلاك يفرق بين آداء الواجس اللقيد يرمن. 
وبين أداء الدين بأن الدين يجوز تعجيله أى تقديمه على أجله الممين بالإجماس 
وليس الآمر كذلك بالنسبة لآداء الواجب المقيديز من إذ لا يجو زتمجيله بالإجاع, 
فيطل قياس قضاء الو اجب القيد على الدين أو حل . 


أما م استدلوا به الث فيجاب عه بأنه لابد ف الآمر أ لفعل عاد انقضاء. 
ذلك الرقت من فرينة تدك على أنه يفمل استدراكا 1 فات 0 أما مع عدم القر ينةء 
الداة على ذلك ]| قانوم باذم كن لا بإعذر زا ولا لقعب 10 ٠.‏ 





)0( المصدر السابق : 





ا 








التفسديم لكات ألو ل حوب 


لشم أأواوب بأعتار من 3 عليه الاداء إلى سما هيا : 
لت واج عيى 3 
لات و حب كفا ٠.‏ 


القسم الأول : 





أأواجب المينى :هر مايطاات ااشارع بد كل درد دن افر اداا_كافين لعمثه 0 
عدر [ذأتركه ابرع واأسئدن الذم كاأصلوات الس 0 والصر مو الزكاة 6 والمي» 
وإعطاء كل ذى سق سقّه . 

كمه : الوجب أأعينى هو وإجب عسل كل فرد عن أفراد المسكافين ) 
ولأسقط الطات قعل الاخرين من الكيف 4 لآن قاد الشارع م تس يمه 


القسم الثانى : 





الواجب الكفانى : مدو ١أا‏ يطلب اشارع حصوله ؛ على وه الم 
من جمورع اكافين » لامن كل فرد هسلى التميين ؛ ويسقط الطلب بفمل 
العف > لآن قصد الشارع من الواجب الكفائى هو وقوع الفعل بنفسه ولو بن 
فرد من الافرادء وهذا يشمل الأمور الدينية كصلاة الجنازة , والامور 
الدليوية كالصنائع الختافة » وبناء للستشفيات » والقضاء » والإفتاء ٠‏ وبلمى 
السلام ورده وكذاكل ماليس بفرض عين أو سنة » لآن فرض المين يقد 
اأشارع حصوله عن كل فرد من أهراد المكلفين ؛ والآمر المسنون غير متحتم 
عل لكلف قمله . 


وقد اتفق الفقباء على أن واجب السكفاية إذا أتى به فرد من أفر اد الخاطين 

































































ا د 


فقد تم الطلوب وسقط ار اج عنوم جميما ؛ وإذا أهمل فلم م 3 لذن عموم 
الحرج والإثم . 
واختاف الفقباء فيمن وجه الشارع إليه الطاب فى فرض الكفاية . هل 
وجبه الششارع إلى ااكل الإفرادىأىإلىفرد فرد أو هو موجه إلى الكل المجموعى 
أى هيئة الخاطرين الاجتماعية أو هو موجه إلى برحض مثيم »؟أو إلى دمض 
معين عند الله تعالى . ؟ أو من يظن حصول اافعل منه ؟ وبيان ذلك ذما إلى : 
رأى جمرور الاصوليين : قال جمرور الآصو ليين : إن الخطاب بالواجب 
ااكفائى موجه إلى الكل الإفر ادى واستداوأ لذلك بدليلين هما : 


الاول: : تعميم الخطاب فى طلب الواجب الكفائى كا فى قوله تعالى : «كتب 
عليكم , لقتال ع 3 0 تعالى 0 وقاتلو[ 2 سيل الل ., إلى غير ذلك من الآبات 
الى اشتمات على أوامر الكفابات والتى توجه الطاب فيبا عاما , 


الثالى : أما الدليل الثاى : فبو أن النصوص الامرة بالآوامر الكفائية قد 
أذافت دقو وقوع ع الإئم عند عدم إلقيام هذه الواجيات وجمات الإثم واقعا عل 
ايع . 


رأى آخر : قيل إن الخطاب موجه إل الكل الجموعى ٠‏ لوه أو نعي أداء 


هل[ الو أججربي على كل فرد كان إسقاطه عن اليأقين بشعل |افاعلين رؤما لاطلاب يمك 


تحققه » وهو إما يكون بالذسسخ ولس هذا لأسخ اتفاقا » غلاف اليماب على 
الميع من حيث هو فانه لايستلزم الإيماب على كل واحد » ويكون إأ: م عند 


البرك للجميع ا لذا وأسكل راسد بالفرضشس ٠‏ 


أغبراض :قد يمترض بأناللاز مذهذه عزو عةةإنسةو طااطلب يمد مقف قديكو ن 
ل)صول هود هن الفمل فانتفت علة الوجوب ٠‏ وقك ذهب الشارع أمارة على ش 
سقوط الرجوب دون غير أسيخ ؤلا مانع من أن يدكون الوجوب على ادكل 
الإفرادى ٠‏ 


رأى آخر 5 عرف © الآصوايين أن الوجوب متعاقى بأأبيعض وهو من 


مسف سم سس سن 





لس اه 1 


غلب على ظنه أن غيرهلم يفعله » فالمك.ف بعض لم يفل هذا |أواجب وقت 
الخطابء وم يتعين إلا بذلك الظن . فكأن الشارع قال : أريد أن يكون هذا 
الفعل فى الآمة و-تمت على مى ظن منكم أن غيره لم يفعله أن يفءله(' واستدل 
لهذا الرأى ا هل : 


قال أصماب هذا الرأى : إن بعض المطلوبات على الكفاية» وردت 
موجبة إلى مض اللآمة مثل قوله تعالى : ١‏ فلولا نفر من كل فرقة منرم طائقة 


وجه الاستدلال : أفادت الأية أن واجب الأآمر بالمعروف والنهى عن 
انكر والبحث فى أمور الدين والدثيا الأخوذة من أوامر الدين ونراهيه هو 
واجب على بعض الآمة وجب أن لاتضلى الامة من طائفة تنفى و بجامد لاتفقه 
فى الدن ولابداء النصم الامة تحذير! ها عن [ثيان المتكر وحثا لها على إثيان اير 
واقثراف صالح الآ*و ر وهذ! يفيد أن توجيه الخطاب قد يكون للبعض فى مثل 
هذه الخحالات ٠‏ 


311 إذا أضفت إلى مأتقدم أن سقوط الاثم عن ايع بفعل البعض هو هن 
ثابت للواجب الكفائى اوضح انا أن الخطاب إذن هو موجه إلى من لم يفعل 
هذا الواجب وقت ااخطاب لآنه يبسد أن سقط ماعلى مكلف بفعل غيره . 


نقد هذا الدليل : هذا الدايل ليس سام لانه يستبعد أن يسقط على ما على 


)١١‏ اختار هذا الرأى البيضاوى حيث قال : ( والتكليف بفرض الكفاية 
دائر مع الظن » فان ظن كل طائفة أن غيره فمل سقط الوجوب عن اجميع وإن 
ظن كل طائفة أن غيره 0 يفعله » وجب علييم الإتيان به ويأثمون شكه. وان 
ظنت طائفة قيام غيرها به » وظنت أخرى عكسه سقط عن الاولى ووجب على 


الثانية ( نهاية السول الاستوى ج ١‏ ص م١١‏ ) ومسل الثبوت ج ا ص 8#>. 





















































اس 6/8 اسم 


مكلف بفعل غيره مع أن هذا ليس بيعيد بل قد #دث وذلك ميلا فى حالة سداد 
الدين من ضامن الدين قانه سقط الدون عن اللدن » ولابغيس من سقيقة الطاوب. 
طريق سقرطه فضلا عن أنه يناقض ماقيل من أن ترك الو اجب السكفائىيوجب. 
إثم الجميع لان ثم الميع بااترك يقتضى بالضرورة توجه الطلب إلى ابيع لانه 
لامدنى للتأئيم الام والمطالب البعض . 


رأى آخر : هناك رأى أدى بعض الاصوايين يفيد أن من ترجه [ابوم. 


الغخمطاب بالو أجب ااسكفائى بعس «حاين عوك الله :الى ٠.‏ 


نقد هذا الرأى : هذا الرأى يؤدى إلى أن سكاف لايعلم ماكلف بهء» وأئه 
أيهم من أعوب أداء الو جب لاه لايعم أهو كاف 4 الأوجه إأيه العاف 
بالفعل أم غيره هو المسكاف . 


رأى وسط : قال الأردوم لشي الخطضرى بك : أنالخظاب فى الف رآن الكرجم 
بعض أفر ادها قائم) بفرض الكفاية( ولتكن متكم أعةيدعون إلى ااخير » ويأمرون. 
بالممروف وينهون عن للتكر وأولئك م المفاحون ) وأسيانا تمد ااطلب موجبا 


إلى طائفة مببمة « فلولا نفى من كل فرقة منوم طائفةع”1) 


دلابد إذن أن يكو نكل طلب منظو را فيه إلى جبة » وبيان ذلك : أن للامة 
مصااس كثيرة لابه من وجودهما لتنقظم أحو إلا ٠‏ و تسسعك ق راتما ؛ وهنلن 5 
لأصالم مالا رقدر عليه إلا بأء تمداد شاص وتعلم ودراية 0 ثلا ل أاطب لا يقدر 





على القيام 4 الفلدج الذىلم يتجاوز مكره داثرة مزرعته » والذود عن الذمار 
وحاية البيضة لايقدر عليه الضعيف فى جسمه » والقضاء بين الناس لايقدر دليه 


من السكفايات اللازم وجودهاء ولايقدر عليرا إلا بعض من الآامة أسومد ها 





)6 أصول الفقه الرحوم اأشيخ عند الخضرى بك المفش بوزارة المارف. 
الأصرية سابةأ ص هع نم٠‏ 











9-6 


إلى دلك ابض القادر عل المدل » ودلى بقية الآمة أن تحمل «ؤلاء على العمل 
/ 


ذ] مُِ تماونوا 8 القدام 4 0 قاس ةمد رن ف مكلافو ل عبأشرة للحهللى ل والياقون. 





لفون عل أأقَادرين . وإذا أم يكن ف الامة مسععكلونْ فعأيا تذايل اطاريق. 
لا بجادهم بالتعايم »لفن قام ما كلف به ذقّد أدى وظيفته ومن أضصل عوقب 


وهذا مد الاضاءن فو للصالح الكقائية . 
ويظبر أنكلا من أاب الاراء لاتقدة قد نظر إلى هذه لأسألة من وجه . 


الأميسه : من فروض امكفاية مأيتخير إلى رض عي نكقثال الاعداء قرو 1 
شر ضش كفائى 3 وامكئة شعير إلى فر ض عين يطااب بدكل مكاف سو يسا قدرله 
إذا مجم العدو على ديار ناء وكذلاك إنقاذ الغريق هو فرض عفاية » ولسكن إذا' 


لم 
الغريق يعيين ٠‏ ؤر ضن عين فى قه» وكذلك وجود طبيب لإسماف لأرضى هو 


يوحدك إلا دهن وإأسن هو المستايم إنقاذه وهو جود السياحة 2 فإن [نقاذ 

















من فروض لاكفاية 2 ولمكن إذا مين طبرب لإنهاذ ور رض صار فر ض مين . 





٠ عليه‎ 


- الاسم الوادب باعتبار المثدار اأطلوب الشارع من الكلف . 


دظطاوبات ااشارع ول كرون محدودة القدار كالصلوات الممعروضة 05 أو 
الركوات » وأثهان المتريات وقد تسكون غير غدودةالإنفاق فى سبل الله 
وإطعام لجا مين وكسوة العارن مه وذذا إقسم الواجب مذ الاعتيار إل. 


0 


#سماين ء 








١‏ - واجب محدود. م واجب غير عدود. وبيانكل قسم فيا إللى. 


أت وآاجب دود : الواجب الحدود هو الواجب الذى بيع الشارع المكاف. 
المقدار المطلوب مزه 5 اصاوات الاس » والمدوم » والزكاة ) وال وين المبيع, 





5 ١ 


و,الديون الالية . وهذا النوع من الواجيات ب ف الذمة » وتصم المطالبة به 
قضاء ون كان له مطااب من جبة العمادو لا يسقط عراه إلا بأدائه و عسقطآا خرت 
وق العيادات لاسقط ماوجب هنبا إلابالقضاء , 


ب واأجب قير عدود : الواجب غين لبود هو مالم يعاق أله الششارع قدرآأ 
>-ددا ؛كالإنفاق فى سبيل التهء والتمارن على الىء واطعام الجائع » وإغائة 


اللييوف ور ذلك ماضتاف باختلاف الحاجة . 


وهذا النوع من الواجبات لابجب فى الذمة إلا بالقضاء والرضا لآن الذءة 
لاتشذل إلا عمين » ولاريصح التقاضىءه لان القاضاة لاذكرن إلا عءين أرضا 


ولا يدب قضاره إذا مأث : 


فإدا قال الشارع م وأطعموا القانع والممتر» فى ذلك طلب رفع الحاسةف , 
كل واقعة بحسبها من غيد تعيين مقدار » فادا تبينت حاجة تبين مةدار 
مامتاج إليه . فيا بالنظر لابالنص »ء لانها تختاف با ختلانفذئ الها جة وا+تلاف 
الزمان والمكان » وإذاكان كذللك لم بيترتب فى الذمة مملوم »وإذا زال الوقت 
الحاضر صار ف الثأنى مكلفا بثىء آخر لابالاول أو سقط التكليف إذا فرضص 
ارتفاع الحاجة . ش 


وقا بوك أن الرزاتسسة قن انود الاتفذل :بدالدية إلا بالتضاء آد الها 
لان لاذمة لاتشغل إلاعمين ء لا عجرول أنه لو أن هذا الواجب غينا مده رتب 
فى الذمة فإنه رؤدى إلىالعبثلانالمقصرد به رفع الحاجة » فممران الذمة يهيئاق 
هذا المقصد» إذ المقصود إزالة هذا المارض لاغرم قبمته فإذا كان الحكم يشغل 
«[لدمة يثافى سيب الوجو ب كان عنما غير كدح ولا يمنرض على هذا بأن الزكاة 
اللفروضة يقصد ما دقع مع الحاجة أما مترتية فى الذمة . آنا تقول : الحاجة 


:الى لسك بالزكاة غين متعيئة على الجلة فهى عثابة حدق ثارث معاوضة فلا شرع قصك 














ل لحت 


فى :ضمين الال والقيمة فيباء لاف الواجب ير امحدود فإن الأاجة ذمه حاجة: 
أرتفحميت هله الاجة سه ل لاطلوب . 


تلبيه : بوجد نع يشكيه دلى الفقباء إلكاقه بأى القسدين لأنه أخل بشيه 
مهما دل بده ض لاد هما . وهو مل اجتهاد وأرذ مثال ذذا النوع هو افقة على 
الروجات» الأقارب فرى عند الهنفية مقس الواجبقير الحدد فل ينرتب ؤالذة 
وام يطالب ما الاوج بعد فوات وقمّها إلا إذا استقرت بالقضاه أو الرضا . فإذا" 
فرض القاضى النفقة أو فرضبا القر رب على 'فسه المنفق ليه أو استدانتبا الزوجة 
برضا الزوج لا تسقط إلا بالآداء . 

غير النفية : أما ذير الهنفية قد ألق هذا اانوع وهو التفقات بالواجب 
اتحدد إذ أن العرف حددها ما فيه التكفاية ولذا قالوا : إذا لم تود هإما ‏ 
قٌْ الذمة تأى واجب مدد من ذير تراضص أوحكم واض ويكون ررب ولاروجة 


عق المطالبة. عن للدة اأسابقة قبل التراضى أو حكم القاضى . 


0 3 ميم الوالوب بأعتيار أعين الاطلوب م تحبنه 


عاص عن ع سياه بيج جح جاه حصب ست سا ع ماح عع ساح فاع اج ا لاععا احاح ع ساسع سدح سييسء مسمس مسي مسو 





ول مات الشارع مطاوبه فلسعى هلأ الواجب مديئا 2( وقد مه ف وأحدد 
0 وق مديئة وقوه تعالى فى كفارة اير ) فكثارة إطعام عثرة مسأ أين. 
من أوم هل اها تطعدون أهايكم أو كسوم أو مر بر رقبة ) ويسمى دهسذاآ 
واجيا عخيراً ٠‏ 
ودليه فينق»م الواجب بأعتيار تدب اأطلوب وصدم لممنة إلى : 


١‏ - وأمب معين بو ل وأجب غير 


الواجب اين دو ما طليه لشارع لعمنة من غير “خبير بين أفراد عدافة. 
كالملاة » ولاصيام ؛ والركاةء و المج وتوها ء وهذ انوع من الواجبات لانير أ 
منه الذية إلا بقعله تعدلةٌ ٠.‏ 
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م - الواجب الخير : الواجب انخير هو ما طواب المكلف فيه يواحه هن 
عدة أمور عتافة كسكمارة الدين فى قوله تعالى « هكفارة» إطعام عشرة مسأ كين 
من أوسط ما تطممون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فإن الحانث غير 
ابتداء بين هذه الأمور الثلاثة ودرأ ذمته بأداء أى واحد منبا ٠‏ فالتكليفيتعان 
بواحد مبهم من هذه الآمور الثلاثة المبينة والواحد الهم قدر مشترك بين 
الخصال كلبا لصدقه على كل واحمد منبا وسدينةذ لا تمدد فيه , ش 


و التخوير هو هنا فى الصو صيات » ومتماق اأوجوب لا فير فده ومتءان 
'التخيير له وجوب فيه . فالوجوب جبة 03 ولأتضير روه ةَ وأحد خصال” الكافارة 
من حيث أله واحدد منرم واجب وهو من سين ة أنه إطعام مثلا عخيرفيه ٠.‏ ورذلاك 


وئقل معنو لمن لة أن الوجوب 5 هله السألة مثمان بالسكل عل التخريس على 
:أثه لا بوذ سكاف ترك جعميعم الأثراد ولا يازم اهمع نبأ 3 وهذ(آ هو رأى: 
:الجبور بعيئه فقد ثقل الأمدى علوم انهم الوا أنه لاثراب ولا ءعقاب إلا على 
اليعض ولو أى بالكل أو ترك الكل . 


رأى آخر : قالقائلون إن الواجب اير الواجب فيه معين عندالله لاعندما . 
وهذا فول باطل لانه من التسكليف بامال إذ لا طريق إلى معرقة الميد به » ثم 
إن منتضى التعيين عدم » ومقتضى التخيبر جو اذه فيكون الثىء الواحد من جبة 
واحدة واجيا وغير واجب وإذا ثدت أحدهما بطل الآخر والتخيير ثابت فيطل 
التعيين والقولبأن الواجب يتعين باختيار أسد الأمور المخير فيها يأزم عليه 


اوت المكافين َّ الواجب أ سمب تخابر هم ف اختيارثم وذاك لان الاية داءى 


حجر متسر يمره ا يواج دعوت بجوة ا على 





(1) أصول المقه الترحوم ااشيث مد الاضرى ص م4؛ 








جين 4# م 


| 
ا 
على أنكل خصلة مجرية لكل مكلف , وقد اتفق الفقباءعلى أن المسكافين شرع فى [ 
التسكاف بذلك . ١:‏ [ 
الخلاصة و االاصة أن اجيع متفقون على أن لكلف مطالب باحدى هذه 
الخصال فان فملبا فقد أدى الواجب وان ترك الكل أثم ‏ ولاخلاف بعد ذاك 00 
هو ف وى لاستب عليه عملم قالوا ق فرش المكفاية : 
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أل لسكب 


الاستحباب : أو اندب : هو ترجم جانب الفعل على جانب الثرك هن غيد 
سمس مسد د بعت اماو 1 7 

اإذام أى ادهو الامر الدى طاب ااشار ع فمله طلبا غير حم بأن أقترن بالصيعة 
مأرصر فيا عن الوجوب كقوله تعالى : « والذين يمتخونالسكتاب ماماسكت أعانكم 
فكانبو هم إن عليهم فوم خير[» فمكاتية السيد عيده مستخبة لاواجبة » للآن 
الآمرما يأك عا جملبا موكولة إلى شاه بر إأالك ورأيه ٠.‏ مذآا إل ماهو قزر 
ف الشريعة من أن المالك حر التصرف ف ملكه . وكذلك يكون ترجيح جائب . 
الفمل على ااثر ك من غير الزام يفعل الرسول ( ص ( - أ من القَرب من غير. ١‏ 


مواظية عايه 5 


كم المستحب . كم المستحب هو الاثابة على الفعل فالاتيان به غير من, 
ركه وليكن لاثم ركه ورعا سدق تاركه معلامة لام قاف عيك قصدااشارع. 





واسئة أبدى . مايكون فملةمكملا للواجيات |ادينيةالآذان والاعةءروها: 
واظب عايه الرسول صلى الله عايه ودكم وم يتركه إلا نادرا ليدل على عثمة 
كامضمضة » وقراة شىء من الثر آن بعك الفاحة فى الصلاة » وهذآأ سمى السنة. 
ااؤكدة» أو مئة أأبدى . وتاركةه يستوق اللوم والمتاب : وإذاكان هن الشعابر 
كالاذان » واتفق أهل قرية على تركة توناراء 

3 سنة الاقتداء : من الامور اأتى كان يفعابا لانبى صلى الله عليه وسالم. 
وهى أمور عادية خلقية تقع منه صلل الله عليه وسلم مقتضى انسانيته كالأكل » 
والشرب . والْدى » والنوم والاقتداء بالرسول (ص) هذه الاهورااسكمالية 
فى مستدمأ وأدبا وفضيلة | يدل عليه من حاب لأره ول 2 وتارك ذلك 
لايلام ولايماتب لانه ليس أصلا من أصول ااتشريم بل هى من اسان الزوائه . 





لوا الل :مأ كان من القربات وفعله الرسول ص صل الله عليه ءلم أ انا 
ورك كا لتمدق ' عل الفقر إآء قم ا م الاثنين مكلا ) وماد دة ركمتين غين الفر 528 
-والمئة اأؤكدة ف إسهى هذ[ بالمئة ا أو انافلة وى تأركبا وا يلام ولابعا به 


هل يحب النفل بالشروع فيه 


رأى الل نفية : برى المنفية أن المكاف إذا بدأ با( بالل وشرع فيه م ثم أفييدة 
قعل 4 القضاء اد عجوي لآن التخيبى فى اليدء لا بس تلزم عقلا ولا شرما اسئمراره . 
“أما بعد ادمع 00 جابن ْم دو واقم للدايل وهو الابى عن إبطال 
العمل «١‏ يا أمها الذين آمنوا أطيموا الله 00 الرسول ولا تيطاوا أما الك 
.ذقد أوجب تعالى تام العمل الذى بدآ فيه المكاف وذا ازم القضاء بالإذ 1 
الآن الا عام وآجب 


رأى الشافمية : برق الشافعمى أن من سم ف تفل 2 يمه ١‏ لاسي عليه 
غضاده 4 لان 0 أيس واجب الآداء فلا يكون واجب الوضاء 5 فى كان 
الفعل غير عنم لى سكاف ف البدء فكذا فى الاسثمرار . 


(6) 
























































د ا 


التحدر م 


الحرمة :فى تم ترك الفمل على حو شعر بالمقوبة على اافعل ويكون. 
ذلك بما يدل على التحرم عادته < له تعالى د حر مت عليكم أمبا كم وينائتدم » 
وقرله تعالى : ١‏ ولا يحل ذن أن يكثمن ما خاق الله فى أرحاهبن إن كن يو من. 
بالله والووم الآخر وإصيغ 9 عن الفعل أو عن قريانه كةو له تعالى  :‏ تلك. 
حدود الله فلا تمتدوها وءن يتمد حدود الله فأولئتك ثم ااظالمون » وبالآمر. 
باجتنابه كقوله تمالى م فاجتليوا الرجس من الأوثان واجتنبواةقول الزود ٠.»‏ 
وبالتوعد على اافعل . ولا يكاد يخلو .نه عرم ‏ كقوله تعالى « إن الذين. 
إأكلون أموال اليتامى ظلاً ها يأ كلون فى بطوتهم ناراً وسيصلون سمير! , ).. 


الى حرام : هو ما بإ م شرعا فاعله سو[ كان الدا يل قطعيا أوظنيا عيك بور 
الفقباء مدل ت#ريم 2 عايه إلا يأت السابق ذكرها. 


رأى المنفية . برق الحنفية أن مأأرتت جر مده رداول قطوى الثموث والدلا ل 





إسعى د عر أن » اوتطور مقابل الغر ض عندم وماثيتت حرءته بدابل ظى الثير س. 
أو ال لالة سحي م مكروها ترما 2 قبو يقابل الواجب ٠‏ 


ولا شلاف بين الحنفية وبين غيرثم فى أن كلا من ارام والمكروه تحر ١16‏ 
ثاب اأرء على تركة ويعاقب على قمله وان اللاورل يكفر جاده دون الثإنى 0 


أقسام الخرام 1 رام : ينقسم الل م إنقسم ال ادام إلى ها إلى م إلى 


سه حرام لذانه ؟؟ اسم حرام أخيره 


الحرام لذاته : الحرام لذاته هو ما قصد الشارع تمر مه تحر ما ذائياً لما فيه 











سد ا ل 


من ضرر ذاف كبيم لليئة 6 وك 4 تارم والزنا ل واأسرقة رشربالار رغير 
ذلك ما كان تمر عه ذائيا لآن الفعل غير مشروع بأصله . 


1 : ول[ انو ع عام ريا ششرهيا ثرا امب عأيه أحكام شرعية وقد بأوأ 
على هذه ضة ااعمرلاة 2 الآرض اللأخصوية 4 وصمتالبيع ع أأذد انس » وحوة زواج 
التحايل 6 ووقوع ااأطلاق أأيدعى لآن التدريم امارض لا غتلبه أأسيب مادامت 


أركانه وشروطه تاعة . 






























































ا 


33-3 8 " سب 


الدكر أهة 


المكراهمة هى طلبي الشبار ع اليكف عن إثيان الفعل طاءأ غير جازم » والراد 
بالكراهة هنا هى الكراهة التلديرية المقابلة الزدفي , وستفاد أن طاب النكف عن 
الفعمل هوطلب غير جازم م القراأن اأبى أشافاة الطاب فهر ته عن الثدصر / 


إلى اللكراهة . 


والأثر للترئب عليه » هو السكراهة ( أيضا ) وهو اكوم به الذى هو 
الحسكم عوك الفقباء ٠.‏ 


الكروه : هو ما »دح ناركه ولا يذم فادله بأنكان منبيأ عنه ٠‏ واعكن 
اقترن به ما صرفه عن التحريم إلى اتكراهة ٠‏ ومن ذلك قول الرسسول صلى الله 
عليه وسلم د إن اللهككره اسكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة الال » ومنه 
قوله عل الله عايه وم دين وفد عليه قوم «قالو! : إن فلانا اعسوم البار » 
ويقوم الليل » ويكثر الذكر فذال : ( أيكم يكى طمامه وششر ابه ) ؟ قالوا ب كانا: 
قال :م سكم خير ونه » فأي يدل على كر اهة الانقطاع للمبادة » والامتهاد 
فى العيش عل عطايا الحسنين , 


ومنه قوله تعالى : ديا أمما الذين آمنوا لا آسألوا عن أشياء إن تيد اسكم 
010 » فاه اقترن نقوله تعالى ؛ ١ط‏ وإن تأارا دنا سيق ينزل القرآن ثيد 
سكم عن الله عنها والله غفور سل » وله صلة بقوله تعالى : فاسألوا أهل الذكى 
إن 2 ا ود انز صريح فى جواز السؤال . ومثله ما ورد ق السنة 
57 و عن اأعلاة فى الام »أو على أارعة الطريق . وكل مادل الدايل على أنه 


مكلو انب فتركر مكروه وم “فاوت درجدة أذ ب تفاوت درجة كر امة 1 


. ن-ورة اللماكدة‎ ٠١ الأية رقم‎ )١١ 
1 له الآبة رقم /ا من سورة الأنباء‎ 
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كلبيه : م تقدم هو آهن فب للسكروه ورك عرزن الفقباء لا فرق ل أن 


يكن البو عزه قد ورد النوىعنه بدايل قطمى أو ظىُ : 


أما المئفية ود فقسمو|ا المسكروه إلمقسمينهصا مكروه كرأه 0 عر مومكروه 
03 اهة تنزيه و اهما عند الحنفية فما بل 


الكروه كراهة تحريم ؛ المكروه كرامة ترم هو مأ ثيثأت كرأهته بدايل 
ظَى فيه شيبة 5 ااشارع عن أبس الخرير لتخم بالذهب بالنسية لل جال » 
أو بدلول قطعى مع وجود القريئة الصارفة له عن التحر م دو ألنوى عن سؤال 


الرسول 1 السابق ذكره وهو يقابل عندثم (الواجب) ٠‏ 


الملكروه انرما : هو ماطاب مكب عنه من غير إشعار بالمقوبذ علىذلك ودو 


يقابل عند م السئة . 


وكراهة اليه مدل أكل كل ذى د كربهة 0 أو ا لبر اثياب 
واابدن بطاهر 3 


مسألة ؛ بأن ما أقدم أن بين الواج ب والخرام التضاد » فإن الو اجب هو 
المقول فيه افعلره والحرام هو المقول فيه لاتفعاوه ومنالبدهى أنهما لاردان 
على ثىء واد بالشخص والجبة لآنه ستحيل أن يطاب فمل اأشىء ٠‏ والعكفف 
عنه فى آن واحد لآانه سكليف ها لا يطاق ٠‏ 


دأما إن كان الثشىء واحداً بالنوع وأشخاصه عتلفة باختلاف صفاته أوجباته 
فإنه لا مانم أن برد عليه الطلب بصفة وانبى بصفة » كااسجود فانه نوع وأحرد 
وألكئة منقسم فرو بالإضافة إلىالله تعالى مطلوب » وبالإضافة إلى ااش.دس واقعر 
نوع و لا لسجدو! لأشمس ولا للقمر واسجدوا لله اذى خلقبن ع ولا تتاقض 
هنا ؛ لان الأمو ربه غير المنوى عنه» لآن اختلاف الإضافات والصفات يراجد 
المايرة ..٠‏ وهناك راسد شكل 5 وهو الفعل الوا حد الذى لهجبتانء فبل #وز 
)أن كو ن مطلوا من [«دى جبتيه منبيا عنه من الجبة اللاخرى أو لا بمرز؟؟ 






































عه #ا سس 


فالصلاة فى الآارض الغصوية » فان الحركاتالتى يؤدماالصلى [ما هيأ كوان 
اخشيارية ولا جبتان » الاولى كونها صلاة يتقرب ما إلى الله ٠‏ الثانية كوا 
بقاء فى الأرضن المغصوبة فول يقال» إن الآمر وارد عليبا من الجبة الأآولى أى 
كرا صلاة يتقرب برا إلى الله تعالى . وبناء على ذلك يؤدىما الو اجب ويسقط 
الطاب عن المسكلف الذى آداها وتيرأ ذمتئه . .. وهى أفمال نهى عترا باعتباد 
جرتبا الثانية وهى كونبا بقاء فى اللارض المغصوبة فيكون معاقبا هلى ذلك البقاء 
فيكون الغمل الواحد مثابا عليه معاقبا على فمله من جبتين عنتافين ؟ اختلف 


الفقباء فى ذلك حسب التفصيل الثالى ٠‏ 


رأى اطخابلة : بر الإهام أون بن حول م وى الرأى نفسة المعتزلة وهوأن 
هذا لحيو 8 أذ ستحيل أن جتمم الطاب والمى على فمل وإنرد معين بالشخصس. 
وال أصماب هذا الرأى : أن الصلاة فى الأرض المغصوبة باطلة لاسقط 


الطاب ( لاه يفوم أن يكورن الشّىه الواحد المثميث قر ب وممصية ٠.‏ 


مناقشة هذا الرأى 0 ارقش ملا الرأى وأعظم حبرة كمومه هى أن ملا 
الرأى عخالف لإجماع الساف فإنمهم ماأمروا اظلية عند التوبة بقضاء الماوات 


وقد رد هذا الدليل بأن الساف ل يصمم عنهم النقل أنهم أجمعوا علرصحةالصلاة 
فى الأرض المغصو بة ولووجد ءلم به أحد نْ نيل » على أنه لرصج أنه كانهناك 
إجماع من الساف على هذا الموضوع فبو اجماع سكوق والاجماع السكوق 
أيس من الج القطميذ الى لامو ز عخالفم! . 


الرأى للثأنى : للقاضى أنى يكن : وهر أن هذا الفمل الو[حمد استحول كوه 





قربة ومعصية بل هرممصية لآنه فمل منبى عنزه إذ هو غصبء واسكنه إستر اما 








ا ا 


ذلك الإجماح ( إجماع السلف ) قال : إن الطاب يسقط عند قعل تلك 
ااصلاة لاما . 


زندهذا الرأى: إنهذا الرأىغيرمءةول إذ كيف يعقل أنيسكو نمطلوبا يسقط 
“طايه إذا فعل لاعلى وجبه المشروع : 


الرأى الثالث للجموور وهو تويز أن يتوجه ااطاب والنهى مما إلى فم ل واحد 
ذى جبتين ؛ فيكون مطلويا باعتبار أحدها » ومنبيا عنه باعثيار الجبة الأاخرى 
مادامت الجرقان فين متلازمتين أى تعقل إحداهيا بدون الاشرى ا فى الملاة 
فى الارض المغعصر بة » فان الصلاة تعقل بدون الغصب » والغصب يعقّل بدون 
الصلاة » وسينئد يعقل أن هذه الصلاة مطلوبة من جيةكو نا صلاة » منبى عنبا 


الداول 0 إستدل اخخرور لرأ»م ولا ا إلى 8 





١‏ - إننا لقطع أن الأمر ان تيجب عليه طادته إذا أمره وقال له : اكتب 


مله المحيفة ولا تكنيها ق السجد» فكتيبا ف المسجد » إله مطيع من ججبة أنه 1 


5-7 »؛ ماص من جدبة أنه كيت ق اللسجد ٠.‏ 


؟ك إن اجتمام المرمه والوجوب أو أمتتع 2 ذإما امئناعه لاتماد المثماق» 
“ون نقطع بتعدده فى الصلاة المخصو 3 أذ مثماق الاهر الملاة) ومتعاق الى 


م ل إنه لو امتنمت صحة الصلاة فى اللارض المغصو رقلامة :مت صصة الصلاة 
فى الأوقات المى عن اأصلاة فيمأ » وقد قالوا بصحة كدير مزبأ 3 


؛ - إن هذه الصلاة لولم تصج لم يسقط االواجب ماء وقد أجمع الساف 
على سمو ظ |اطلب عن المسكلاف بإايائها ٠‏ 























سا 8# سلب 


منأفقة قلق الآداة َ تأفش الحمناءة رمن هخيم أدلة اجرور لإرطال سوم 





حسب التفصيل التالى : 


الدايل الآول: قالوا إن القطع بالطاعة والممصية المأمور بكتابة صحيفة والنهى 
عن كتابتها فى المسجد إذاكتبها فى المسجد هو أسس غير مسلم به بل القول يانه 
ميم عاص هو أمر منوع بل هر عاص أن أمره بالسكتابة فى غير المسجد ولس 
#طبع من أى جرة وذلك لآن من أمره بالكتابة بى طليه ونبيه لمصلحة قدرها 
فإذاكتيها فى المكان المنبى عن كتابتها فيه ذقد أضاع للصلحة لانى رتيبا من أمره 
فرو عاص باللكتابة فى المسجد لانه لم يود المطلوب وعلى اشكل الذى أمر به 


شبو عاص عصيأنا واضما وأيس مطيما . 


الدليل الثانى : أما القول بأن المصلى فى أرض مغصوبة هو مطيع من جبةأذه 
إزدى قربة لله تعالى وهى الصلاة فرذا منوش لآن أفماله كلبا ممنوعة لاما أكوان 


الدليل الثالث : أما قياس الصلاة في الارض المغصوبة على ااصلاةف الاوقات 
لمنبى عن الصلاة فيبا فإذا حت ااصلاة فى كثير من هذه الاوةات فتصم ااصلاة 
أيضا فى الارض المغصوبة فان الحكم عكس مايةولون ‏ ذلك أن ااصلاة فى 
الاوقات المنبىعنبا قالبهكثير من الفقباء وأن اختلفو !| فى بءعض الجرئيات. فالدايل 
اه عكس المظاوب . 


المدابل الرابع : أما اقول بأن الساب دل أجمدو] على ج11 الملاة فالآارض 
الصو 3 وألبم ام طاليوا السكثيرمن الظلة إعدمالصلاهفى الآرض الى انتم 0 ها 
اليم فيرد عل هذا بأنه لااجماع على ذلك , 


الرأى تار : والخزار هو الرأى القائل بيطلان هذه الصلاة و بطلا زورود 


الآمر و اللوى على فمل وإحود له جتان 5 أما بطلان الصلاة قٌّ الارش اأخصوبة 


ا 


ل سد 
فلان أعلاة عبادة وثية اتقرب ما شرط فيبا » ونية الثقَرب بالممصية مال. 
وبذالك فقد استل شرط عن أم شرومايا ولايقال أنه ينوى التقرب بالصلاة 
وينعى بالخصب فالصلاة وااغصى فى ثىء واحد فيكون التقرب إلى الله بعين 
ماهو عاض يه لكر كو لز رطلان لقم اله لاد ماناله! الخبرو من لان 
الوم يوم العيد فالامرفى الس انيدو أسد لان هذا فعل ذو جبتين من جبةكونه 
صوما دوقرية » وهن جبة كونه فى يوم عيد فبو معصية والجرتان غير متلازمتين 
وى أن تمقل إحداما دون الاخرى إذ يمقل الصوم بدو نكونه فىيوم عيه 
ويعقل الميد بدون الموم فالوجه القول يرطلان الصلاة فى الأرض الغصوبة 
كالقول ببطلان الصوم يوم الميد . 1) 











0-0 





)» راجم أصول الفقه للد ررم الضرى بك ص 64همسلاهء٠‏ 


























الإباحة : هى التى ل يطلب الشارع فملباء ولا امكف عنها والثثر المثرتب 
عليها ( انحمكوم به ) هى الإباحة أيضا ومى الح عند النقباء ‏ والخطاب 
:للذى تماق بالمكاف مما ير الشارع فيه المكلفبين الفعل أو الثرك يسمى المباح . 


الميساح : المباح من حي هو مباح لا يكون مطاوبا فمله ولا اجتنابه أى 
هو مالا عدم فاعله ولا يذم تاركة . 

تنبيه : المباح من سيف النظر إليه من جرة ترك لانهذريمة إلى أمرآخ. فإنه 
يعطى حك ما أدى [أه فإن أدى ذمله إلى منهى عنه كأن من تلك الجبة مطلوب 
الك »كا أنه إذاكان ذريعة إلى مأمور يدكان مطلوبالفءل . قال صاحب !لهاج 
« والمباح مالا يتعاق بفعله وتركه مدح ولا ذم » © . 

كيف يعرف المباح : يعرف المباح بالنص علىنى الخرج»أوالاثم » أوالجناح 
إثم عليه » وقوله تعالى « ولا جنا عليكم فيا عر طم به من شطية التسائ» ٠.‏ 
وقد تعرف الإباحة بالتعبير بالحل كر له تعالى : د أحات لسكم ميمة الانمام » 
وبالاامس ممم قريئة ندل على أنه للاباحة كقرله تءالى «١‏ وإذا لانم فاع طادوا . 
د فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض» وقد تكون الاباحة باستعساب 
الاأصل هذا والممكافت بالإباحة هو غين بين المع ل واارك ولائوابولاءقاب 
على واحد منهما إلا إذ قصد بفعل المباح الاستمادة عل الواج ب والسئن فإنه يثاب 
دب لله وقصده . فااشارع لاقمد له ف فعل الواح دون ركه ولاق تركد 
دون فمله بل قصد جمله لخيرة| اكات فا كان من المكاسمن فمل أو ترك » فذلك 


-_- 





)0 داجع الإماج ف شرح المنباج الاصولى للبرضارى لشبخ الإسلام عل 
ابن عيد الكاقى السبك الاوى دمب م وواده تاج الدين عبد الوهاب بن عل 
الس الوق الالاه ض +ع أشر مكنية المكليات الأزمرية ٠‏ 





سم همه ثك/#/أ سد 


قصد الشارع بالسبة إليه فصار الفمل والترك كخصال الكفارة أهما فمل وقصد 
ثبو قهالك الشارع لا أن لاشارع قصد[ فى الفعل عتصتوصه أو الترك لقص وصده : 


الخلاصة : والخلاصة ما ذكر اننا مكدنا بالاستقر اء أن لقم الببسام 
إلى ما إلى : 


١‏ س ما صرح الشارع فيه بالتخييى كقوله د ان متم فافعلوه » وإن 
شم فاتركوه . 

م ساماأ م برد فيه هن الشارم دايل معى بالخيير لمكن مرح ااششارع 
لاق ارج عن قمله أو باق الاثم أو الجناحم 3 


و بمسمية م ل برد فيه ضفني الشارع شىء. فيبق على الراءة الاصلية ” 


رأى بأن الإباحة خارجة عن أقسام الحكم ااتكليق : المششبور عند اجخرور 
"ان الاباحة من أقسام الحكم اشرعى وإن حالف فى ذلك البحض وقال إن 
الإباحة ليس حكا تكليفيا وأن المباح ليس من الشرع وأساسهذا الخلافناثىء 
عن تفسير الماح ن فسره بنفى الحرج وان نفى المرج ثابت قبل اأشرع اعتير 
ااباح ادس من اشر ع ؛ ومن فسره بأنه هو الإعلام فى الخرج ( والإعلام 
به [عا يعم من قبل الشرع فيكون المباح من أقسام الحكم التكليفى الشرعى"1". 


وقال سعد الدين التفتازانى فى حاشيته : «١‏ والحسكم إما طلب أو غير طلب 

أما اطلب فنا يكون لفعل لاله المقدور دون عدم الفمل وسيأتى » وافعل إما 
كف وإما غير كف وعل التقديرين لابد وإن يذتوض الإتيان به سدبباً الثواب » 
لانه طاعة , و إما زر ف جميم وقته فقد ينتوض سيبا للءعقابء وقه لاينترض ع 


فبذه أربعة أقسام . 


فانكان طليا لفمل غير كف ينتوض ثركه فى جميع وقته سيا للعقاب فو جوب. 


1 المج مجعو عع مس اه بصب سس دح ص‎ ١ 


)00 تقح الفصول قُّ اختصار المقصوك قُْ الامول للشراى صاءلا 












































وإن يان طلب لكف هن فمل يأتبض ذلك الفمل سيب للعقاب فتحريم ٠‏ 


وإن انتبض اللكف خاصة سيب للذواب فسكرامة, 


ال 20 


وأما غير الطلب فان كان تخبيراً بين افعل واللكف دنه فاباحة 


وألا وضع !1) 1 


وفى شرح الجلال انحل على ج.م الجراءم الإمام ابن السيكى ١‏ فمل الاسكاف 
اللأذون فيه واجيا ومندوبا , مياسا قمل غير المكلف أيضا كاأسافى والمى, 
والنائم والميمة لا"ن اسن مالم ينه عنه ولقبيس فعل السكاف المرى عنه و و 
بعموم النبى المستفاد من أوامى الندب ويدخل فى القميم عل ذلك ما يسمى بأنه 
وخلاف الاولى »كا دخل فيه الحرام والمكروه9" ٠.‏ 

وقال مام الحرمين وليس المكروه بالمعنى ااشاءل لاف الاولى قبيحا 
لان. لا يذم عليه . لا حسنا لانه لا يسوغ الثناء عايه و إن لم يوم به ٠.٠06‏ » 

رأى الشيعة الإمامية : سبق أن فلنا إن اأشيمة الإمامية برون أن الام 
هو الله وإن طريق معرفة المكر هو اأقص الشرعى عن طريق الرسول صل الله 


عليه ولد طر إقٌ الامام 7 


والإماءية برون أن الحكم التكايفى اقسامه غسة هى الواجب» والمندوب » 
والحرام أو المحظور » رالمكر وه والمباح وه فى هذا التقسم لا يخالفون ٠اسار‏ 
عليه الامة مالك و االشافمى . وأحمد فالأقسام عتسه مؤلاء سميما خمسة فى 
الواجب » والمندوب » والحرام؛ والمكروه؛ والمباح. 

)١(‏ حاشية التمتازاى على شرح القاضى عشهد اللة أختصس النمى 
الأءولى جا اص ه"17)» 


6 شرح الى على جمع الجو امع وحاشية لأيئالى وحاذية المطارعاياج اصلام ,به 


سم #0 الل 


أما لم 38 فالأقسام عندثم سيعة ولبست غعسة لانم نظروا إلى الدايل 

اللقتضى للفعل الحتمى والدايل الققضى لكف الحتمى ذإن كان الداول 0 
للفمل قطميا فى سنده ودلالته فبو الفرض كالصلاة والزكاة والحج فى أصل 
وجوما » وكون الصلوات مسا » وكون ركماتما م هو القرر وغير ذلك هن 
الامو ر الثابئة بدليل قطمى لاشببة فيه ء وإن كان الدايل ااقتضى, لافعل الحشمى 
ظنيا فيه شيبة فهو الواجب » كصلاةالوتر » وكثير من مناسك الهم » فإن الحثمية 
فى هذا وأشياهه ثابئة بدليل يدخله اظن . إما فى السند أو فى الدلالة أو اقتضاء 
الطلي المي ٠‏ 


ولذا فا للنيفية يطااؤرن عم الفرض عل الفمل الأطلوب على وده الم الثابت 
على وجه الحم امكن دايل طلياه على جورة الم اس قطميا بل فيه شيبة إما من 
حيث السند أو من حيث الدلالة واقتضاء الطلب اتمى ٠‏ 


ذلاب يعاائون اسم الحرام على |أطلونه اكاب عه إذا كان طاب انكف 
| قال أي بد يل قطمى لا ّ م فيه كطلب سكف قن الونا والريا 55 ويطاقون 
أ م المسكرو هآر امة 22 3 على الفعل اط اوب [أدكف عه طليا حثم اوكان 
د يله ظ: أ فيه شيبة التحر مم كلوس ار بر وا حل بالذهبا! اسية لأ جال فالاقسام 
ل م التسكليى عاك ااصزم 17 سيمة م ى الفرض واأواجب والمكاروه كر أمة 

را عية والسكروه كر امة امه 9" وهو الذى يقابل السكروه 2 تقس م ارود 
0 فى مم ثم المندوب والباح ووه 


الشيمة الإمامية :يطلنااثشيةالإمامية لفظ الحر ام رافظ الظوروالممصية على 

ذم فاعله كايرا رادف ادو ذلاةانظاا رجور عنه ) والذنب ») والشبيح فبذه العيارات كلم ا 
دل 1 معي اعد وقد مثاو! ذا : بتحر م أكل اليئة » وترم الاي والخنزير 
والزنا وقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وريم أكل أمرال اناس 
بالباطل » وريم الاذى بكل أنواعه إلا إذا كان لدفم مطرة أشد وأ كبر . 


المادوب : وعرف الإمامية المندوب بأنه الراجس قعله مع جواذثر كه وهو 





























00-5 ما 0 


الأرغبفيه 4 وإسعى لأنافلة وااستحب 4 والتطوع 3 والسئة والاحسانفالندوب. 
هو المطلرب الذى ؤمله أولى من ود ١‏ 


الممكروه : عرف الإمامية المتكروء يأنه ءا طلب الشارع انكف عن قدله 
طايأ غيي مازم بأن كان ا عئسه وافترن النبى عنه با يدل على أن اأتسر مم 
المطلقغير مقصود » وذلاء مثل كر اهةابي موقت النداء لصلاة اجممة فى قوله تعالى 
ديا أمها الذيئ آمنوا إذا بودى للصلاة من يوم اطبعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرو 
البيع ذلتكم خير لكر إن كنم تعليرن» وعرف العلامة جلال الدين الى » 
المتكروه بأنه الراجح تركه ولا عقاب على فمله9؟ . 

الموساح : المياج هو ما تساوى وجوده وعدمه؛ وهو الجائن , واللالال 
والمطاق . أو هو ماخير اأشارع المكلف فيه بين الفمل » والترك فله أن يفمل » 
وله أن يترككالا كل والشسرب ء واللبر البرىء”؟, 


الواجب : برى الامامية رأى جدرور الغقباء بأن أسم الواجب برادفه ام 
الفرض فسكلية فرض مرادفة للكلة واجب » وهى أيضاً مرادفة عندم الكلة 
عتوم ل ولاذم قله المكلبات وى وأحد 2 ومدلوذا 5 شرع وادد ما يقول. 
اأشيعة الإمامية ٠.‏ 

والواجب على أقسام كثيرة م6 واب ااواجب اللمين ( والواجب اير ووأجب 
الكفاية وهسذه الواجيات قد تكون مطلقة عن الزمان وقد تكون 
مقيدة يزمان . 

فالواجب المطلق عن الزمان هو عا لا يثعين لآداله وقت بمينه » كقضاء. 

)0 مكيب الاصول ص م طو.ع عويدن يعابر ان للملامة الى وهو ححسان. 
ابن اوسمف بن على المطرر الى توق 4ع" »©, 

)62 راجم المصدر السابق 6 


(0) داجع م#ذيب القواعد . 


و ل 


رمضان عند من لا يشترط ألا يقعنى فى العام نفسه ‏ و كالحج دنه من لايقوك 
بأنه واجب عل الفور وذلك هو قول الخبور 


وقثه والآول هو الذى يكون الزدن المطلوب أدازه فيه ينسع أغيره كاوقات 
العلاة ذإنها نسم أملاة) و لنسم لامال أخرى والواجب فير هو أداؤما ق2 
ذكرة من دزه اأفتر أت » ذا معالوب هو تحقق الفعمل 8 موع األرمن لا فى جزه. 


خراص مزه , 


د الواجب اللضيق زونه بو الاى لاياسم زمنه أغيره كرقت صيام رهضان 


فإن هار رمضان لا لسع إلا لرمهدان 


فالامامية روث ان الآمر فى اأواجب امير هو مخصب على مجمو ع الزمان. 
وكل جرء فيه بدل جوء والمسكاف اذا أدى الواجب فى الرء الأول انهى 
شغل ذمته به اذا استوفى الآداء له الشروط المءتيرة شرعا . وإذا ام يؤده فيه 
انتهى الوجوب إلى الزمن الذى يليه وهسكذ! حتى يضيق فيتءين الوجوب فى الجزء 
الاخير فكل الزمن موضع تكايف هلىهذ! انوع من البدلية آنا بعد أن . فالآمر 
فى هذا الوجوب اير اهر الى تنا ول اجيم علىطريق البدل #يث إذا أدىفى|-دما 


أغى عن سائرها وان ام زد شيا مما أثم . . . ومثل هذا القول قيل فى الواجب. 


الى 


الموسع 


(اواجب اسكفائى والنى سس دد الامامية : الواجب امكفائى بأنه 
هو الآمر المطلوب من الماعة أن تقوم به على وجه المتم والاازام والاطلوب. 
فيه هو تحقق الفمل دن اجماعة وان تركه يدل اماعة أغة واسكن أن ام 5 
ألبحعض سقط عن اياقبين ففعل واحد هذا اأواجب قوم مقام الاخرين. 
ويعتس التارك فاهلا وذلك كالهراد ( فى بيل الله ) والآءر بالمءروف والمى عن. 


السكر » والصلاة على الميث وغير ذلك من أأو أجيات ألى لا عب على شخص, 




















مسن وخ للم 


١‏ بعيئه » بل جه على اججاعة, حيث إذا لم ١م‏ الأداء ين أحد ثم الام 
١‏ على الميغ (01 وإذا فعله البعضن سقط عن الباقين وفى هذا الجال كلاق فيه الشيمة 
الإمامية مغ جمبور الققبار فالشمافمى يقرران الخطاب برو ض السكفاية هو لأممو م 
ا وهو من نأحية ثم من خصو صين ذبى عام َل براد به الخاص . وقال الإعام 
0 الغاطى فى مرافقانه : 


إن فرق ذر وض المكفاية داعت على ايع كن بقدرما 020 له ودرزه 
القادر على الفمل عليه أن يمل وغير للقادر عليه أن كن القادر دمبىء اله 
1 1ْ الأسياب للعمل عى بذلاك إسكر ن قد دق العمل من اجيم ليش 7 











ا 
)00 ا مرجع السابق . 
(؟) للوافقات للششاطى ج ١‏ ص ١6 - ١١١‏ 





أقسام الحم العمروعيى عند الظاهربة 


قال ان حزم : ١‏ والشريمة كابا [ما فرض وهر الواجب والازم » وإما 


حرام ؛ وهو الى عنه والممظاور وإما لال ء واما تطاوع متدوب إأيه » 


عرإما عباس مطاق . 


فاقسام الح عند الظاهرية خمسة هى الفرض ويشمل الواجب واانى 
| رأم والثاليق الللال والرابع المتدوب اليه والخامس المباج . 

وقد قسم ابن حزم الحسكم الشرعى إلى هذه الاقسام أخذا بظامر اامكتاب 
والسنة فقال م لقه وجدنا الله تعالى يقول داق ألكم ما فى الارض جميماء”1) 
وقال تعالى : د وقد قصل لكم ما حرم عليكم 3 وقال تعالى : ١‏ فليحذر 
الدن مخالفون عن أهره أن 8 نثئة أو ا وذاب ابم اليل ؟ 

وصح عن أأنى صلى الله هايه وسل أنه قال رد ذروق ما تركتكم »ذا'ما هلك 
.عن كان قبلسكم بكثرة سؤاهم واخة د على أنبائيم » فإذا 7 نكم بثى 


“فأنوا ود4ه ما استطمم وإذا بيلكم عن ا عدو 7 ٠‏ فاتركوه م 


وجه الاستدلال قال ابن جزم : ان التصوص السابقة وأمثالها كثير تفيد أن 
سما أمرنا الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وم هو فرض إلا أن يأق نس 
"أو [إجماع بأنه داب ع أر غاص 0 أر مأسوخ ٠.‏ 

وما أصس الله تعالى الى هيه أو رسوله صلى إلله عليه وسام ( ثبو حرام 


:إلا أن يألى نص أر إجماع أنه مكروه 0 أو اص ل أو ماسو 5 وما أم 
يأت به أمرولا نمىفبو مباح» لقوله تعالى :دخلق للكم ما فى الارض جميعاء”4! 


)١(‏ الآية رقم و؟ من سورة البقرة (؟) الأية رقم ١١5‏ من سورةالآنعام 
() الاية رقم م+ من سورة الاور )0( الأية رقم وم من سورة البقرة 
(م- 3 
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سس لايم سيت 


ويأمرنا عليه السلام أن لا نترك منه إلا ما نهانا عنه ولا ياومنا إلا ما استطسا 


ما أمرنا به (1) 


وقال أن زم : أن القياس انا فى حراجة إيه وإن فى نصوص الشريعة 
ما يخنينا عند فقّد مح عن اأنى صلى الل عليه وء ١‏ أنه قال:«وسكت عن خا 
فبى عفو » وقال تعالى : « لا قسألوا عن أشياء ان تبد اسكم تسؤكم وإن :_ألوا 
عنبا حين يفذل القرآن تبداسكم عفا اللاعنبا .0" فلا شىء فيالمالمطخرج عن هذا 
الحسكم فيطلت الحاجة إلى القياس جبلة وصمم أنه لاحل الحسكم بداليتةفى الاين . 
وبال التوفيق 9 , 





التدر.م والفرض غيد الظاهرية الفرض عاد اظاهرية ما ورد ادص أمر 1 
جع ا لك 
بإثيانه ورم مأ ورد انيس اأشرعى نأهيا عنة :كل ذلاك حتى يرد انض يدك عل. 
اندب أو السكرأهية أو الأسخ ومن أدعى غير ذاك فقد جاء باممال . 


قال ابن زم وأوامر الله تعالى ؛ ورسوكه 0 ألله عابه و-لم : كابا ل 
ونو اهى الله تعالى ورسوله صلى الله دايه ول كابا رمم ؛ ولا محل لاسد أن. 
بقول فى ثىء منبا هذا ندب» أو كراهية إلا بض كيم رين لذلاك » أو إجماع 
قال تعالى : « فايحذر الذين مما افر ن عن أمراه أن لصييهم فثئة أو هيوم د لأب. 
أأبع » فقوله تعالى : م عن أمره » تقاضى ان الامر ااضاف إايه هو م كان. 
الأمربه فلا تخصيض الابة إلاإبرهان وقال تالى . , وما أناكم الرسول تقذوم. 
وما ناكم عنه فانتبر ا”"؟ ويستطرد أبن حزم فى حجته فيقول : 
لقد افترض الله علينا طاعته وطاعة رسوله على الله عليه وءلم فن قال :. 
اكد ا 
| )0 اأنبذ ف أصول الفقه لان حزم الانه لبى توق 5ه ؛ ه وهو الكتاب.. 
المسمى النبىة المكافية في أمو ل أ كام ألدين م انائس مكترة السكليات الازهرية. 
١4ذا‏ 0 
(؟) الآية رقم ٠١‏ منسورةالائدة . 
(") النبذ فى أصول الفقه . 


(4) الآية رقم !5 من سودة التور (ه)الآية رقم لاعن سورة الى 


5-95 مام 0-5 


هذا الآمر ندب » وهذا النهى كر اهية ذإ عا يقول : أن ايم أن ت:طيدو! هذا 


الآمر ولا ملآ الى : ودذ!| خلاف لله عرز وجل 7 
أقسام الإباحة 2 ى اظاهريذ إن الاباحة أشعل الأقسام اثالية : 


أ سب أل لين اجر اأمكاقب دلى عله ولا بدي الركه ولا اجر على يانه 





س كر اهية يوجر لاكاف على تركبا ولا يعهى بقعابا ٠‏ 





ماس باح دطاق لا بؤجر لأف على فمله ولا علرئرك ولا يتعى بفعله 
ولا لكيه : 

قال أبن حرم ' والاباسة نقسم أقسام للاثة ؛ دبي جر على فحله ولا يمهى 
رتراك ولا او جراء 

وكراهية يوجر على رذب ولا يمسى إفعلبا ولا يوجر . 


ومباس مطاق لا جر على ؤولاولا على ترك ولا يحهى بةاله ولا فرك , 


أثمال الثبى صل الله دليه و١‏ لم برى الفلاهرية أن افمال لأنى صلى الله ءايه 

: : 
و»لم هى من أبيلى أأنذب لا الرجوب إلا ماكان منيا بيانا لاءى أو تنشيذا طم 
مثل قوله صلى الله عايه و-لم د إن دماءم 3 وأعوااءكم وأعراطكم » وأبشارم 


عايب حرام 2 وود أنه دلى الله عأيه ولىم قد سك دما أو تبك لشرة » 


أو استراج مالا أو عرضا فبذا بدانا على أن ها فله الى صلى الله ليه وملمى 


رضن إنفاذه لاه ام إس كبح رما من ذللك بمد التحريم إلا بغر ض واجب رهذا 


الل“ 007 


)١(‏ اانبذة السكافية فى أصوك أحكام الدين للامام الجليل الجتهد أبن حزم» 
الانداسىيصض مع لل ع4 للنأس مكاي اادكليات الأزهرية. 


+١‏ »م ) الصدر السابق ص ؛؛ ؛ إلا 

















أذاكان م ذالى قرينة عر ل الى أن بو إأنى د لى الله عليه وهم أن دن فعل 
كنآ فعايه كنا وكلىآ م عاقروا ان 5 ل ؟كذا 0 م لفحل هو عليه السمللام 4 قعلا 
ما فبو فرض . فإنه بيان لامر . أءا لو خلا من اللآامر فإن فعله صاوات الله 
عليه وسلامه هو إناسة بعد الادرم قط نا على يقين من خر رجه من التحر بم 


إل الاناسة م( وعللى شك من ثور جو به ٠‏ 


الاليل : استدل الظاهرية على ان أفعال اانبى صلالله عليه وسل ندل على أن 
اتيآن الفعلى هو بطر يق اندب لا الورجوب إلا إذا وجدث قريئة تصرفه إلى 
الرجوب وهى اذا كان ذلك صلى الله عليه وسلم بيانا لامر أو تنفيذا سكم 
أو وجدنا ماريدل على أن فعله صلى الله عايه ول عثابةأمر بالاتيان كا سيق بان 
ذلك واستدل ااظاهرية لذلك ذقالوا : 


1 - قول النى صليالله عليه وسلم « لولاأن أشق على أمتى لاسرتبم بالسواك 
لكل صلاة, وكان هو عليه العام يكثر السو ال فس دَلى إلله عليه و سل على 
أنه و أمرهم بذلك أوجب وادق عأيرم 6 وأنه اذالم ,أمرمم لم يجب علييم قمله . 


م ل ما روى انه صلى الله عليه وسلم خطب فى اصمابه فال : باأها الناس 
قد فرض علي المج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا وسول الله ؟ قال : 
فسكت وقد قالبا ثلاثا ‏ فقال رسوك الله صلى الله عليه وسلم , لوقلتك نمم 
لوجيف ولا استطمتم ؛ ذرونى ما تركتكم » فا هللك من كان فيكم الكثرة 
سوالهم واختلافيم على أتبيائهم فإذا أمرتكم بقىء فأتو ١‏ منه ما استطمتم » 


وإذا نيكم عن شىء فدعوة 3 هن 





)0 الأصدر السابق 


35 وبم 35 
رأى الإمام ااشاطى ؛ قال الإمام الععاطى فى مرافقائه0© : 


الباح من ححيث هو مماح ؛ لايكون مطلوب االفعل » ولامالوب الا+ئناب 


أما كوثه لس عطلوب الاجتناب ذلا مور : 


أددما أن اموا عند الف ارع » هر المذين فيه بين الفعل واائرك » من قير 

ملح ولاذم « لاعلى الفعل ولا على ارك فاذا عق الاستواء شرعا والتخبير » 

التعرول 0 يكون / تارك 4 مطيمأ 34 لعدم تعاق الطاب بالثرك 4 فان اإطاعة 
لانكون إلا مع الطلب ء ولاطلبء فلاطاعة ٠‏ 


والثانى : أن اللياح مساو لاواجب وامتدوب »؛ فى أنكل واحد منرم قيد 
مطلوب البرك فكنا يستصيل أن يكون رارك الواجب والمندوبمطيما بتركدشرعا 
اسكون الشادرع لم يطلب الترك فيبما كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح 
مطيعا شرعا . 


وقال اشاطى : لايقال : إن الواجب وااندوس يفارقانالباح لاما مطاورا 
الفمعل 4 55 قام الما رودن الطاب ااترك 8 و أيس المبام كذلك أنه لامما رمن 
اطلب الثرك فيه . 

أى أن الامر فى الفعل أو (اترك مستويان بالنسية للمباح بمكس الواجب أو 
الأزدوب واذترق المباح من الواجب وأازدوب من وله الجبة 0 

دقال الشاطى : لارقال ذلك ولا يمترضٌي 4 على ا أن له باح 9 فيفمعارض (طاب 


الثر[ك ١‏ وهو 1 لخبال 59 ااتى لك فيستحيل امم بين طاب ادك / ع 0 4 وبالنه ااتخيبر 


فوسيسه زفق 


"٠ ١)‏ ) امو افقات للشاطى ج ا ص ؟١٠‏ اه 























ا 202020 0000000000 


نيم كم 3-3 


آلثالك : دعايدل على أن المباح من حبيث هو مباح لايكون مطلوب الثرك , 


هر أن النذر إها تكو ن فى الطاعة فقد قال صلوات الله وسلامه عليهرمن نذر 
أن يطيع الله فليطمه ؛ ومن نذر أن يدعى الله فلا يمصه ,20 وتأسيسا على أن 
النذر ما يكون فى الطامات أجم المسلمون على أن نأذر ترك المباح لايلزمه اأوفاء 
بنذره بأن يدك ذلك المباح بل يعتير نذره لذو فلو كان ثركالمياس طاعةوداخلا 
ذما يطلب بالحديث اأوفاء به لم مم المسايون عل أن ناذر ترك المياسم لابازمه 


الوفاء بنذره فدل ذلك على أن اجتناب المباس ليس بطاعة , 


وقاك الشاطى : أن ما لكارضى الله عنهقدفس رحديث رسول الله صل التدعايه 
و-لم الذى فيه , أن وجلا نذر أن يصوم قائما ولايستظل فأمره رسول الله صلى 
الله عليه ول أن تم ما كان لله طاعة . ويترك ماكان لله معصبة» فقد قال مالك 
إن الرسول صلى الله عليه وهل قداص الم حانى ا مذ كور؛ أن ثم ماكان شطاعة » . 


8 بنرك ماكان لله مقصية وبذلك بعل تر ترك لياح ممصية لاطاعة ٠‏ 


الرابسع : كذلك مايدل على أن ترك المباح ليس طاعة لله تعالى وأن تاركه 
مس مطرما كر ه أزنا أو أعتير نا الترك للمياح طاعة والمفر وطن أن ليام عزدك 





الشارع ماسرو ى فعله ونركه للرم أن يكون تارك المباح أرفع درجة مزل ألله 


من يأئيه ويفعله » وهذا ياطل قطما لآن القاعدة المتفق عليبا آن الدرجات فى 


الأخرة منزلة على أمور الدنيا فاذا تحقق الاستوا. فى الدرجات وأن فعل المباح 
دتركه متساويان لدى الشارع فيازم من ذلك تساوى درجة ذا عل المباح وتاركه 
وأن كلا منبما مطيع فالقول بأن ترك المباح طاعة هو قول باطل للآانه يؤدى إلى 
#نأاقضو هو اعتيار الشارع تارك المياج وفاعله متساويان درجة عند . 


. دأجع التيسير فى باب اانذر‎ )١1( 





111و 3 1103721307 0 


ويزاد على م تقدم :5 أنه اوكان ترلك الماح طاعة لازم دقع المباح صن أحكام 
'الشر ع من حيرث النظر إليه فى نفسه وهو باطل بالإجماع ٠‏ 


ويضاف إلى كل ذلك أن اترك هو فعل من الافمال الداخلة "#دت اختيار 
المكلف فترك المباح إذا هو فعل مواح » والقاعدة أن الاسكام [نما تتءان بالافمال 
أو باائروك »أ بالمقاصد » وهذا يستازم رجوع (اترك إلى الاختياركالفعل فار جاز 
أن يكون تارك المباح مطرما بنفس ااترك جاز أنيك رن فاعله مطيما وذلك #أقض ْ ا 


.عوال”, 


رد اعتراضات : وذكر الثاطى الاعتراضات الموجبة إلى القول بأن تارك 


لياح ليس مطيعا يتركه ثم رذ عليبا فقال : 


فإرب قيل : إن فعل الباح قد يكون سيبا فى مضا ركثيرة منبا أن فيه 
اعتغالا عما هر الام فى الدنيا من العمل بو افل الخيرات وصدا عن كثير من . 
الطاعات »ا أن فعل المباح قد ينسيب فى أن المكلف ر ها يترك ااواجيات بل 
ودها يكو ن ذلك وسيلة إلى إثيان الممنوعات » لآن ااتمتسع بالدنيا له ضراوة 
اكطراوة اير . 














الرد على الشهة السايقة : وود على ماذكر : بأن هذا الكلام مر دودلا نالسألة 
هى ف الماح من كو نه متساوى الطرفين لامن حيث أنه وسيلة أو ذريغة إلىأمر 
آخر ع( فاذاكان لأباح ذريعة إلى وح صار ممنوعا من باب بعهاثله الذرائع الامن 
جبة كاله مياحأ ٠.‏ 


على أن الماح إذا نظ إايه باعتباره وسيلة فيس تركه أفضل فى كل الحالات 
فقد يكون تركه أفضل إذاكان ذريعة إلى منبى عنه » أما إذاكآن ذريمة إلى 
مأمور به ف أخذ ّ ماتروصل به إليه . أما الواح الذى لايكون ذريعة إلى ثى* 
اقبو اميا الطاق . 








ييه مسسساسة ... ستميسه سمي لمعيه 


١١ه ا‎ ٠١١ ص‎ ١ > الموافقات للشاطى‎ )١( 








ا 2 


وقال ااشاطى : إذا اعترض علينا بأن ترك المباح طاعة على الإطلاق للانه 
ا عنه فإن هذا القول يرد عليه بأنه مكن أن يقال أيضا إن فمل 
المباح طاغة على الإطلاق » لآن كل عباح ثرك حرام ؛ فالمكاف عند ترك فعله 
5 رك بذاك رمات د شغل لفسسه بالمماحات عن غيرما بل هذا القول أولى 0 
من القول بأن رك المباح طاعة باطلاقه لآن الكلية تصم فى الثانى . إذ لايصح. 
أن يقال ؛ كل مياح وسيلة إلى إلى عرم أو منبى عله على الإطلاق . ١ت‏ أن يقال 
كل ماسم ترك 0 ٠‏ وعلى هذا لايكون ترك لياح طاعة . 





ا الاءتراض لثانى:قال ااششاطبى : وقد يعترض على قوانا بأن ترك لبا ليس 
0 طاعة بأن ١‏ هذا مخالف ما كان عليه الساف الصالح من (اصحابة والتايمين , والعلياه 
المذقين م فإأبم لو رهوآأ عن المياحات كاير! » وذاك منقول عنم 1 أو ارا كلذ كيم 











الثرفه فى المطمم »و اشرب » والمركب » والمسكن . وأعرة بم فى ذلك عدر 
أبن الخطاب 3 وأو ذر . وسلران » وأبو عبياءة إن الور اج » وعلىإن أليطالب 3 


وعبار 6 وغيرثم رذق ألله عابم ؤقد رك دؤلاء - من س«ايرث هموقو مبام. ا 
ولوكان ترك المباح غير طاعة ما تركوه . 1 


والجواب عن ذلك من أوجه : 


سس بست بس مب جع عت دج مسبج امب سا ام مس 
. 





أحدما 1 ن هذه حكايات أحو ال و الاحتجاج ببأدن غير توش ف اروم, 0 
الابجسدى ققد فل 0 ركهم الل أيان المياحات لا وما مياحات لغ أقمك آخر 


والادتيرا اج تمكايات الاحوال عجر دما دس عجة . 


وفضلا ما ذكر قبى معارضة 1 :1 ب اد تقيض نقد ان ما 4 لأبر لام ؛ اميا 
الحاو والمسل 0 ويأكل اللحم ونختص بالذراع 0 وكانت لمجيه 6 وكان بإسددم ل لبا. 
أه الام وينقم له الزييب وار 0 ويتطيب باسك ل ودب الأساء. 


ونقل عن كإير دن الصدابة والتابمين 0 والعلياء امثفين انما يا بم ! 413 دول دنثي 
المباحات مما يقتضى أن ترك المباح هندم كان غير «طاوب , 


ذالم حابة و١ءن‏ إحدثم ' يكواوا تاركين للمياحاث أصلا 6 وأو كان ترك 
أ راحات «طاو با . لعاموه قطما والو!ا اه مطأةا دن غير اسائناء 2 كتوم . 
م يفعلوا فدل ذلك عل أن ترك أأماحات غير مطاوب 5 بل قله أراذ بطرم أن 


يثرك شيثمًا من المياسات فنبوا عن ذاك . 


وهم رضوان الله تعلك علييم إذا ثرت أنبم اف قات قافماوا 
ذاك اسكون ماتركوه ءباسا قتط إل تمد أخر ؟طاب لاثواب على تمذيب. 
انكس" أو سعبا عار يده وحزمانيا: تأذينا ها وديا : اولان ماتركرمهوةزننة 
إلى عنبى دنه » أو لاأن بحضبم قد ترك المباح » لتخيله أن فيه إشكالاوشيةومن 
ذلك مايروى دكنا ندع «الارأس به حذرا لما به البأس ء فبملم يتركوا أ كل 
مالابأي بهء و [ها تركو | ماشخهو! أن يفضى بوم إلى مكروه أو ممنوع . 


وقد يكون ركيم المواح اانه ماع هن عيادات أو حائل دون خيرات 
فيتركونه ليمكن الإئيان م ثاب مايه » هن بأب التوصل إلى مأهو «طاوب. 
كاكانت عائشة رضى الله عنبا يأتيها امال المظايم الذى مكنا به التوسع فى المباح 
فتتصدق به . وتفطر ذلى أثل دأتقوم به نفس ؛ وآأم دكن تركبا رضوان. 


أبن عاببأ التومع قّ لياس دن يرث كان ااترك معااوبا 5 


وتد يكون ترك اميا دن قبل دؤلاء الم حابة ومابمدم لآم لم ضرم 
نية فى تناوله » إما لامر ن به دلى ظاعة الله » أو لآنه حب أن يكو نصله كله خااصا 
لايلوى فيه على ظ نفسه من حيث فى طالية له» فان من خاصة عياه الله 
من لاحب أن يتناول مياحا الكونه مباحا » بل يتركه حتى يد لتناوله قصد 


عياد: أو عونا دلى عيادة . 


وقد يسكو زسبيل ترك المباس , مأبراه بعضهم مل أن: تنأولالمباحفيه إسراف » 


























00 تم 


م الاسراب مذموم ولس ق الإسراف اه إوقفك دراه 5 ف الاقئار ٠‏ قيرى 
وه كد[ 


| اعتراض اثالث قال الشاطى : وقد يمترضعلينا بأن الذول بأن ترك المباح 
ليس طاعة قول الف مائرع من فضيلة الزهد فى الدنيا» وترك لذاما وشرراتها 
وهر ما انفق عل ملس صاحيه شرعا ؛ وذم تاركه عل اجاة حي قال الفضيل 
أن قياض : و جمل للش كاه ف بنت وجمل مهأ جه حب الدئيأ وجمل الخي ركاه ف 
بيت 2 وجمل مقتاسه الزقه .. 
وقالالسكتانى الصوف:«الشىء !اذى لم تخالف فيه كوف » ولا مدن و لاعراق » 
ولاشامىالزهد فى الدنيا» وسذاوة النفس » والصيدة للداق » : قال القشبرى : 
يعنى أن هذه الاشياء لا يقول أ«د إنها غير#ودة ٠‏ 


والا“دلة من الكاتاب وااأسنة على مد اازهد لا :_كاد تتسصر والرهد عقيقة 
الثواهو فى الحلال أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام » عام فى أهل 
الاعان ليس ما يتجارى فيه خرامى امزمنين مقتصرين عليه فقط » وما 
تجاروا ذا صاروا به من الخواص » وهو (ازهد فى المباح » فأما الللك_وه فذو 
طرؤين » وإذاثيث هذا فدال عادة أن يتجاروا فيه هله انجاراة وهو لا فاأدة 


.غيه» ومال أن عدم شرعا مع استواء فمله وتركه. 





دن أشن بمة ) فالباح شارج عزداثرة الزرهد وإطلاق لافظ الزهد على ترك الال 
هو من قبيل الجاذلا الحقيقة 5 

وأجاب اأشاطى ايضا عن الاءعر اش اأذكور ذال أن أزهد البشر صاوات 
إلله وسلامة مايه لم يثرك الطييات جملة إذا ودودها 6 وكذلاك من جام إدليو من 


الصدابة و التأبعين هم محققم ف مقام اأزهد ٠‏ 








00 للواففات الشاطى ج‎ )١( 





57 لمان اعبكه 


وأيضا فترك الماحات أما ان يسكون أقصدأو بغير قصد + فإن كان يقير 
قصد » فلا أعثيار بهء بل هو غفلة لا يقال فيه « مباح » فضلا عن أن يقال فيه 
« ذهد» وإنكان ترلك المباح بقصد فاما أن يسكرن القمد مقصور! على كونه 
مباحا ( وهذا ل النزاع) او لآمر خارج عفانكان ذلك الآمر دنب يا كالاندوك 
قرو انتقاك من مياح إلى مثاء لازهد» وإن كان ذلك الآءر أخرويا وكان الترك 
وسيلة إلى ذلك المطلوب الاخروى فبوفضيلة من جبة ذلك المطلوبه لا من جبة 
يم دااترك وهنا لانراعفيه سو ال رهدلا يتماق إالمباح من حيث هو مبا على دال. 


وعلى هذا فشر الراك [أزهد فقال اأزهد هرعمارة عن انصراف الرفية 
عن الشى ء إلى مأ هر شين مزه . وفس ذلك فقال : ١‏ ولا كان الزهد رغية عن 
رونت بالجدلة ( أم عور إلا بالمدول إلى ثىء هو أحدي مئه» وإلا ذترك 
مسرب آثى الاسي غالاء ,+ 411 


المباح غيرهطلوب الفعل: 


قال الشماطى : والمباح غير مظلوب الفمل؟ أنه غير مطلوب ااثرك فاشارم 
لاقصد لهفى فمل المباح دون تركه » ولافى تركه دون فملة» بل قصده جعله 
لخيرة السكلف » فا كان من المسكافمن فلأو ترك فذلكةصدالعارعبالنسيةإليه » 
فصار الفمل والثرك بالنسبة إلى المكاف »كخصال اللكفارة أمهما فعل فبرقصد 
الشارع لا لآن لاشارع تعدا ف الفمل فخصوصه ولافى الثرك تخصوصه . 


اعتراضات أخرى : وقد اعترض بعض الفقراء على (اقول بأن المباح هو 
ما يستوى فيه الفمل والترك فقالوا إن هذا القول ليسميدا على اطلاقه بدليل 
أنه قد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فمله على ال#خصوص » 
وإلى تركه على الخصوص فلا : ورد فى القرآث المكريم والسنة النمرية عدة 
نصوص أمرة فى بعض أمور ماح انيانها »ا وردت عدة نصوص ناآمية عن 
إثيان بعض المباحات فن ذلك ؛ 


ممم ص سيب صصص لسعو مع مسي اح عسي 0ك 


)0 المصدر السابق 














مك "ع8 سسب 


الام بالقتم بالطيبات » كقوله تعالى : ٠‏ باأمها اانا س كلوا ما فى الآرض 
ولالا طييأ 00 وقوه ١:‏ 5 أمما الذين آمنوا كلوا من طييات مارزقنا كم 
واشكروا لله ع2" وقوله : «'ياأمها الرسل كلو! من الطيبات واعلوا صالخا » إلى 
أشياه ذلك ما دل الآمر 4 على قصد الاسئميال 


ومن ذاكأن الله تعالى أ:.كر على من حرم شيا ما بث فى الارض من 


الطييات وجعل ذلك من أنواع ضلاهم فماك تعالى ) قل من درم زينة الله اأى. 


أخرج لعياده واطيبات من الرذق » ؟ قل هى لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصةيومالقيامة ) أى شلقت طم ولاجلهم لاتباعة فيبا ولا اثم - وهذا اأنص 
ظاهر فى القصر إلى استعمال وإنيان ما شاق الله للمياد فى هذه الدنيا من طيبات 


. الرذق والحث على عدم تركبا . 


وقال دٌلاء الغقباء أن النعم المبسوطة ف الارض اتمتمات العياد والى امن 
ألله م على عياده ف قوله (كاوا من العلييات وامملوا صالنا ( ةل فهم ان لقصد 
من غاة,ا لاجل العياد وهو أتععوم م بيك شكرثم لمهم م عليرم وهذ! يقي 


قصد الششارع إلى اتيان هذا الماح دون تركه. 


كذلاك يهم من التصوص ان انعم الى خلقبا الله لمياده هى هدانا منه جلى 
: علاهم ولا يأيق باأميد المنعم عليه عدم قبول هدي ة سيد وومو لاه بل ان عراسن 
العادات تقتضى قبول المبدى إايه الهدية سما وقصد الشارع ان تقبل هدية الله 
لعياده ويدل لذلك حديث ان محر وابيه مر فى مسسأله قصر الصلاة سريت قال 
دليه السلام د انها صدقة تصدق الله ما عليك فاقباوا صدةئه 0" وزادق حديث 


أن ين المرقوف عايهدأرأ يت لوتصد قت بصدقة فردثعايك؟ ألم خضب 6104 


)0 الأية رقمم"امن سورة اأبقرة 6 الأية رقممممن سورة المائدة 
(م) ذكر الحديث ف المشكاه عن مسلم بإسقاط افظ ( إنها ) ولذلك ذكره 
قَُ نهل الاوطار بخير ( نما ( عن الجماعة إلا الخارئى ٠‏ 


)4( روآم أجل والبمق عن ان عن واطيرانى من أن قياس مر فوعا 








وف الحديث م إن الله نب أن توق رخص ه كا أن تو عرايمه”" , وغالب 
الرخص فى “مط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر فى السفر أو نزولا 
من الثحدرم ا قال طائفة فى قوله تعالى « ومن م سطع م طولا أن ينكم 
أمسئات امؤمنات #ما ملكات أ عانسكم من تيا كم اللمرهنات»77) وإذا الماقت 
لأعية بالمباس كان راجح العمل ٠كل‏ ذلك يدل على ان المباح لا إسدوى فيه الفعل 
وفى الحالات السابقة كان المباح فمله أرجح من تركه 


وقد وردعء ”صوص دالة على ان المراحتركه أفضل من فعاه من ذاك «اورد 
من ذم التتعمات والميل إلى الشروات على الجملة » وعلى الخصوص قد جاء ما 
يقتضى تمان الكراهة فى بعض ما ثبئت له الإبا ده كالطلاق السى وهو اأطلاق 
الذى رسمته السنة اانبوية بأن يطلق الرجل زوجته طلفة واحدة فى طبن لم يجامعرا 
فيه ولم يسما فيه فقد جاء فى الحديث وأن أم يصيح د أبغض الحلال إل الله 
لطلاق » واذلك ام يأت صسيفة أمر فى القرآن ولا فى السنةكا جاء فى التمتع 
له تعالى ٠.‏ « الظلاق مرتان”" وقوله ١‏ فان طافبا 


بالنعم 2 و[إما جاء مدل قو 
وله « اأما النى اذاطاةم 


اه تحمل أ من بعك دي سكج زوجا فيره 4 لل و 
النساء فطلئوهن امدتهن » وقوله (ص) رروكل لهو باطل إلا ثلذثة », 


فبذه (أنص.و ص تمل جبة البغض ف المواح مرجوحة فجا ذكرء أى ترك اتيانه 
أفضل و ارجح من اتيانه , وان قصدالشارع ثارة يتملنباتيان المباجونار ة يتعاق 
.بشركه وهذ! يدل على أنالمباح يتعاق به الطلب فملا وتركا دون حاجة إلى أمر 
زائه رجح هذا أو ذاكفلا يماح ما ذكر دافما لهذه الاعثرراضات وما سبقبا فى 
هذ! الاو ضوع. 


الجواب وقد أجاب (اغاطى على (لاءثراهات المتقدمة فقال: 


يي 
(1) دواه أبو داود (م) الأية دقم وبل من سورة النساء ٠‏ 
(م) الآية رقم 704 من سورة البقرة 























والجو أب هن وجرإن ' أحدهيا إجالى 3 والأش.تفصيلى 1 


فالإجمال : : أن يقال : إذا غبت أن المباح عند الشارع هو المتساوى اطرذين 
ق3ْ. ا ما ترجح 5 طرفيه قرو خارج ءت 0 مياصا ء إما لاله ليس 0 
حقيقة » وإن أطلق عله افظ اراح » وإما لآنه مباحى أصله ثم صار غير مباح 
لامى خارجى » وقد لم 0 المباحج اصير غير مبام بالمقاصد » ل 
الخارجة . وما ذكر من أدو ر مباحة قصد (اشارع إلى ترجيح فملما او إلى ترجيم 
تركب يسكون شارجا عما ذكرناه بالنسبة اتحديد المباح . 


وأما اتفصيل ذإن المباحضر بان : 
9 احدهها أن ييكون غادما لأصلى ضرورى أو ساجى » أو تسكميل 


؟ -. وااثانى أن لايسكون كذاك 


فالآول قد براعى من جبة ما دو شادم له» فيكون اذلك مطلوبا وعبوبا 
فله » فالتمتع ما أحل الله من المأ كل والمشرب زاوها » مباح فى نفسه 
بامثيار انه خدم ممروريا ودو إقامة لطياة تخدم هذا المباح من الأكل 
والمشرب امر! كايا وهو ١‏ فاظ على النفس ويكون مطلوباومأمورا به عبوبا 
وممثير! من هذه الجرة الكلية » فالامس به راجع إلى هذه الحقيقة الدكلية لا إلى 
اعتياره الجزرق ».ومن هنأ يصح كونه هدية يليق فمأ القبول دون الرد » لا من. 


# 
حويث هو -«جوزى عمال ٠‏ 


واثانى أن يسكون المباح خادما !ا ينقض.أملا من الأضرل الثلاثة الممترة 
أولا يكون خادما لشىء ما » كالطلاق فانه نر لاحلاك الذى هو خادم! سكارهر 
إقامةالأسل فيالوجو 5 والاقاءة فيالوجود أمر ضر وريء واحفاظيعل اضروريات 
دن مقاصد الشرع 3 أن ااياظ على الماجيات والح ينبات 'نْ مقاصده أرضا 
ذاذاكان اطلاق طريقا | مض دلو الادور الأمثرة دمرها كان مذ بغينأ وأم 
سكن قمله أرلى: ن تركهء آلا لذرورة مادة كااشقاق بين اازروجين وعدم 
أأقرة عأى اثامة رى ودالله لبو ئ وله الجزئية كرون مادا وسللاللا ٠.‏ وهكن1 
#سكن القول فيا جاء من ذم الانيا والأبو واللعب والفراغ من كل 








لاتتس كان 5-55 


شغل إذا أم يكن فى عظور » أو لا يازم عنه #ظور فهو مياج واسكنه مأذهوم. 
وأم بر طبه للملياء » بل كانو! سكر هون أن لارى الرجل ق اصلاح مماشه ولا 
فى اصلاس مماده وعلاو! ذللك بأن فى ذلك قطم زمان فيا لا يترتب عليه فائدة. 
دنيوية ولا أخروية . وورد فى الآرآن ما يفيد ذلك قال تعالى « ولا مش فى 
الارض مرسا » وفى الحديث اأشريف «كل طو باطل إلا ثلاثة» ويمى بسكونه 
بأطلا أنه عيرث ف أوكالميك « أيس فيه ؤائدة ولا 4رة سن 1 واسلى من هد أ 
الارو الباطل ما لام اصلا وهو اللمب عم الزوجة فانه مباج إخدم ضروريا 
وهو الأسل ؛ وتأديب افرس واللمب بالسيام فيا عخدمان أصلا تسكميايا وهو 
الجباد ولذا استثنيت هذه الثلاثة من اللبو الباطل ٠ ٠‏ ومذا كله يبين أن الام 
من حيبق هو دياس غير مطلوب الفعل ولا الثرك بخصوصهة» 


رأى الباجى عر ف التاضى أب الوليد الباجى المباح بأنه ما ثبع من جرة 

اشر ع واب فى فمله ؛ولا مؤاب فرك من حيث هو ترك لهعلى وجدما 0 و 

وشرح آمر افا اذكو رنقال : 

قولنارها أزمه مني جية اأشرع » فى هلى م ذهب إليه أهل الحق دن أن 
اثبوتها نعأق به وإنما ذالك يميا م ورد به أشي ع ولذاك ونا أن | باح. 
م علرت بالشرعصةا, نه أأى لم 8 علما من ألاث, ابفى قدله 2( ومذا لثديز هن الواجب 
وااندوب زايه 2 إن ق قعابيا ثوابا 4 وام شارك الاندرب أ 4 ق أن لاا ودقاب 3 
ترك ويذاك ثميزان هن الواجب 7 





)1 الموافقات لأقاطى جا ص و١‏ .سما 

(0) القاضى أبو الوليد ااباجى هو افقيه الأصولى » لمحدث وهو سامان 
أبن شاف بن سمد بن 55 95 وارث التجيى امالك الانداءى ااواود فى س:ة 
م.ع ه ألوافقة اسئة ؟ ٠١١‏ والئوق 50 الروارات اله صيحة سنة علاغ ه 
أسئة إملما راجم ترجة الباجى فى : أأضنى ؛ ابن شامكان الأقرىءابن فر <ون 
ابن عشاكر ؛ باقوت ؛ ابن 17 وال؛ ان اخاقان 3 الذدى ؛ أبن المياد ٠‏ 























وقوانا : د من حديث هر ترك له» تريد ذلك أن ترلك المباح منى الجاوس 
إلى مشى أو إلى وقوف مياح فلا نم عليه ولو تركه إلى قربة لكان فى تركه 
وأا » من حعيث فعل القربة » لا من حيث ترك المواج »واو تركه إلى مشى فى 
معصية لسكان فى مشيه عقاب » لا من حيث ترك الجاوس باح » ولمكن من 
حيث فمل المشى الحظو رذ" , 


أقسام الإبارة 4 





فاليا يسكون مباحا بالجزء ع( مطاوبا بالدكل على جب الدب 0 أو ألو صيا فين 1 
ومياحا بالجزء » منبيا عنه بالكل على جرة الكر اهة » أو المنعءفبذه أربعة أقسام : 

فالأآول :كالمتع بالطيياتمن المأ كلوالمشرب » والركب » وا اليس تاموى 
|اواجب هن ذاك وااندوب ااطاوب اسن المادات 2( أو المسكروه 10 عاسن 
:إلماداثت م لا إسراف قر مياج ا جرم فأو ترك عض الوقت مح القشن ون قل » 
الكان جائرا كا لو فءل » فاو ترك م4 ا-كان على خلاف ماندب (اشرخ [أيه 
ف الحديث : ١‏ إذا أوؤسع الله مليكم سم اعل أنفسكم» وإن الله ده أن 


برىأثر أممئه على عبده » وقوله : « إن الله جميل ضيه الجال » بمدقول ليسول ٠‏ 


ذلك لكان مكروها أى أن ما ذكن من المع بالطيبات هو من قبرا المباج 
«الجزء مزدوب بالكل ف حدق اأشخص الواحد بعلنه لمكن أو تركه الئاس جميعا 
لكان ذلك مسكر وها. 


الثانى وهر المباح بالجزء ااطاريب بالكل على جره الوجورب 4 كله المم رب 


تروط اوبات 5 واأبيع » والشراء» ووجرهالا كسا بات الجائرة كفر: تال : 


)١(‏ داجع رسالة فى الحدود للقاض ىأب الوليد الباجى المتشررة فى صمادة العرد 


“اللصرى لادراسات الاسلامية عدريد سنة 64وز ء 








ل 2 


( وأحل الله البيع وسرم الربا ) وقوله جل وعلار أل لسكم صيدالبحر وطمامه) 
اعقوله ( أصلت اسكم ميمة الالمام) وكثير من ذللكفكل هذه الأشياءمياسةبالجزء ع 
'أى إذا اختار أحد هذه الآشياء على ما سواها فذلك جائر » أو تركب الرجل فى 
بوض الحو ال أو الآزمان » أو تركبا امش اناس لم يقد ذلك لمكن لو تركبا 
إلناس كلوم (-كان تركا لما هو من الضروريات الأمور بها ؛ فكان الدخول فيا 
واجيا بالتكزد6 


اثالث وهو البامم بألجنء أمنوى عا بالكل على جر االكراهة مدل التذزه ف 
الساتين 4 وسماع هر بل الام م( والغناء المواحج ( واللمب ليام باخام أو غيرما ُ 
فرذه الآمور وأثالها و3 ميأسة بالجوء فإذا أناها مكاقبفى اوم مأ دن الآنام 03 
أو حالة من الخالاتك ذإنه لا حرج ف ذلك . لك ن أن أتاها دا ثأن ذلك 
مكرومأ ؛ وأسب فاعله إلى قلة الدقل » و إلى خسلاف اسن المادات ؛ وإلى 
الإسراف ف فمل ذلك الباسم 9 , 

الرابع : القسم الرابع من أقسام الإباسة هو المباح بالجرء المنهى هنه بالكل 
1 دلى جبة انم 5 وذلاك كالمأ حأات الى قلس ف العدالة اللأداومة عاها ؛ وإنكانت 
مياسة فإنمها لا تدس إلا بعك أن يعد صاحما شار جا عن هيات أهل المدالة ع 

وأجرى صاح وبا جرى الفساق 2« وإنم يكن كذلك » وماذلاك إلا لذب 
الترفه ثيرما . 
قال الغ الى : إن المداومة على الواح قل تصيرم صغيرة » ا أن الداومة ع 


“السغيرة تصيرمأ كبيرة ٠‏ ؤمن هنا فيل : لاصخيرة ع الإصرار0©. 


وهكذا ترى أن المياحات اسكون ميارة رازه ولا أكون مباحة بالكل 
08 إل ىر" بالنسية لامكل زما مطلوبة أو غير مطلوبة فالاكل مباح بالجزء مطلوب 


صصص ل 





لعج م)الوافقات لشاطى جا صم١١ ١ .١١١-‏ 
010( 























بالكل ء والدواج مباح بالجرء «طلوب بالمكل فلا يصع أن يكون جيع المسلمين. 


غير مز وجين وهكذا عه 


رأى الأمدى قال الأمدى: 





اختاف فى الميام هل هو داخل فى مسمى الوآاجب أم لا ؟. 


وسرجة من قال بالدضول قُّ مسمى الواجب : إن المباح ما لا حرج عل 
فعله وهذا المعنى متحقق فى الواجب » فالواجب لا حرج على فمله على جبة الجزم 
والحتم فالزيادة التى اخ:ص با الواجب لا فنع من أن يكون مشتركا فم الموساج, 
ق أن كلد متهم للا حرج على قمله . 


حجة من رى أن المياح ليس داخ_لا فى مسحى الواججب :ا سجدة امن قال 


قَْ تمر يفت المباح 3 ومن[ التحديد للهباحج لا لتحدق ف الواجب ٠‏ 


قال الأمدى : وهذا هو الق » ثم دافع عن ذلك فقال : 





فإن قول : العادة مطردة بإطلاق الجان على الصلاة الواجمءة 0 والصوم. 
الواجب فيقال : صلاة جاءدة ؛وصوم جاين ؛ وهذآأ يل على أن مفروم الجساق 
أى الميابج متحفق ف الواجب 04 إذ أو 3 يكن مقروم المياح مدوم ف الواجبه. 
للزم من ذلك أما الاشتراك » وأما التجوق وهذا خلاف الاصل20© , 


والجواب عن وذ| الاعتراض هو أن إطلاق لياح على الواجب 8 ذكر 
لو فرض أنه إطلاق من قبيل الحقيقة ذإنه لا يدل على أن المباج مشترك مع 
الواجب اشثراكا حقيقيا بل الاشتراك هنا هو فى ننى الحرج عن الفعل بدايل,. 
البحدث والسير » على أن المادة مظردة باطلاق الجائر على كل ما الاق ارج عن. 
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)00 الإ<كام قُّ أصول الاحكام الامدم جودص+و. 





شه بق 558 


رك 6 وذهذا يقال : ألخرم ان الترك 1 وبااروى والبحث الدفيق 5 أن هذآأ 
الإطلاق لا يقيك أن تمريف المباح بقيو ده غير متحفق هنا ٠.‏ وإذا كان إطلاق 
الجائو على ترك ارم هو إطلاق ججازى لا حقيقى0" , 





نحت _التسكليف لآن التسكليف إ[ما يكون يطلب مافيه كلفة ومشقة فيقالكلفتك 
عظما » أى حماتك ما فيه كلفة ومشقة » وهذا غيرءتسقق فى 1١‏ بام فالمباح لاظاب 
فيه ولاكلفة أسكون المكلف قبيه غير[ بين الفعل والترك . 


وغااف فريق آآخر فى ذلك وقالوا إن المباح داخل تت التكليف بالنسية 
إلى وجوب اعتقاد كونه هباحا » و الوجوب من خظاب الت.كايف ٠‏ أما بالنسيسة 
إلى أعمل الفمل قرو غير داغل مت الاسكليف , 


قال الأمدى رامق أن الخلاف فى هذه المسألة هو افظى فقط" . 


رأى ااسكمى فى / سكعى وهو هن علاء المءتزلة وجود امبام ف أحكام 

أشي عو وقرر َأ لاثىء فى الاحكام الشرعية بتخير فيه امكاف بين 0 
وااثرك فالامور أما ما أن سكاو ن مطلوبة من ااشارع ( أو منهيا عنها » ولا ثىء 
تساوى وجوده وعدمه ف نظر الشارع وف فعل المكاف من حيث طضرره غلى 
المستكاف ونفمه له . وما دام الضررواتفع لا ينساويان» والشارع يطلب الا كثر 
تفعاء ونع الأكثر ضرراء فانه بلا كك لا مكن أن يكون المباح الذى يتساوى 
وجوده وعدمه » أو لا يقتضى مدعا ولا ذيا » أو يتساوى لدى الشارع ذهله 
وتركة فالاكل مثلا مطلوب بالقدر الذى يقي الآود » ولا يعرض الجمم لائاف 
وتركه فى موضع النهى إن أدى ارك إلى ثىء هن ذلك , ومكذا نرى أنكل ايمد 
مباحا لابد وأن يترجم فيه جانب نفع » أو جانب ضرر . 





)01( المصدر السابق ذات الوزء والصحيمة. 

(؟) داجع ماكتيناء فى ذلك فى هذا انكتاب نقلا عن صاحب لاوافةات 
ج ا فى مبحث المياح . راجم الإحكام قُّ أصول الاحكام الأمدى ج ا ص 
كة رما بعدما ب وراجمع الافثار إلى وسواشيه ب و ص عمم وما بعدها. 








ل ات د - 
ا الال 


مم 








لداءوو[ سس 


وقال االكمى : إن أ-كام الشارع تتبع يات الشخص وكل فمل من الافعال 
يكرن له مقّصه خاص إما طلب الثواب »وإما نب العمقاأب » وهو موه النمعة 
مثوب » إن خيرا نير » وإن شرا فشر » وإن حك ااشدارع على أفعال المكافين 
بالقبول والرد بشيه الك الخلقى » يتتجه داتماً إلى المقصد واانية» وعلى حسب 
المقاصه تنكون أحكام الشارع بالطلب أو الكف . 

تنييسه : رد الإمام اشاطى على هذا السكلام وأبان أن لاتخبيد قاكم مع كل 
الآدلة الى ساقبا الكمى ومن جرى براه وسار على طريقته » فالاكل مثلا 
مطلوب » ولسكن ضير النوع فيه متسع للاختيار والإباحة 10 . 


5 نفس امرجم السابق‎ ( 1١) 





د عه 
المرعة ف الاغة هى القُصد الماؤكدء قال تمالى , ولقد عبدنا إلى أدممنة. 
0 ى 1 د 
فنسى وم امك آله عزما » 2412 إى قصدا بأيغا ) وسيم ) بعش الرسل أو لىالعرم 
اتأكد قصدهم فى طلب المق . 
والرخصة قّ اللغة هي ليس والسرولة يقال ؟ رخس المبعر إذا ترأجع 


وسبل » وفى أسان العرب اأرخصة فى الأامر خلاف التقديد50) 


المعنى الاأصطلا حى : 








عرف الاصوايون العرعة بأنها الحسكم الذى شرهه الله تعالى ابتداء مازما به 
عباده .أى أنه الجكم الذى شرع تشريما عاما لكل المكلفين» وفى جيم 
الآحوالكالصلاة والميام » والركاة » والحج ء والجباد » وغيرذلك من الأاحكام 
التى الزم الله بها عباده وأوجب علي أداءها من شعائر الإسلام كالميادات 


اليس و وما انك 5 


قال الأمدى : والمز بمة عبارة عمالوم السبادبالزام التهتعالهوءرف الآصوايون 
الوخصة بأنها الحم الذى شرعه الله تعالى على خلاف اادليل توسمة على الممكاف 
أعذر باغ د اا ضرورة » أو الحاجة » كاباحة” الكل من الميتة ع.د الضرورة 
فإنه شرع توسعة على العباد عند المخمصة . وكاباحة الفظر فى رمضان للصائم 
المسافى فيه , 


وأما مالم لو لايك أالله تعالى عاينا من التسكاليف ؛ كصوم شوال م( أو هراد ة. 


() الأية رقم ١١٠‏ من سوره طه , 
(؟) اسان (أعرب ج نا ص ٠. "٠+‏ 
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؛ فالرخصة ايست الك الاصلى . بل هى حكم جاء مازما من استمرار 
الالزام فى الهم الأصلى »)زرهى فى أكثر الاحوال تقل الحكم عن هرثية 
اللروم إلى مر أنه الاباحة . 
قال الأمدى والرخصة فى الشرع فقيل فى تعر يغبا إنبا ماابيح فملة مع كونه 
عور أنا. 
وقيل : مارضخص فيه مع كو 4 حدراما ٠‏ 


وقيل : أن الرخصة ماجاز قعله لمر مع قيام أأسيسيه انغرم 3 واءترض 
الامدى هلى التعريفات فقال إن التعر يف الأاخير غير جامع لآن الرخصة كما 
قد تنكرن بالفعل» قد تكون بالترك أى بترك الفمل كاسقاط وجوب صوم 
رهضان 2 والركمةين دن اأرباعية 3 السيفن ذال, 
واخشوار الامدى لمر يفف الرخصة أن يقال فيه انبأ ماشرع من للا حكام أعذر 
وقال صا بام نباج اا الو رصوك: : الحسكم إن أت على لاف الدا يل لعفي 
كبر الميئة امف 2 و الفقد والقطر للمسافر واجبا ومتدوبا ومياسها 
١‏ وإلا فعن عمة )2 وشرحم ذاك صاحدب الابباج ذقَال »: : 
ذكآر الإمامأن الرخصة ماجاز قله مع قيام المفتفى للمنع وذلكامذركا لال 
الميئة المضتطر وقهس أله للا الرياعية والفطر للمسافر 59 
غ00( مرجع السابق 3 
(؟) منياس الوصول إلى عام الأصول للقاضى البيضاوى الماوقى سئة 16د . 
689 الاماج قئّ شرح التباج تاليف شيم الاء لام على وف عيبل الكاقى السيكى 
نوق هل ه وو لده تاج إأدبن عبد اأوهاب بن على ااأسيكى دوق سنة إلالاه 
ط وم ( نشر مكتبة الكليات الازهرية ٠)‏ 





سد" 1 5-357 





وقال الإمام القرافى : الرخصة فى جواز الإقدام على الفعل مع أشتهار 
لانم مة شرعا 8 والراد باشتهار مانم هو فور الطبع اليد السلم ميك سواع 
قوانا أكل فلاناايتة » أو أفطر فى رمضان أو شرب ار للخصة , وتمرذاك20, 

والءعز عة وى طلب الفعل الذى ل 0 فيه هالع شعرعى »ثم الرخصة قل وى 
للوجوب كأ كل المضطر الميئة » ووك لا تنتمى ؟| فطار امسافر ث وقد داس سبيمأ 
#السفر , وقد لابباح ألخصة بشرب اغثر . 

وفسر الإمام عفر الدين فى الم#صول الرخصة بأنها جواز الإقدام مع قيام 
اللانع 0 وبعد كلام طويل قال القَراق ّ 


والذى تقرر عليه حالى فى شرح (#صول وهينا أنى عاجز عن ضيظ الرخصة 
ول جامع مانم . أما جزثيات الرخصة من غير ديد فلا عسر فيه ا الصعوبة 
فى اليد عل ذلك الوسه9© ., 

أما المزمة قمر فا صاحب الوصول بأنها جواذ الإقدام مع عدم المانع 29. 

رأى الشيمة الإمامية : ح«صر الملامة جمال الدين الملى الرخصة فى الإباحة 
بعد امنع لوجود مائع اقتضى وقف عمل الطلب كالإفطار فى رمضان للسافر أو 
الأريض فان الكل مياح بعد الئع منه فى هار رمضان » وإلمكن وجد مائع 
اقتضى وقف عمل الطلب فكان الآكل رخصة » لاف الأأاكل فى غير رمضان 
فأنه مباح مقتضى العريمة وحصر بذلك المزعة فى المباح الاصلى ‏ وهذا كله 
“واضح من تعر يف جبال الدين الل للعزيمة والرخصة إذ عرفبها فقال : 

الفعل قد يكون عزمة ؛ وهو الجائر فعس له لامع قيام المقتضى لبتم » 
ورخصة وهو الائز مع قيام لمقتضى للمنم معة ) فيا الأعلى أيس رخصة » 
وتناول الميثة رخصة ؛ وقد يوب الرضصة كاتزاول عند خوف الملاك , 





) ”)مع ( دجم شرح انيس الفصول فاختصار العصول ف الأصول 
كألتف الإمام الكبير.شياب الدين أبو العباس أد بن إدديس القراف الثوى 
اسنة 6+ هص مل بام عفيق الاسئاذ طه عيد الرءوف : لشر مكثية اسكليات 
الازهرية 0 




















ما وه ع 
أقسام الرخصة : 
رأى النفية : قسم الطنفية الرخصة إلى قسمين هيا : 
١‏ - رخمية فمل 


بو درخصةترك 


وهذا التقسم هو لبه مب م جاء ف المز ممة فأن كان 35 الدزمة لوطب تراه 


وبينوآ هذين النوعين دن الرخصس الوا : 


رخصة الغمل : وى أن يكون 34 ألوبى رم ٠‏ وهو لمكم الاصلى 2 0 


تسكون رورة» أوحاجة توغ قمعل مأ وى عنه ) ودن الماجة رئية الطييب 


عورة اأرأة لملاجبا فان الخرج والذقة يدفمان إل هذه الرئية وهى عل #ى. 


عرم » وهذه رخصة لا شك ذيبا ٠‏ 


صور من رمة الفعل اق سييمأ الضرورة : من الترخيصى. ى الفمل مع 


أله ماوى عنة نوى ريم اسكن الضرورة دعت إلى الترخيص بقعله ما إلى : 


ا أن يكون 2 الال بالمزعة زاف نفس ااسكر تن عن لامر با معر و ف 


والنبى عن المدكر بالنسية لادل المق وذلاك فى سالة ما إذاكان الها 7 طاغيا 


ظالما إقثل من ا بالمعروف اموى قن المسكر فاائقية ف هذه المالة جا 0 


واسكن الاخل بالعزهة أنضل معني أن الام بالمعروف والنهى عن النكر أفضل 
ولوكان الحا م ظالما يقتل كل من أمى معروف وتنهى عن .نكر فلقد قال الذى. 
صلى الله عليه وسار فى ذلك ١‏ سيد الشبداء حمرة » ورجل قال كلية اساطان. 
جاثر ذقتله » . 


ب ومن المو رأ يضا ااتى فى الاخذ بالمن 33 فيرا تاف اأنفس © ولسكن. 


1 
ا 201 


دوواد 


دع ذلك أجيز الآسك بالمزعة وذللك كن ينطق بكامة اللكفر تحت حد اأسيف » 
فانه يجوز له أن ينطق بكلءة ااسكفر مادام قابه مطمة:ا بالإمان» وقد نطق عار 
ابن ياسر رطى الله تعالى هنه إكلية انكر تحت تأثير لامذاب |اشديد » وقاك لني 


صلى الله عايه وسلم وقد سأله ما وراءك باعار ؟ ؟ فقال اشسرء» ما تركو حتى 


أن منك'وذكرت [ ذنم اشير ,قال كف وسجدك قأيك ؟ قال مطممنا قال. 


عليه الصلاة وااسلام : ١‏ فان عادو! قمد» ٠‏ أى أن عادوا إلى الاكراه فمده 
إلى الترشص » أو ذان عادوا إلى الاكر اه فعد إلى طمأئينة إلقاب . 


واقد باخ الى رص) أن رجاين هددهمأ الشركون بالقتل فامتتع أحددهما عن 
الاق باالكقر ؛ ونعاق الاش فقال عايه الصلاة و اأسلام فيل أمتام : هوأنضل 


الشبداء وهو رفيق فى االجنذ”!؟ ٠‏ 


فيدل هذا دلى أن المزمة كو باق » والرشعة ثابة وهى صدقة تصدق 
ألله تعالى مما على عباده المضارين . 


َال الزدوى ٠‏ وأما الرجهن فأربعة أنواع : نوعان من اطقيقة أسوىه) 


أحق دن الآخر 5 


ونوعان 3 الجاز أ سر هرا أتم من الاخر أما أحدق أوقى الحقيقة م أسابيح. 


0 


مع قيام المحرم وقيام حكمه جديعا فبو لالكادل فى الرخصة مثل المكره على 


إجراء كلية الكفر قائه برخص له إجراءها » والعزعة فى الصبى حت يقل » لآن. 


حدرمة!| سكفر قاحمة لوجو ب حق الله تعالى فى الإعان امكنه رخص لمذر وهو 
أن عق المي فى نفسه يفوت بالقتل صورة وممنى » وحق الله تءالى لا يفوت 
ممنى لان اتهد.ق باق ولا يفوت صورة من كل وجسه لآن الآداء قد صبح. 
وليس اتسكرار ركن أسكان فى إجراء كلية |اسكفر متك لحقه ظاهراً ذسكان له. 


)١(‏ كدف الاسرار عن أصو ل الاؤدوى بر صر ن0١؟‏ والحدييث ُباب حت 
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عقديم حق نفسه كر امة من الله ثمالى . و إن شاء يزلنفسه حسبة فى دينه لإفامة 


سرقه) قبل[ شر واع قربة فبقى عزن عه وصار ب جاه ان 


الصورة الثانية للضرورة ‏ ألا يكون ااشخصس ينيدا بين الان بالك اللاصلى 


“والحسكم اأثاى »حال المضعار إلمثقرب الخ , وأكل لحم الزير إذا خشىعل 


نفسه الناف إن ' ' 01 أو اشرب أو يأناول بيشيكل عام هذه رمات فإنه قى 
هذه إلصالة يجب عليه أن يتناوك » وذلك لآن هذه الاشياء كانت حرمة لما فنا 
من إفساد النفس والمقل » ولااشك أن حفظ النفس أولى . وبسيب ذلك لا 
ثاب إذاآثر اليم ول يتناوك هذه الكرمات حت مات ويذلك خوج الام عن 
أن يكون رخصة لآن النز خيص يقتضى الجواذ وهو لم يمدكذلك إذ أصبح من 
الواجب التناول هذه ادرمات لا ترك تناوها وذاك للمحافظة عل الحياة. فالحم 
الاصلى قد سقط . قال اليزدوى ٠‏ إن قسمية هذا النوع بأنه رخصةهو منقبيل 
النجاز لآن التناول هر األحكم الوحيد فى الموضوع . 


لس نونج تا ووو سسب وس م 


لسع ابن عدى ذود أخذوه وبأعوه من أهل ماكة لؤملوا يعاقونه على أن ذل 
نم عير وإسب م1 وهو سب [للنهم ديذكر اك رسول ألله 5 بخير 
فصلى ركمرين وأوجز شم قال ٠‏ عا أوجرت كيلا تظير! ألى أعاف لقتل 6 ثم 


سأهم أن يلقوه على وججبه ايسكون سأجد | لله تعالى ادف تتأو نه فأبوا عليه 


ذلك فر فج يديه إلى ااسماء وقال . الايم إنى لا أرى منا إلى وجه عدوء فاقرآ 
رسولك عق السلام اللوم أحصى هؤلاء عددا داجعام بددا ولالءن مم أسرن 1 


0-0 


ثم ألشأ يول 

واست أبالىحين أفئل مسلا عل أى جنب كان فى الله مصرعى 
دذلك فى ذات الإله وإن يمأ يبادك على أرصال شاو مزع 
فلا قثلوه وصليوه مول دجبه إلى الذيلة وجاءب ريل رول الله للابترأء 





سا ب لب 











5-8 /اء أ 0-7 
وبعمض أأعلياء ا يشترط ف الرخصة أن بوذ لاس شرع 2( بل عقر 
الرخصة ثابثةبالالتةال من كم أصلى إلى حسكم آنخر لمذر من الاعذارأو لقيام 
مانم كلم دن اسئمرار الحكم الاصل . وعلل ذلك إعطار أكل ليق الاضظرار 


حكم هذا النوع : حسكم هذا انو عمن اارخص هو أن الاخذ بالرخدةأولى 
بل هو أحي عزل ين ملاك النفس بترك العمل بالرخصة . يرث ذالم تعمل 
بالرخصة حتى مات يسكون آم وقائلا لنفسه وقد نبىالله عن ذلك فال تعالى 





لأنوع الثانى : النوع الثانى من أنو اع الحقيقة وهو ما استبيح لعذر مع بقاء 
المنكم الاصلى وداياه للحاجة الى هى دون اأضرورة » وذلاك كاباحة الفطر فى 
رمضان لاسا فر فقد رضص الشارع بالفظر له لدفم المششقة مع بقاء الحكم الادلى 
وهو حرمة افطر لوجود موجب لصوم وهو تود شب رءضان اقواه 
تعالى : «فن شبد م اأغبر فايص.ه » ولآن الفط ركان للحاجة لا لاضرورة 
فلو أقام المسافر : وجب عليه الصيام م أنه لو صام فى السفر كان أداء عن رمضان 
لآن حم إبجاب الصيام باق ٠‏ 


ومثله إباحة قصر الصلاة الرباعية فى السفر والعزعسة المقابلة هذا النوع هو 
أداء العبادةكاملة على الوجه المشروع ابتداء . هذاوالنفية برون أن قصر ااصلاة 
فى السفن هو حم ابتداى لا رخصة فيه ويستداون لذلك ديت مائشة رضى 
الله عنها م فرضت أأصلاة ركمتين ركمتين زيدت فى الحضر وأقرت ف السفر» 
أما ااشافمية وغيرثم فيرون أن الصلاة فى السفر مباح . 


ْ هذا النوع : 


| الإخل بالمن عي أولى م الرخصة ف الأدرر الى رخص با لاحاجة فى الصيام 
وم رمضان أو لى من الفطر و إن كان الفطر جاءن ا قال الله تعالى وأن تصومو] 
ير 5 » وقال تعالى د ثن شيد - الشرر قايصمه ‏ ل-كن إن تضرر المسافر 


























عد ليقو أ دسم 


من الوم فأنه اميه عليه العمل بالرضعة فقد روى اللرمذى عن جار بن عيد الله 
أن دسول الله َيل خرج إلى مكة عام الفتم قصام حتى باغ كراع الف 290 , 
وصام الناس ممه فقيل له : إن ااناأس قد شق علييم الميام» وإن اانأس ينقارون 
وما فملت » دما قد دن مأء بعك المص والنأسس ينظرون [ليه 2( فأفطر لوم 
وصام لعضوم 04 فياه أن نأسا صاموا ذقال :, أوائك المهاة 5 


قال علاء الدينالبخارى : والقسم الثالى الذى هو دون القسم الآول فى كونه. 
رخصة هو ما يستباج بعذر مع قيام السيب الحرم للفعل موجبا لكيه وهر 
الحرمة » إلا أن الم متراخ عنه : قن حيث أن السب الموجب للصرمة قائم 
وموجودكانت الرخصة حقيقة » ومن سيرك أن الحسكم () وهو <رمة الفمل ) 
متراض غير ثابت فى الحالكان هذا القسم من أقسام الرخص دون الآول » فإن 
كال الرخصة بكال العرمة فاذا كان الحسكم غابتا مع السيب فبو أقوى ما تراخيى 
سكه عند » كاابيع بشرط الخيار مع المبيع البات » وكالبيع بثمن مؤجل مع البيع 
بثمن حال » فإن المسكم وهو الملك فى المببع » والمطالية بالن ثاب ف البيعالبات 
وهو متراش عن سيبه فى البيع المقرون بشرط الخيار أو الاجل0© . 


ومثال هذا الاوع من الرخصة : المسافر رخص له أن يفطن مع السوب 
ألأورجب للصوم ارم للفطر وهو شبود اأشرر و'أوجه الطاب العام واه وهو 
قوله تسالى : ١‏ فن شبد منسكم الشبى فليصمه » ولذا لو أدى كان فرضاً إلا أن 
الحسكم وهو حرمة الإفطار وترك الصوم ثراخ, فى حقه إلى إدراك عدة من أيام. 
أخر فكانت المزعة هنا أدنى حالا منها فى المسكره على الإذطار فى الصوم لآن 
السك هناك وهو حرمة الإفطار لم يتأخر عن السبب و لذاكانت الرخصة ااينية 


808 مجه مويو يي وميه سوسسيد بمج وعيسم ع مسد جح اح ع 1 


)00 ل اع الهميم : هو ضام اقم على حك حا" خا ل من ١‏ عسفان ( يم 
المين وسكون السإن رودو مكان هم على مر لكين دن 2 ١‏ القامو س الحميط 
لاض 0" 1م؛١)٠‏ 

(9) كشا الاسرار عن أصول التؤدوى ج# ص لرزمدء 








سد 8. أ ند 


على هذه المزعمة أقوى حالا من الرخصة الميثية على المزمة بالادلى لأنمننا 
وانتقاصبا كال العز ةو انتقاصرا » فنهذ! الوجه أسذت شبرا باجاز» لآن الحم 
وهو الرجرب » وحرمة الإفطار لما تراخى لم يكن ثابتاً في المال فلم يمارض 
الرخصة وه إباحة الإفطار وترك السوم فسكانت يبا بالإفطار فى غير رمضان 
غلم يكن رخمة عضة حقيقة . لمكن السبب لما نراضى حكمه من غير تعليق أىلم 
يكن الحسك مملنأ بشىء كان القول بتراخخى الوجوب وسل الإفطار بعد ماهم ٠‏ 
السبب رخصة حقيقية فابذاكان هذا القسم دون الاول إذ ليس فى الآول مدل ١ ٠‏ 
للنجاز بوجه وف اثانى للجاز مدخل . 


وقال علاء الدين البخارى : إن الدايل على أن الحسحم متراخ عن السبب أن 
لكلاف إذا شوك رهضان وكان مسافرا مدلا إذا «أث قبل إدراك هدم من أيام 
ضر أفى الله تعالى ولا #ىء عليه 3 لو مات قبل أن شيك وإيرى رمضان ( 
و كان وسو لبا الصيام | ا 8 الذمة ألزمه لفدية ع2 لان ارك الواجب بعر 
إد فع الام ولكن لا سقط الواحب كالمسكرهعلى (أفطر فى رهضان إذا أفطر3© 
ومات قبل إدراك زمان القضاء دانه يأزمه الام بالمزعة ٠.‏ وكدلك الخائض 3 
قمر فنأ أن لحك لوس بثايت فى الا ل" والاخذبا لفدية من قل » إلا أن إضدقه 
الصوم فايس له أن يبدل لمسية لإقامة الصوم لاه بصير قتيلا بالصوم ف شير 
قاثلا نفسه . 





رأى الشافمية : أعرض الشافعى عن ترجيح العمل بالعزعة فى هذا النوع 
من الرخصة » وجمل الرخصة العمل ما هنا أولى فى أحد قوليه اعتبارا اظاهر 
تراخى حك المرعة فان وجوب أداء !لصوم لما تأخر إلى إدرالك عدة من أيام 
أخ ( فعدة من أيام أخر ) افتضى أن لا يحوز الآداء قبله إلا أنه تراك فى دق 
عدم الجواز اللأحاديث الواردة فيه فبقى ممتير! فى أدضلية الفطر . واستدل 
العامفية أيضا بذوله عليه الملاة وااسلام ( إن الله وضع عن المسافر شطر 
الصلاة والصوم) . وقال الشافمية : إن اللأفضل لامسافر إن يقعر ااصلاة فكذلاك 
الأفصل اه أن يفطر فى الصوم . 








, المصدر السابق ص مم لس ورم"‎ )١( 











.الك 

رأى الظاهرية يرى ااظاهرية أن الصوم فى السفر لا يوذ ولاجرىء من. 
ص أأوقيك نارغ المسافر القضاء عند إدراك العدة صام ف ا ثم يصم. 
وهذا الرأى مروى دن ابن تمر وان عباس وان هريرة رطى اللهتءالى عم 
فقد قالوا : إن الله تعالى عاق الوجوب فحق المسافر واأريض بادراك العدة 
وذلك فى قوله تعالى: فمن كان »نكم مر يضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
ذلا بوذ الآداء قبله ما لايجوز من المقيم الصوم قبل رمضان وقد قال عليه 
السلام «الصائم فى الدفر كالمفطر فى الحضرءء 

رد هذا الرلى وقدردما قاله (أظاهرية بأن الصائم فى السغن يجمزيه صومه 
عن فرض الوقت لقوله تعالى د فمن شبد متكم الشبر فلرصمهء فاله يعم اأسافر 
والقيم . وقو له تعالى ء فنكان ٠ككم‏ مريضا أو على سفر فمدة من أيام أخر» 
هو ابيان ااترخيص بالفطر فينئق به وجوب الآداء لاجوازه . وفى الأساديثت 
الدالة على الجواز كثرة» وحديث ١‏ الصاتم فى السفر كالمفطر فى الحضس » #ول» 
على هاإذا جبده الوم دتى ضيف عليه البلاك ٠‏ 

اأرد عل الشافمية قال النفية : إن الافضل هو الاخذ بالمرمة فى الثال. 
اللذكور وهو ااصوم فى السفن إلا إذا أضعفه الصوم فبنابجب عايه الاخذ بالرخصة 
لأنه ليس له أن يقتل نفسه وهو بالعسوم حى يضمف صحةه فيموت فيصير ثيل 
بالصوم وهو الباشر لفعل ألصوم فيصين قاتلا نفسه م صاربه مجاهدا وهو 
الص.وم من غير تعصيل المقصود وهو إقامة حق الله تعالى لاله أخره عنه وهو 
حر أم من قثل نفسه بألسيف (لذى بجاهد به مع الفا ركان حراءا . وق ذاك 
تغيبر المشروع » لآن المشروع فى حقه إما التأخير أوجواذ التعجيل علىوجبه 
تيسير [ء أما التعجيل على وجه يؤدى إلى الهلاك فلوس مشر وع فكان فعله تغييرا 
للمشروع . 

وقال الهنفية إن الصوم أفضل للمسافر وقد ثرت ذالك بالمنة الابوية اأى. 
فنها. مابروى أنه صلى الله عليه وسلى قال فى المسافر يترخص بالفطر وإن ضام 
فبو افضل لهء ومتها السنه الفعاية ذقد بدأ صل الله عايه و-لم بالصدوم عحى شكا 
اناس إليه » ثم أفطن فدل على أن الصوم أفضلو الاحاديث فى هذاااباب”ثي ”11 





)١(‏ راجم كشف الاسرار عن أصول البزودىج ؟ بص ءرما ء 











ولام 

رأى ااذزالى ٠‏ قال ااغزالى فى وجيزه : والدوم أحب من الفظر فى دفر 
لتيرثة اإذمة إلا إذا كان اهار ب4ء 

ما نقله الأطابى : ذكر المطابى فى مالم لاء ان تقال : اختاف أهل اال 
فى أنضل الآاءرين بالتسيةللسافر فشبر رمطان» ثقالت طائفة : الفطر أفضل» 
وإايه ذهب ان المسيب » والشدى ؛ والأوزاعى ؛ وأحد ؛ بإسحق . 

وقاات طاافة مل التشعى وسورل 034 جرير 6 ومالك واثورى والشافمى 4 
وأصاب الرأى : اأصوم أفذل , 

وثاات طائنة “ليم جامد » ونتادة وعمر بن عيد الدريز : أفضل الآمربن. 
ما هو الاسر مئرا 12 ٠‏ 


لانو ع ااثااث : ذكر الاو ارون نود ين آتخر ين من الرخص . 





أولاهما : رغصة اسفاط اتكايفات ااشاقة اتى كانت على الآهم قبلناء ولقد 
قال اذرالى فى لاستهى : ان اعتبار هذه الانواع رخصة هو من قبيل نجاو 
اليعيك دن اأسقيقة!؟) 5 فأسدية هذا النوع رضمة ف أنه أسيمخ وم 2 ف 
شريءةنا سيرآ ورحة ا هو ون قبيل اجاز الأرسل 0 أن الاصل سأقطك 
ل دق مشروءاً لم يكن رغصة إلا مجازا من حيث هو دخ كحض تخفيفا : 

ومئال ولو الشريمات اأنى كات على الآهم السابقة قطم الأدضاء الخاطة 
للاسكفين دن ذليبا ( وقدع «وظطم النجاسة من اكوب والجلد والاف لتطين. 
اليا 3 وفثل فس لتويةعرو#»©, م العلاة 8 غير ألأسجد ) وأداء داع اال 3 
لازكاة » ور م الخناكم وغير ذللك , 

وحكم هذا انوع : العمل بلك الأسكام المأسوخة حرام و إثم . 

التوع الرابع : انوع الرابمع عن أنو'ع الرخص ما أربح بع كونه عا'نا 


)١‏ داجع كف الأسسرار عن أصول |ابزدوى - م ص .بام 
)0 الاستصفى لاذزالى حر | ص ايه وداجم كشف الآدرار عن أصول. 
الرزدوى سم ص .م 























ا عه 


الللأدلة اأشرهية أو القواعه المامة و ذلك كالحقود الاستحسانية الى جاءت على 


خلاف الغياى مثل عقد السلم فقد ورد أن النى صل الله عليه وسلم قد نمى عن 


له الاأمان م ليس عله رسفن فى الم 2 فاعترت صية عود السلم رشخصية . 


وقد قال ش الاسلام الزدوى أن ذلك از بل دون انوع اثالث ف القرب 
من الرخصة وذنك لان قد السلم وتحره من العقود الاستحسانية ليس فيه حكان 
أححدهماالمتع والاخر الاباحة بلفيه حكمء احدوهو الاباءة ء والتغاار فى آنه ل يكم 
فيه ما عكم فى نظيره تيسيرا على الناس , 


وفدأى ظر الاسلام البزدوى ان المكره على شرب الثر » وأكل أأيتة 
ارضصيه مجاز مدل اللرخيص علد السلم ٠.‏ 


للميه ؛ 


اعلم أن العلياء اختلفوا فى حكم الميئة والار والاتزير وحوها فى -الة 
الاضطرار هل تصير مباحة » أو تبقى على المسرمة » ويرتفع الاثم على 
التفصيل ااتالى : 

رأى لآنى يوسف والشافمى فى أحد قوليه : روى عنأبىيوم فءوهوأحد 
قولى اشمافعى أن اضرورة لا تحل الشحرم بل ترخص ف الفمل إيقاء للبيجة كا فى 
الإكراه على اللكفر وأكل مال الغين . 

رأى أ كثر الحنفية : ذهب[ كر الحتفية إلى أن الحرمة ترفم في حالةالاضطرار. 


أثر لحلاف : وأثر الخلان يظبر فما إذا صيرحتى مات جوعا فإنه لايكون 


1عا عند أصراب الرأى الآأولويكونآما عند جبرور الخنفية : 


وكذلك فما إذا حاف لا يأ كلسر اما فتناول هذهاحرمات فحالةالاضطرار 
فإنه يحنث عند الفريق الآول ولا حنث عند جبور الحنفية , 


دايل الرأى الأول : استدل لأرأى الآارل بقوله تعالى 00 ون (ضعار عي 





سس 7# د 


ماع ولا عاد فلا م 0 إن ألله فور ررحم : وبقوله قز [معه , ف اضطر 9 
مقمصة عير متعدا ثب م أن إلله قور دم عه 

وانهاهء الاستد لال : أما وجه الاستدلال ذفان النه.وص أبانت أن الضرورة 
'الداعية إل تارل شى. من مله ار مات تيمم التذاول در مأ لناب الرمق وإن 


التتارل فوق سد الرمق تإذذاً هو صمل رم يأثم به صاحيه والله غفور رحم 
| شقن للمضطي م أكل هن همده لحر مات للدسة لمالة الاضطرار ٠.‏ 


قال ان عباس : ؤدل إطلاق المغغفرة على قيام الخرمة إلا أنه تعالى رفع 
ام ا<ذة رحمة على عياده 5 فى الا كرا . 


للدق. ل : قال أصواب ه_ذا (ارأى ! إنحرمة هذم الأشياء بئاء على صفات 
أدلة بور الصرؤمة ٠‏ استدل الديفية بالكتاب والسئة والمقوك على 


انحو اتتالى : 


اكاب ٠‏ من المكتاب استدل جمبوور الحنفية بقوله تعالى وروقك فصل اسكم 


ما حرم عليكم إلا م|اضطر دهم إأيه 6 


وجه الاستدلال : اسلتي الله سيحانه وتءالى حالة الضرورةءواا-كلام المقيد 
بالاسائناء يكون عيارة عا ورآء السقئى فيثيت الجر م قّ دالة الاختيار وقد 
كانت مياحة قبل المح م فيقيت فى «دالة الضرورة على مأ كانت. وهذا على مذهب 
م0 قال : أن الصل وأأددر م ديعن فان إلا شرمأ 6 فيال أن الاسائياء من الخظار 
إباسة 0 ذمار كأته وال : هذى الاشياء عرمة قَّ سوأ له الاختيار مياحة ق سوالة 
الأضطرار بالنص أيضا. 


دقم اعثر اض : وةالجمرور الحنفية 4 97 عرض بأنيازم على هذا القولن 

أن اسلثناء اجر اء كلمذالدكفر فى سالةالاضطر اربقوله تعالى 0 الامن أثره « يدل 

عل اباسته دعم أنه لا يدل على ذأك . وهذ الاعتر اص مذورع ا الل أنه 
(مم) 

















ف 


سا ع١!اسا‏ 


أسثناء من الحظار ليدل على الاباحة بل الاسازاء 6 النص قَّ قوله تعالى وإلا من 
أكره وقليه مطوين بالإمان »ا هفوقو أسناناء دن اأقضب أذ التقدير من كر بأللّه 
بعد إكانه فعلهم غضب إلا من أ اكه فينئفى الغضب بالاستثناء ولا يدك انتفاء 
خضب على بوت الخل ٠.‏ 


الامقول وقال جمبور الخنفية : إن حرمة أكل الميئة وشرب الزن ور هرا 
مأ يدت الاصيانة أعقله عن الاختلاط ودينه عن الخال اأواقع فيه رسيب أعر 


يا قال تعالى ١‏ , ويصدم تن ذكر الله وعن الصلاة »وصيانة بده عن تمدى 





خيث المبئة ونظائرها إليه ما أشان الله تعالى إليه فىةوله و#رم علوم الخبانث» 
فإذا شاف المضطر على نفسه إذا امتنع عن أناول هذه الرمات بأن يقضى علما 
لم يستقم صيانة البعض بفوات الكل لآن فى ذوات انكل فوات اليبءضضرورة 
فسقط ارم وهو صيانة المقل واانفس. فكان إطلاق اافمل فى هذه الحالة 
إسقاطا لجرمة هذه الاشياء فاذا امتنع عن آناوك هذا المحرم وأضاع نفسه بذلك 
بكر نقد أ ضاعدمه من غير تحصيل مادو المقصودياهرءة وبذا لم يكن مؤديا <ق الله 
تعالى فيسكون [ما » إلا أن حرمة هذه الآشياء «شروءة فى الجمبلة ولذا لم تسكن 
هذه الرخصة مثل رخصة سقوط الاصر والآغلال بلكانت دونه فى المجازية21 


أماقوله تعالىدفان الله غفور ر<يم »عحيت أطلق المغفرة والرحمة فشمل إتيان. 
ما أبيح للضرورة فبذا الاطلاق دنا باعتيار أن الاضطر ار الأرخص للتناوليكون 
بالاجتهاد وحمي يكم التناول زايلآ على قدن ما عصل يه سيل الرمق وبقاء المبجة: 
أذ مدل من أبتلى مهلاء الخصمة عض عابي رعاية هذ[ الاضطراراارخص والتناول. 


بقدر الحاجة فالله تعالى ذ كر المغفرة هذا التفارت . 


وقول : إن الله سياه وتعالى غفور دحيم أن :اب من ريم من أحل الله 





واستحلال ها حرم ألله دحم شيع التوبة . 





(١)كشف‏ الأسرار عن أصول البؤدوى سوم ص ملام , 





سداعإؤ | 


وقيل : إن الله غذور لاذنوب المكيار 7 فكيف وو أذ يتناول اايتة عند 


جممعصاده 


الاضطا رار 3 دم بعياده ؤم يتعيدثم بةء. 


0 ل : إن إلله غفو ور بالمفو م عن أكل دن ضغبي ضرورة» دحيم رفع الثم 


عند الضرورة . 


قصر الصلاة ف أل ف اعقو : برك ا 'فمة ة أن 3 قصر اأصلاة الرباعية با 1 بالسفر رخصة 
إسقاظ فلا يصم من ن الساذن أداء ما سقط عنه فالقصر رخصة من انوع الرابع 


أى تسديمأ رضمة يديه مجازية 5 


رأى أل شافدية :ةا قال لك شافعى جمد ألله اأقهر رخصة وه رفي 5 والءز: عه ص 


الأدبع حدى اوفات (/ ألو قث قم فى أذما أسواء ناما" ف السفر أو اضر قّ قو لي 
وق قول له أنه لوفاتن الوقت فأنه الى ركعين ف السفر دون اضر 


الآدالة 


أداة الشافمى : أحتيي اش أقه ى لقوله تعالى 0 وإذا صر ثم قَ ى الارض فادس 


ع 5 روا من الصلاة ف 

وسوعة الاستلال: قال الشافدعى ٠‏ النص فيه 03 وأنكس عايسكم جنا « وهذا 
يفيد الاباحة دون الايحاب ومن ااسنة قول انى يله أنها صدقة 5 ,لو[ صد فته 
ووجه الاب تلاك أن النى م أخبر أن أأقصر صدقة والعدقة لاام إلابقول 


التصدق عا .3 ., 


المعقول وقال الشافحية : أن ااوقت له لإإميد لوجوب مصلاة افر ضص الرباعى 
كاملة عدد 5 أنه » والسفر سيب للقصر لا على رفع 88 سكم الآول وتغيير وعقائه 


(1) الحديث أصله ما روى على بن ربيمة الوالى تال سأ لت عمر رضى اللاعنه 
ما بالنا نقصر الصلاة إل , 
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أو افتدى السافر عوقموصح وازمهأداء الاربعركعات كاملة » و لوكانالسفر مغيرا 
الح الاصل لما لرمه ذلك كصل الفجر إذا اقتدى عن يصلى ااظبى فيعمل بأحما 
شاء إلا أن قصر الصلاة سيب عارض ما م يعمل به لا بر أفع حك الاصل ومثل 
ذلك العيد إذا سمح له مولاه أن يؤدى صلاة المة فبو بالخيار بين أن يؤدى 
الججمة ركمتين » أو أن يؤدى لاظبر أربما فستكذلك المسافر عيل إلى أمهما شاء . 


أدلة النفية : إن قصر الصلاة الرباعية يسيب السفر ترخيصض وتسير وهى 
رخصة إسقاط وليست رخصة حقيقة بل هو إسقاط للمزعه وهى صلاة الأديع 
ركعات ٠‏ ولذا لايس أداء ما سقط عن المسافى بن هن هل ه الصاوات بالنسية لمندد 
الركمات 6 لو صل الفجر أربعا لآن اسيب فى حقه لم ببق موجيا إلا ركمتين 
فكانت الآخريان نفلا وخلط النفل بالفرض قصدالاممل » وأداء النفل قبل 
! كال الفرض مفسد للفرض » فاذا صلى أريما ولم يقعد على رأس االركعتين 


سات صلا . 


زالللئل هل مر (اضلذة الزراعية زاج انار رخضية مارو عن 2ل بن 
ربيعة الوالى قال : سألت عر رضى الله عنه ما بالتا تقصر ااصلاة ولا تقاف 
شيا وقد مال الله تعالى : « إن حَفْتم » فقال له .: أشكل على ما أشكل عليك 
فسأات, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن هذه صدقة تصدقالله بها عايكم 
فاقبلوا صدقته . وفى بءعض الروايات : [نها صدقة وااضمير أو اسم الإشارة 
راجع إلى الصلاة المقصورة أو إلى القصر ‏ فالئى صلى الله عليه وسلى سمى القصر 
صدقة والتمدق 3 لا عتمل الذايك من كل وجه هو إمقاط عض لا تحتمل ارد 
فلا يتوقف على قبول العبد فيتكون ممتى قوله فاقيلوا صدقتهأى اعبلوا بماك 
يقال : فلان قبل الشرائع أى اعتقدها. 

كا استدل الحنفية أ يضا عاروىعنير رضي الله عنه أنه قال : صلاة للسافر 
ركعتان تأم غير قصير على )سان أبيكم وما روى عن ابن عيأس رضى الله عنهما 
صلاة المسافر وكمتان ومن هااف اأسنة فقّد كفر . 


ودروى أب هر برة رصى لله عييةه أن رسول الهس ) قال ٠:‏ للم الصلاة 


قْ اأسقر كالقصن ىُْ اضر . 











ساا | و 


ورد الحنفية ما قاله ااشافعية من أن العم هين بين أداء اضعة أو صلاة ااظرر 
أربعا إذا سمح له مولاء بصلاة المعة وإن هذا تخييد بين القايل واادكثير بأننا 
لا فسل أنه غير بينبما بل الواجب عليه «ضور المعة عينا دندالإذن كاف الحر. 


وقال الحنفية ولو سنا أن العيد عير فى هذه للحالة من صلاة الجدمة ركمتين 
وبين صملاة الظري أريما . فكأ لا يدثرضن به ما نقوله لآن هناك ذ رقا بين 
المعة م الظرر فيا عغتافان فيصم التخيير طارا لارفق خلاف ظبر ألساش و لقم 
لانهما 2 قاداء اجممة بلية الظرر لا >وز زوكذلك الك سكالا يصو اقتداء 
مصلى الظين عصلى الجمعة وك سه ويشترط للجمعة مالا يشترط للظارر ‏ و واذلك لد 
أن يتحمل زيادة الأربع أو أن يتحمل السفر وسماع الخطبة فى صلاة اجممة . 


لاذا كان لاضن ا لدزعة )9 ألصوم أولى من الاخذبا أرخصة م وقالالصنفية 
| أن الصوم أولى لانه أصل بأعتيار قيام اليب ولاشماله على مدى اأرخصة . 
أما ااشافعية فتمسكوا بأن الافطار أولى يحجة أن المزعة فى المسوم متأخرة 


إلى صلءة من أيام أخر لاه أيس عطالب يالوم 8 إلا لوسك إدرا لبا فلم كن : 
الصوم ثابتا فى الحمال ذ-كان الفطر أولى . 


أما فى الصلاة فلم يتأخر الحم إلى زمان الإقامة فوجيت الصلاذ فى حال 


وااقصر رخصة كانت المق عمة أولى . 














سيم لسو ل وا ل 0 


000 








الخسلاصة 


وخلاصة ما »كن قوله فى بحث موضوح الرخصة والعرعة نجمله فى انقاط 
الثالية : 


العز بعمة فى نط علياء اللأصول فى ماشرعت ابثداء . ويسكون الفمل فيبا 
لوس #سريية و مواد ماقم فوى الحسكم الاصل الذى يشمل النأاس عا قَ : وااسكل 


عغخاطب 4 5 


أما الرشضصة فى مأشرعت بسيب يام مسوغ اتخاف ال.كم الاصل 4 و أمسثت 
هى المسكمالأصلى » بل هى حسكم جاء ماثما من استمر ار الإلزام ف الحكم الاصلى 
وى ف أ كبر الادرال تقل الحم مدن مر لي اللزه مْ إلى عر لية الإياسة 0( وقيك 
تتقابا إل مراثية (أوجوب ( وبذاك سقط الحم الاصللى ماما ٠‏ 


3 أسراب الرخصة : وأسياب الرخصة كثيرة مزبأ الضرورة »كن يكون قَّ 
سال ةخمصة وخشى على نفسه من لأوت » ولايحد مايأ كله إلا الميتة فإنه يكون 
له أكلبا ء بل يحب عليه أن يأ كلبا . 

ومن أسياب الرخصة أيضا دقع الخرج واأشقه كرخصة الإفطار فى رمضاأن 
ورقية الطبيب عورة المرأة لعلاجبا إنكان علاجبا يقتضى ذلك ٠‏ ومكذا كل 
عرم لغيره يكون مباحا عةدضى ااترخيص العام عند وجود الخرج وللشمة . 
وهذا 43 لو ميد 83 المقود او سوك 2 التسكليفات الشرعية الخاصة بالعيادة »والأامثاة 


على ذلك كثيرة فقد نمي النى له عن نيع الإنسان مالس عنده؛ واسكنه أباح 


السلمى ء وهو بيع جل بعاجل » أى أنه يتآخر تسلم المبيع » لآنه ايس فى يد 


البائم ولا ا ويعجل الؤن . فكانت إباحة السسلم مم الى العام رخصة )2 ولذا 
ورد قَّ بمضش الاثار 93 وى رسول ألنله صللى أله عليه وسلم عن هم الإنسانماليس 
هتاه © وروم 2 السلم 3 وبرى الذدوى أن ذلك من قبيل اللسمية امجازية لآن 


السلم و يوه من المقود الاستحءانية ليس فيبا حكمان ‏ المنع والإباحة » بل فيه 
م واحد وهو الاباحة : 





لش مي ل 
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والرخصة تنقسم إلى قسمين رخصة فمل » ورخصة ثرك وذلك التفسيم 
سب مأجاء فى العز بمة » فان كان - لمر بعمة يوجب تركا »كانيع الرخصةرخصة 
فمل ) ذأ كل الميثة' ورب الغخر » والنطق بكلية الكفر عند الاضطرار قى 
كل ماذكر هى رخصة فمل » ورؤية ااطبيب لعودة امرأة أو ارجل هىرخصة 
فعل » لآن اللى جاء به الال كان تحر بما والرخصة ف التحريم تكو ن يفعل 
ماجاء اللأصل بطلب اللكف عنه , فتسكون لاعالة الرخصة هىترخيص بالفمل . 


وهكذا قكل مى مخرم حدثت طرورة توجب فعل مامهى عزه أو عدت 
حاجة تسو فعل هذا الثىء امنهى عنه . 

رخصه الترك : وإذاكان 6 المزعة يوجب فعلا » فالرخصة :كو نرخصة 
ترك ومن هذا الذوع 7 الرخص » رخصة الإفظارفى 'رمضان » ورخصة ترك 
الآمى بالمعروف والتهى عن المتكر 20 عند الوف عل اأنفس من الحام لظام 
ورخصة سقوط فريضة صلاة الهمة على ذوى اللأمراض . 


* وقد ذ كر الاصو اير ن نوعين آخرين من الرخص ها : 


١‏ - درخصة إسقاط الث_كليفات الشاقة التىكانت على الا'مم قينا وبرك 
الغزالى أن تسمية هذا رخصة هو من قبيل التسمية امجازية البعيدة عن الحقيقة 
ويقول ف ذلك: كيف أسهى ماخفف الله من الاصراو والاغلال الى وجيت 
على من قيانا من أصداب الشرائع السارقة كيف نسمما رخصة”؟! , 

وأءثلة هذا النوع من ١١‏ حكام الشاقة ااتى كانت فى الشرائع السابقة ورفعبا 
الله عن هذه الامة ولم يشرعبا فحقبا كثيرة منبا : اشتراط قتّل النفس ف ااتوبة 
من المعصية » وبطلان الصلاة ف غير المكان المعد للعيادة » وتطبير الوب بقطم 
م ضع" النجاسة » و إيحاب ربع المال فى الزكاء » وترم , الاكل من الغنائم 


- راجع ارشاد الفسول للمدوةانى ومذب الأصول ص‎ ( ١) 
راجم المستصى الإمام الغزالى ج اص وم‎ 6 























كك 
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إل غير ذلك من التكاايف الشاق؟ أأى كانت ق اشر ائم السابقة قم أشرع فق ةنا 
7 يشير إلى ذلك قوله تعالى «رنا ولاصحمل علينا إصراكا حاته على الذين دن 
قيلنا » رقوله عن اسمه رويضع عنيم [صرم والاغلال التّى كانت عليبمء0© 
ودين من ذلك أن هذه أحكام م يشرهبا أش نالى فى حمنا شم أباح ان عدم المخل 
عقخضى ثىء منبا عنف (أضرورة والهاجة المقتضية لذلاك خلاف ماذكر من أمغلة 
أرخخص الفمل واالترك م( إلا أنه ١‏ رت على اثفاء هله التسكاليف عزنا ون لهس 
و سيو ان سقيا بالكمية للاأمم السابقة علينا سماغ إطلاق أسم الأرخصة عليبا على 
سيول التوسع فقطل ٠‏ 


النوع الثاتى : كذلك أطاق الصو ليون اسم |ازخصة عل المةّو دالاستحسا نية 
التى جاءت على: خلاف القياس مثل عقد السم فقد اعتيروا صحة عقد السإرخصة 
وقلنا إن السيفية 0 | ياعغالها فى ذلك ذكر م فر الإسلام البزدو ى وشلاصته أن 
السلم و حوه من العقود الاستحسائية ليس فيبا حسكيان أحدهبا ادم , والآخر 
الإباحة » بل فيهحكم واحد وهو الإباحة ء والتغاير فى أنه لمعم فيه ماحم فى 
نظيره تيسير| على ااناس . ولذلك يرى أن تسمية هذا لأنوع من العقر دبأ ترخصة 


هو من قديل لاز ٠.‏ 


حسم الرخصة : جوز العمل بالرخصة فى مواضع الجواز فى هذه الخال 
يكون للسكاف غخير! بين الاخذ بالعرمة » والاخذ بالرخصةء فالمسافر فق رطان 
عير بين لانن بالمزيمة وهو الصومء وبين الاخذ بالرخصة وهى الإهطار 
وذلك لآن النصوص الواردة من القرآن والديث لاشريف جمات الرخصة فى 
موضع الإباحة والتخييد بعد طلب الفعل اللاذم أو طلب التكايف اللازم, 


لان الوسر دن مم#أصد اأشرع الإسلائى وا تريك ألله 5 اشر ولا يريك اسيل 0 


5 1 
الع 


)0( الآية رقم /اة ١‏ من سوارة اللأعراف 5 
6 الآية رقمه رامن سورزالةرة 
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وإذا رتب على ترك العمل لقو جديا الرشصة ولاك النفس فأن العممسل. 
لدو دبي اإرخمسة , ون واجما 4 من ترك الكل مل الميئة وهو زاود إلا م 
حى هأت كان آثم) لتسببه فى فتل نفسه والله تعالى بقول ١‏ ولاتاقو| يديم إلى 
التبالكه .”21 . واستئنى العلماء من ذلك النطق بكلية الكفر. 


وقال العلياء أن الترخيص بترك الواجب إذاكان فى فعله مشقة تادق سكاف 
كإباسة الفطر فى رمضان للمسافر و المريض يكون العمل بالمزمة أفضل من العمل 
بالرخصة لقوله تعالى فى شأن المريض والمسافر م وأن تصوموا خير لكي . 
اسكن إذا ترتب على العمل بالمزيمة ضرر يلح المسكلففانه لاو زااعمل بالعريمة. 
ويلزم العمل بموجب اارخصة » وذلك لماروى أن اننى صلى الله عليه وسلم خرج 
عام الفتتم إلى ممكة فى رمضان قصسام حت بلغ كر اع الغممم وصام ااناس١مهفةيلله‏ 
إن اانأس قد شق هيوم لصوم » و إن اناس ينظرون فا فملت » فدعا بقدح. 
من ماء فكيربه ؛ واللاس ينظرون إايه, فأفطر ضرم ؛ وصام بعضيم فقيل له : . 
إن بعض الناس قد صام » فقال : , أوايك العصاة أوائك المصاة, . 


وقال علياء الأصول : إن أباحة المقود والتصرفات أأبى تاج |اناأس رامع 
عخالفتها للقواعد المقررة فى نوعبا أو الآدلة الشرعية العامة اأتى تقضى هنما كمقد 
العم وعقد الاستصناع الذى هو بيمم ثرء ممدوم وقت التعاقد يجوز العمل 
بموجب هذا الترخيص لاحاجة أى إذا كان المسكاف فى حاجة إليه كا إذا احتاج 
الممكنف إلى مال لإسياء نفسه ولاوسيلة له للحصول عل المال إلى عن طريق 
البيع دل وجهااء 1" فاته >وز له التمامل مذا اأعقد بل يجب هليه التعامل به إذا 
كأن فى برك التعامل به تعريض حياته للخطر . 





أما ماسمى برخصة من تكاايف سابقة فى شرائع سابقة ل يكلفنا الله بها فان. 
العمل ملام التكاايف كوا ثرءأ ولو مل )4 أسرد يكون[ثما . 


0ك 


. الأية هؤوو من سورة البثرة‎ )١( 
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0 0-7 


قال الأمدى : فاباحة شرب الغزر » وااتافظ بكله اللكفر عند الاكرام؛ 
وإسقاط صوم رمطانامذر» والقصرؤاارباعية فالسفر » والتيمممع وجودالماء 


للجراحة »أو أمعك للام» أو ميمه بأكثر من ثأمن الأمثل رخصه حقيقية ٠‏ 


وأكل الميتة حالة الاضطرار وإنكان عريمة من حيث هو واجب استيقاء 
للميجة » فرخصة من جبة مافى الميتة من الخيث المدر 00 مالم برجبه آلله علينا 
وإنكان واجبا على من قبانا » فابس برخصة -قيقية » وإن سمى رخصة [مدم 
الدايل المحرم اتركه ؛ وكذلاك كل كم ثبت جدوازه على خ_لاف العمو م 
المخص_ص لايك نرخصة ء لا"ن المخصص بين انا أن المتكلم لم يرد بالافظ العام 
اخة صورةالتخصيص . فلا يكرن إثبات الحكم فيها على خلاف الدليل . لا”ن 
العموم إفما يكون دليلا على المنكم فى آحاد الصور الداخلة تحت العموم لغة 
2 إدادة المتكم لها ومم المخصص فلا إرادة للعموم © 





)0( الإحكام فى أصول الاحكام الآمدى جاص ٠١9 - ٠١٠١١‏ وراجم 
شرح انبح الفصول فى ا+تصار المعصول للقراق ص مم ل بابل والاماج ف 
شر 2 المنماج أشي الاس_لام على نََ عيد اأمكاق السيى التو دهباه وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن على السبق الترفى إلالاه ص وم - مر ء 














الحم الوضعي وأقبدانة 


ألتعس.. ريف : 


ألم الوضعى عرزل اللاصو لين هو خغطاب ألله تعالى المثماق جل الذىه 
«بيا لثىء أو شرطا له أو مانما منه» أو يدا أو فابسد] 0 , 


أقسامه : إنقسم الح الوضعى إلى خمسة أقسام .: 

١س‏ السبية. م«بالشرطية. سب للانمية. عع ساكون 
اأثىء صميحا. هساكون الثىء فاسدا ‏ و[ها سميت هذه الأمور وضعية » 
لآن القصود ذا وضع أأشىء وجءله . 

فالسيجية : فى أعتبار الشىء سبيا كجمل دلوك الشمس سيا لوجوب الصلاة 
والقتل العمد المدوان سيا لوجوب القصاص . 


والشرطية فى أعترارااثىء شرطا ؛ كجملالطبارة شرطاأ لصدة الصلاة وملاك 
الزنعاب الناى » شرطا لإياب الركاة . 





و للانعية هى اعثيار الثىء ماثما» كجمل قثل الوارث دورثه مأنما دن أدثه 


مته» وكجمل الخيض والنفاس مانمين من صة اأصلاة والصو م ؛ وكجمل فماسة 
البيع ماأاعة من صمة البيبع . 


ل سس عبج ومجم لسر مسو بج م م و ا 


ا 0000 


(1) كشف الأسرار جم ص رم بوم . 








السبب 


اليب ف اللغفة : السب قَّ اللغة هو م #سكن الو صل به إل مقصود 7 





أأسيب ف الاصطلاح : أأسوب عرد حوور الفقباء هو | لاص لاص أاضيوط. 


الذى جمله ااشارع يا وعلامة على وجود الح 7 
وعمقتطى هذا التعريف ثبت حقيةتان ها : 


الحقيقة الآول : هى أن السيب لا يتعقد سينا إلا يحل الشارع له سيباً . 
وذلك لان الأحكام التسكليفية هئ لكايف من الله سيدأ نه وتعالى ؛ واأ_كافب هو 
الله تعالى 1 وإذا كان السكاف هو الشارع قبو الذى بعل الاسياب اأبى ترقبعطل. 
+ الاحكام أسيايا ٠‏ 


الحقيقة الثانية : أما الحقيقة الثانية فبى أن هذه الاسباب ليست مؤثرة فى 
و جود الاحكام التكايفية بل ى أمارة لظرورها ووجودها ٠.‏ ويقول الشاطى 
قف ذلك 1 إن سوبت غير فاعل بتقفسيه 2( ا وقم لأسيب م سسا م لا 2 وقال 
الخزالى : السيب قّ الوضع عيارة عا عصل الحسكم عدكه م قال ٠‏ اعلل أنه 
لما) عسر على الى ممر ف خطاب أاله تعالى ىكل حال ع لاسيا بعك انقطاعالوحى 
أظبر الله سبحانه وتعالى غطابه لخلقه » بأمور عسوو سة » نصيها أسيابا 
لاسوكامه 6 وجعلبا مودسة 0 ومقةضية الاحكام على مثال اقتضاء إأعلة السية 
معلولبا » ونعنى بالاسياب هنا أنمسا فى التى أضاف الشارع الاحكام إلبها » 
كقوله تعالى َم أقم الصلاة إدلوك الشمس 84 وقوله تعالى 0 مش شبك من الشوي 








)00 اللوائقات لاشاطى ج وا ص و١‏ طبع السكثية التجارية والأستصق 


التزالى داص 0ه ب... 





جيه عا 








سسا نا ١‏ د 


فلوصمه ه وقو يله وصوهو الرؤيته واذطروا لرؤيئه , هذ! ظاهر فما يشكرر 
من الع ادات كالصلاة والصوم » والزكاة » فان ما يتكرر الوجوب لدسكرره 
دير أن لمنمى سوءأ . أمامالا يشكرر كالإسلام والح سُ فيمكن أن يقال ذلك 
عملوم بقوله تمالى ٠١‏ ولل على ااناس 5-5 اليدت » وكذا وجوب المعرفة على كل 
مكلف يمل بالعمومات » فلا حاجة إلى إضاذتها إلى سبب ويمكن أن يقال : 
سويب ووو ب الإعان المعرفة) بالآدلة المنصوية » وسيب وجوب الج ليت 
دو : الاستطاعة ولا كان البيت واحدا لى يهب الحج إلا مرة واحدة2"؟. 


وقال الإمام البزدوى : إن أأوجرب ف دقتنا مضاف إلى أسراب شرعية غير 
الخطاب وإما يعرف السبب بنسبة الحسك إليه وتعلقه به لان الأصل فى إضافة 
الثىء إلى الشىء أن يكون سبباً له حادما به » وكذلك إذا لازمه فتسكرر بتسكرره 


دل أنه مضاف إليه9؟ . 


وهكذا ثرى أن ارتباط السبب بالمسب بكار تباط العلة بالحكم وجودا وعدما 
فالمسوب يمع عند وجود اأسبب فى قوله تعالى : « أقم الصلاة دلوك الشمس » 
جمل الغار 2 دلوك الشمس سببا وعلامة على ايجاب طاب صلاة ااظين على 
المكاف » ومرتبطا وجوبهكدا وجد السيب وهو الدلوك وكذلك إذا عدم 
الدارك بأن لم يأت وقته فلا تجب صلاة الظبر لعدم وجود السبب . فالله تعالى 
عمل |السبب هذا علاقة ودليلا علىمسيبه » وعدمه يستازم عدمه فالشارع لم يضع 
السب إلا ايكون موصلا لمسيبه » وإلا لانقطمت العلاقة بينهها فلا توصف 
بالاسياب . فالسكر جعله الشارع سيبا للحد » و إثلاف مال الغيي سيبا فى الضمان 
وإتلاف الصى مال غيره جمله اأششارع عا لوجوب الطيان قغاله ؛ وآداء 
الولى عنه ٠‏ 


وطهذ! يقال : وجبت الصبلاة لدخول وما » ور جب قطع ولك السارقلرجود 
اميت وهو السرقة وفك ا 

, ٠.١ - الستصق للغزالى ج اص بره‎ )١( 

(7) كف الآسرار عن أصول الذدوى عاض 1١‏ 44م . 





























عد ام 


واأسي 3 و صرفب ظاون ماضيرط ماسب أو غير متأسب ان لس الشا له عايسه 


كك حدق بتحوقه 6 ولاق عزل قعامة ٠‏ 


الفرق بين السيب والعلة : هنا وه شيك بين السيب واللملة وهو اإرضياط 
الحكم بسببه وجودا وعدما » كارتباط الملة بالحكموطذا أطاق بعض الاصوايين 
على السبب اسم العلة لآنكلا منهما أمارة على |لحكم وجوداً وعدما » ومدئاضا 
لذلك وأحمد , فالسفر سيب » وعلة على إبا<ة الفطر » ودلوك أأممس : سيب 
وعلة على وجوب صلاة الظبر » ولذلك جملوا السيب مرادفاً للعاة» واسياً من 
أسمائها تطلق عليه بدون فرق بينهما باعتبار أنكلا منمما امارة على الحكم . 


واللقرقةآنهذا اأرأى ضديف لان اأملةغير اأسيب فااملة لايد أن تكون مكئولة 
على ك1 مقصودة للشارع من شرع الحكم 2 وأيست #رد أمارة وعلامة فقط 


رأى آخر قا ل بعض آخر من ا لاصو ليين أن بين سيب و العلة تغاير وللكئه 
غير تام وذلك لآن السبب أعم من الملة » فقد يكون مءقول المعنى وقد يكون 
غير معقول المعنى » فإذا كان السبب ما يدرك العقل ارتياط الحكم به كان سبباً 
وعلة أيضاً :كالسفر » والمرض ف قوله تعالى : «فن كان منكم مريضاً أو على 
سضى فعدة من أيام أخى .10© فقّد جعل الشارع امرض أو السفر سديا فى اباحة 
اافطر » وربط الحكم به وهو : علة أيضاً » لآن العقل يدرك المعنى من الارض » 
أو االسفر الذى كان سبباً فى الفطر » لآنه .ظنة لدفع المشقة . . فى جعل لاقتل 
العمد العدوان سبياً للقصاص من القاتلى » وجعل عقد البيسع الصحيح المستوى 
اشروطه وأركانه سبباً فى وجود آثاره التى منها نقل الماسكية أى نقللى ماسكية 
المبيسع الى المدترى والهن الى البائع ٠‏ والعقل فى كل من السيبين المذ كودين. 
يدرك المعنى المناسب لارتباط [أسبب بالحكم وجوداً وعدءاً . ولذا كانااسيب. 


ا 


هنا سيب وعلة أيضاً . 


21٠‏ اوعمج | اها انكف 








جيه سس 











لاو 


و إن كان السيب ما جمله ااشارسم علامة وأمارة على وجود الى ْ وعدمه 


رة 7 إل يدرك المفل منأسين 4 احم كان سييالا غلة وأ “ل ذ[ك كه برة 0 أشرود 
الششون ف وجوب صوم رهمضان ق قوآه تعالى : 0 شن ديك 4 سك الشور لليصمة» 
لشاهد 01 8 كاف أشور رمضان وميا أوجوب اد م6 شور عليه م( ول" يدرك 
المقل المعنىمن ارتياط وسوب أه يأم » إشبود اأشرر و لذا سمى هذا سبياءلاعلة. 


ودلوك الى تس ماه لذأ دع عه .ا .ا أوجوب أأصلاة بقوله لم الى دأقم اأصلاة, 
إدلوك ابوس 34 فالدلوك سرامبء لا علة أعدم إدرك العقل ممأسية ا الحكم 


وهو الو سنو ثلا أى ستو نض صلاة لطبي اسريكه وهو دلوك اأشحم + 


ولذاكان السب أعم من الملة فى أرئياط لمكم ما فنعلل علة سبب و لاس 
كل سيب علة أى بإنمها وم وخصوص مطاق يجتممان وينفرد الأعم . 


رأى ثااثك عض الآأدوا. د يرى أن إأسيب والعلة 0 تغابران كسام | تغابر 
وإن أطاق أره أدرههيا على الخ ركان الاطلاق ازيا فم إردوت أن أأسيب مأجمله 
الشارع أمارة الى وجود لأسب 7 اس ممكول العنى ولا إسدى علة 6 والعلة 


مقصورة على معةو ل المهنى ولا تسدى سييأ ٠‏ 


أر هذا الاخثلاف فى احقيقة أن الاختلاف هو اختلاففى الاصطلاس فى 
اللفل فقط واسكن 5 137 اف قَّ 0" مم متدحددة » فالذن إءشرون العا ةدا«لة وهدى. 
ألسيب ي#سهون أأسيب 9 قسدمين :6 سيب غير وتأسب للحسكم ) لويرب متأسبه 


كم ومذا ااتقسم اتلقى ماق و نشم : 


هذا ومن الةقرر أن اأسبب ينتج الحكم اتسكليفى الى بنى عليه إذا تحقق 
شرطهةء وآلة فى المانع » فإذا ' حدق اث 0 © أو ويد المائم » فإن اأسيب لا 
ينتج فإذا مات الأورث »؛ وم تعلم حياأة الوارث تإنهلا رث ١‏ . وإذاعلات سيابه. 
واسكن ن آمين أنه هو الذى قتل الاورث فلا ميراث , والاس.اب آثراب علما 
تسبياتها ولو 7 دالفاعل الك المسيبات عل ااشارع الآسيابمترتيا عابرا مسبياتها 
فلن قام لمقند الزواج فأ _كامه لترئب عايه 20 برد الماقد ذلك » واسكاج 
سيب للحدل وأأبر واو اشترط الماقد خلان ذلك . 























مدا هنا| ل 


دملا لامكاف أو غير فعل له يأق 


أقسام ألسيب : أأسب باعتيار كآرند 





عل وجباث ٠‏ 


الرجه الآول :اورجه الا ولسيب فى مقدود المكاف لانه فعل من أفماله 


ولذا رتب عليه الشتارع حمكرة فالسرقة جمالبا الشمارع سبيا فى قطع يه السارق 


لأسا من فعله » والزنا جمله ااشنارع سبيا لاجلد أو الرجموالقتل العمد العدوان 
جمله الشارع سيا لانصاص , والبيع جمله الشارع سبيا لتملك المشترى للمبيع ؛ 
وإذالته عن البائع » وجميعالمقود الاسياب فما فى مقدور كاف أن يفعابا ٠‏ 
فعقد الزواج فى مله سيبا فى حل المثرة» وحل الثرارث بين الروجين » و#ريم 
الصاهرة . 
الرجه الثانى أما الوجه الثانىفبى أسياب ليس فى مقدور المسكاف أن يغءابا 
و الاسياب الى جملبا الشنارع أمارة على وجود الحسكم مث ل كون الوقعسيبا 
المملاة » وكون الاضطرار سيبا لإباحة الميئة عرمكذا سكل هذه الاسياب (نسعه 
من قعل العيد » وبءضبا اختيارات اختيره لله تعالى ها ومنبا كذلك كون الموت 
سييا للميراث ٠.‏ 
كم هذه الاسياب الاسياب إذا وجدت مستوفية لشرائطبا منثقة عرا 
مواتعبا فان الحسكم برتيط بها سواء رغب المكاف فى وجودالمسبب أم لميرغب 
وسواء أكان فى مقدور مكلف أن يفمله» أم لبس فى مقدوره أنيفعله وممةو له 
المدكة » أم غير معقول الحكمة» فان المسرب يترتب على وجود لأسيب فى ل 
ذلك مى قصد المكاف لأسيب اختيار! فى المقدور لآن الشارع 'وحده هو الذى 


رفب وجود أل مسب على وود أأسبيت 5 


فن أدرك داوك ااشمس وجب عليه صلاة الظبر ما لم يود مائع » وإن كان 
الداوك ليس دن غمله ومن قتل رن عدوانا وجب عليه لماص لاه من قمله 
وقصدم » ومن تروج امرأة واشترط عدم دقع رن لاوجب عليه اله (وجود 


عدبا لبي وهو المقد ) ودن طاقن امرأته مزلانا رجعيا كان له من اومتها وأو 





و1 


'اشتر ملعل سه عدم مر أجءبأ ٠‏ ومن باع شيا زال ملك عنه رضى أمم ار صن 
لناشار عد بط المسييان بأسياءها وان قاب لأسيب على السب من وضعالشارع. 


ولا ملك كاف منع ما رتيه الششار ع على الاسيابمن السبيات مى وود 
السبب مستوفيا شروطه ومنتفيا عنه مو انمه ولا أثر حينئذ لقصداللكاف إيمّا 
المسبيب (كتفاء بقصده إيقاع السبب إذ لس فى استطاعة كاف أن يتدخل فى 
قر لذب المسبياث على الاسياب لآن الشار 2 و<دده هو الذى رتب المسييات 
على أسيابها ؛ 


هذا ويب أن نلاحظ هنا أيضا أنه إذا كان السيب مطلوبا أو مأذونا فيه 
“فان المسبب يسكون حقا من الحقوق» وأن السبب إذاكان منهيا عنه بشكل ما 
قد طلب السكف عنه فان الاترتب عليه يسكون عوبة فى أ كثر الآ<والءفالسرقة 
بإترتب علما حدهاء والزق ترب عليه ده » وهكذ! » والغش يجحبفيه التعزر 
والرشوة كذاك واتلاف مال الغبي سبب لضان ولمذاكان النقسم الثالى . ” 


. وهل! النوع من الاسباب وأعنى + الاسياب إلى نكون فى قدرة الكلف 
النقسم إلى أقسام قنه ما يكون سيبا مأمورأ به أى مطلوبا طلب فءل » ومنه 
.ما يكون مطلويا طاب كف > ومنه ما يكون مأذونا قيةى 


وهذه الاسياب باعتبار أن فى قدرة المكلف الإنيان ما ينظر [ما من ناحية 
#أنبا داخلة فى خطاب التكليف باعتبار أنبا مطلوب الإتيان ا أو الكف هنا 
أو التخبير فى الفعل والترك ء كا ينظر [ايبا باعتبار أنبا داخلة فى خطاب اوضع 
فبى من حيث القدرة عل ,ا » ومن ميث اقتضا,ا جلب مئفعة أو دفعم مضرة 
.داخلة حت الحكم التسكليفى . ومن حيث أن الششارع رتب عليا أحكاما أخرى 
-فبى ذلك الاعتبار ' داخلة حت الحكم الوضعى ككون النكاح سييا الترارث بين 
“الزوجين وحل المشرة بؤ,ما وكون ذبح الحيوان ذ#اشرعيا سببا لحل الانتفاع 
بهدءو لقتل العمد المدوان سبيا للقصاص » والزما ال-كامل الشروط سيباللمقربة 


الحدية :رمكلا . 


(م 




















سنا ء# ؤس 


إلى ما إلى : 





أولا ٠:‏ سوب لم شرعى كلب أخروى : 





#انيسا : سرب سكم شرعى دنيوى . 


الوجه الآاول : السيب باعتبار م الل آم عليه قل يكون سييا كم شمر عون , 
تكليقى أخروى كالدلوك قَ قوله تعالى 2 أقم الصلاة لدلوك الشمس ف وإ يه سيبه. 
لوجوب صلاة الور لان الشارع جمله عي لوجوب الصلاة عنده ٠.‏ 


وكشرود شرق رمضان ذقد جعله ااشارع أوجوب صوم رمضان ف قو له 
تمالى 01 دن شرك منكم الشرر فليصمه 06.ى. فالوجوب للصلاة بالدلوك 6 وألصوم. 
بالغرود للشبى هذه أحكام تكليفيةمسبية عن سيب شرعى ومن ذلك الاضخطرار 
الذى هو سيب لإباسسة تناو ارم ٠.6‏ بالثابت بقوله تعال 0 هن اطعار غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه 57 


الوجه اعسض و قد يكون اأسيب سبيا كم شرعى دليوى كالعقود ذإنمها 
أسباب ا يترتب عليبا من الآثار » واتلاف مال الغير فانه سيب لوجوبااضمان. 
وكلاهها مقدور الكلف وكالقرابة فاما سيب للارث » و#صذر فانه سيب 
لثبوت الوصاية على الصغير وكلاهما غير مقدور للركاف . 


رأى الشباطى : قال الشاطى فموافماته : وضع الاسياب يستازم قصد ألو اضع. 
إلى المسييات 5 أعنى الشبارع» والدايل على ذلك أمور 1 
أسدما ٠‏ أن المقلاء فاطءون بأن الاسياب ١‏ سكن أضارا لانفسبا من حورش ١‏ 


هى فل رانك فقَط » بل هى من ححديثك ينشأ دئبأ أمور أخر » وإذا كان كدلاك. 
لزم من القصد إلى وضمما أسيابا 0 اأقعد [ك م ينشأ عنبا دن المسييات . 


اثثانى : أن الأحكام الشرعي. إنما شرعت لجاب لاما أو درء. للقاسد وهين 











|" سه 


مسمم امأ قطما 04 فاذا 5 تلم أن الاسياب م شر فق لاجل المسيبات م( لوم 
من اكد إلى الاسياب القصد إلى المسبيات ٠.‏ ' 


اثالث : أن لمسبيات لولم تقصد بالأسباب لم يكن وضعبا على أنما أسباب 
إلا أسييات 4 فواضع الاسياب قأصد لوقو ع المسيبات دن جبه|12) 


وقال القرافى : إيقاع ااسبب عنزةة إيقاعلاسببءقصه ذلك |اسب بأو لا » 
آنه لما جعل مسبيا عنه فى #رى/امادات عد كأنه فاع لله مباشرة » يشبد هذا 
تاعدة د مجارى العادات» إذا أجرى فيبا أسبة السببات إلى أسياما » كاسية 

الثميع إلى الطمام » والإرواء إلى للاء » والإحراق' إلى ااثار » والاسبال إلى 
المقمونيا » وسائش المسييات إلى أسياما « فكذلك الافءال أأبى تسيب من 
كسينا » منسوية إلينا دإن م تكن من كسينا » وإذا كان هذا را معلوما » 
جرى عرف /اشارع فى اللاسياب الشرعية هم مسيباتها على ذلك الوزن . قال 
تعالى « من أجل ذلك كثينا على بى اسرائيل أنه من قتل نفساً بغي نفس إلى قوله 
أسيا و فكأ 5 أحيا |أنأس جيماء . 


سسسم وهن 


الحديث وهامن نفس تقتل ظذا إلا كان على ابن آدم الآول كفل منبا 
.> أرليمن سن اقتل وفيه د من سنسنة حسئةكان له أجرها وأجرهن تمل ببا» 
للك رمن سن سنة سيئّة» وفيه إن الو اوالديه سير من انار وأن منغرس 
غر سا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له صدقة 1 وما أكل السيع فبو 
4ه صدقةء وما أكلت ااطير فبو له صدقة ء ولا يرز أحد إلاكان له صدقة»'"'. 


وكذاك الزرع » والعالم يبث ادلم فيكون له أجر كل من التفع به9" . 


)١(‏ الموافقات لأشاطى - ١‏ ص 4و١‏ -6وزهء 
)١(‏ الحديث فى عمسم اق إلى صدره ( إن الولد اوالديه سقر من انار) 
فل يأ كر أيه . 



































- 


وقال الشاطى : أن متماطى أأسيب إذا أ 44 بكاله وشروطه » وألئناء 


سسكا 


موائمة » ثم قصى أن لابقع سييه فقد قمد عالا » وتكاف رفع ما ليس 


.له رفع » ومع مالم يجمل له مئعه . فن عقد نكاسا على ما وضع له فى اأشرع » 


أو ببعا » أو شُبمًا من المقود » ثم قصد أن لايستبيم بذلك العقه ما عقد 
عليه ذقك و قم قصده عيثأ » وو قم لأسيب الذى أو قم سويه ٠‏ وكذلاك 
إذا أوقم طلاقا أو حتما قاصدأً به مقتضاه فى الشرع ثم قمد أن لايكون 
مقتضى ذلك ؛ فبو قصد باطل » ومثله فى العبادات إذا على » أو صام »أو - 


أمر 6 م قصه فى ننفسه أن ما أوقع من العيادة لا هيح له أولا يتعقك قرابة 


أو ما أشيه ذلك فبو لغو وهكذا الامى فى الاسياب الممنوعة » وفيه جاء م 


٠‏ يا أما الذين آسوالا ترموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدواء الآية 


:ومق هنا كان تحريم ما أحل الله عبثا » من الأ كول»ء والمشروب » والايوس»)» 
والنكاس ودو غير ناكس 2 لال ولا فأصد للتعايق ق غاص بخللاف العام وما 
'أشيه ذلك هيم ذلالك لغو 2( أن م 'ولى الله دليته بخير سيب مزن المكافف 
ظاضص مدل تعاطى الكاف السديب فيه ٠‏ ومثله ذو له عليه الصلاة وااسلام 2 لو 
لاولاء ان أعتق » وقوله ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ذبو باطل , 
نتصد مذ! القاأصه مثاقض أقهك الشارع 2 وكل قصد ناقض قصد القار ع قرو 


. .قصد ياطل » فبذا القصد باطل"' . 


وأمى الشاطى كلامة بقوله : هذا هو حكم الأسياب إذا فعلتك باستكال 
شرانظبا 6 واثتفاء مواتمبا رن ٠.‏ 

أما إذا لم تفعل الأسياب على ما ينبغى ؛ ولا استكليى شراثطباء و لتقف 
مواتعبا 6 فلا قمعم مسيباما كاء المكاف أو أبى 6 لان المسييات أس وقوعبا 
أو .م وقوعرا لاختياره وأيضا فالشارع م بجحسابأ أسياباً مقتضية إلا هه وجود 


)0( 6 الموافقات للغاطى م وص عبام ولا؟ 














سس سا | سم 


شرائطبا ء رانتفاء موانعبا » فإذالم تتوفرلم بتكل السرب أن بكرن سريا 
شرعيآء سواء علينا أقلناإنالشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أملا ؟ فالغرة. 


واحسدة س وأيضا لو افتضت الاسياب مسبباتها وهى غير كاملة عشيئة الأسكاف» 
أو ارتفعت اقتضا آنا وهمى تامةء لم يكن اا وضع الشارع مها فائدة » واسكان 
وضعه لا عيثاء لان ممنى كوتها أسبابا شرعية هر أن تقع مسبراها شرعا » 
وممئى كوا غير أسباب شرعية فى ألا تفع مسبياتا شرعاً » فإذا كان اختيار 
اللكاف يقلب حقائقبا شرعا؛ ولم يكن لها وضع معلوم فالشر ع » وقدفرضناها 
موضوعة فى اشر ع على وضع معلوم كان هذا خلف ععدال » وما يؤدى [!ب-ه هو 
مثله عال - وبذلك ثبت أن اختيارات الكلف لا تأثير لها فى الأسباب 


الشروفة20 . 


السيب ف أظر الشيمة الإمامية . اليب عدك الإعامية 7 هر عضاك وول 


الققباء و الأهر اأظاهر الأضيوط الذى جم له الشارع آمارة للحم . 


أقسامه : سم الشيمة الإمامية الب إلى أقسام غتافة من رمث اقيق12 متها. 





و الوقت : قد يكون السبب هوالوقت » كوقعالصلاة بالنسبة لوجوما 
ففيه إذا أديت تسكون أداء . أما إذا صل المكاف ااصلاة اللفروضة فىغي وقتما 
فانها تعس قضاء » وكتهار رمضان بالنسية للصوم » فانه يعتيرأداء فيه » وقضاء 
إذ! صأمه بعذه . 

م« التصاب : قد يكون السب ليس هو الوقت » بل يكرن أمرا آخر 
كالتصاب بالنسية لوجوب الزكاة » فان السبب فى وجوما هو بأوغ المال المزى 
عنه نصايا شرعيا حال عليه الول غال عن الدين والموائج الآاصلية . 


م التصرف : وقد يكون ااسبب البيسع أو عقد الزواج أو أى ترف 


آخمر جعله الشار 3 مقتضيا لآثر شر هى رقبه عليه 5 أبيع ف إثياته للملكية 2( 





مس م 1 


)00 المرجع السابق . 























1 


والذواج فى إثباته لقوق الرجل والمرأة مشتركة بينهما » كالميراث ؛ ول العشرة 
الزوجية ؛ أو بالنسبة للاحدها على الآخر . 


مإ لد وول يكون لنت معصية رقب الشار ع ماما عقوبة عقر رة #ابثة 6 


كالسرقة 4 فانها لو حومب قطم اليك 4 وكالزنى فأنه اك ليد » وكالقذف فاه قاين ورين 


.الولد عانين جلدة 04 فبذه كلها عات رئب عليها أ<كام شرعية(1؟ 5 


السيب المأشروع عق بر تفع مشروعيتةه : قال الشاطي : 
السبب للشروع لمسكة لا عغلو أن يلم أو يظن وقوع المسكمة به أو لا ؟ 
فان عل أو ظن ذلك فلا [شكال فى المشروعية » وإن لم يعلم أو يظن ذللك فهو 


على ضر نيبن ' 


أحنهما : أن يكون ذلك لعدم قبول امحل لتلك المسكمة ؟ أو يكون ذلك 
لامر خارجى . . . فان كان الآول ارتفعت المشرمعية أصلا فلا أثر لأسيب 
شردا البئة إلى ذلك امحل » مثل الزجر بالنسية إلى غير العاقل إذا حصل م:ده 
اعتداء على أحد . ومثل المقد على خمر أو ختزير » وااطلاق بالنسبة إلى أجنبية 
عن الطاق » وااأعاق بالنسية إلى عثق دللك الغير » وكذلك الميادات » و إطلاق 
التصرفات بالنسية إلى غير الماتل » وما أشيه ذلك . 


وقال الشاطبى : إن الاصل أن قد فرض لكمة , اناء ع ةا عدة إثيات 
المصالم» فلو ساغ شرعة مع فمّدان المسكمة منه فاجبلة لم,يص سآن يكون مشروعاء 
والفرض أنه مشروع . 


كذلك لو كان فرض الشارع اأشىء سبباً لشىء آخر دون أن يكون فى ذلك 
سرلية لازم أن أكون الردود وضعت أخير قصد الزجر 2 والعيادات شر كيث 
لخير قصد الخضوع لله سبجانه وتعالى » و كذلك سائر الاحكام الشرعية » وذلاك 
باطل بأنفاق القائلين بتعايل الا<كام . 


)01( راجع اليب وحاشيته ص ه وما بمدها. 











وسم | همه 


هذا اله للق الآول . أما بالنسبة للقق الثانى وهو ان امتناع الحسكمة 
عن اليب 0 حارجى مع قول امل من عديث نفسةه وهل اقثر ذلك الآادر 
الارجى على شرعية (أسيب أم عر ى السيب على أصل مشر وعيئة ؟ فبذا حتمل 
والخلاف فيه واقع » فن العلياء من برى أن شرعية السبب لا رتفم أعدم ةق ْ 
المسكمة يسبب أمر خارجى ومنبم من برى أن «شروعية |أسبب ترتفع فى هذه 


الحالة وادسكل أدلته فسوقها قا يل ٠‏ 


استدل من برى أن مشروعية السبب لا ترئقع لتخاف حكمتة إسبب أص 
خارجى فقال: 

- إن القاعدة الكلية لا تقد فيبا قضابا الاعيان» ولا نوادر ااتخلف 0 
فحيث أن امل قابل فى ذاته للحكمة » فلا يؤثر تخلفبا فى فرد بخصوصه لسيبب ٠‏ 
أمر خارجى بل يظل الحسكم مضطرداكالرجل الذى المثرف فى سفره فانه مع ذلك 
يضطرد معا سكم السفر بالنسية [قعسر الصلاة الرباعية وجواز اافطر إذا كا نالسفر 
فى رمضان » ولذلك يقال ان علق (اطلاق” على اانكاح ان امل قابل للحكمة والائع 
خارج فيجرى السببي على أصله . ْ 

ب كذلك يقال للمسارضين : إن الحسكمة إما أن تمئس محلبا وكو نه قابلا 
لما فقطء وإما أن تمتى بوجودها فيه . . فان اعتيرت الحسكمة بقبول المحل ْ 
لما فقط وهذ! هو ماندعيه فيظل السبب جار على أصله ولا رتخاف حكمه بتخلف 
كته فى فرد مى أفراد انحل » فانماوف بطلاقبا فى مسألة”© التعليق قابلة للمقد | 
عليبا من الخمااف وغسدبره » فلا عع ذلك إلا بدايل تراص ف امنع ؛) وهو ْ 


غير موجود. 





و 0 وإن أعتيرت |8 سكمة بوجودها قَ ال أى بوجودها ؤعلا لزم أن | 
عار 2 8 مشر وقية ة السيب ومنع اطر آد الحكم فقدآن هذه الحكمة 58 أى ِ 
سو آء كان ذقدان الحكية انع ثم أو أغير مانع ٠‏ كسفري الغى أي ف نه لا مشقة 1 ا 








ميو 0ك 


(1) داجع اأوافقاتث للشاطى وص .مان برهن؟ 0 








م 


فيه بالنسية له أو هو مظنة هدم وجود ااشقة فيمتنع عليه قصر لاصلاة الرباعية 
والإفطار فى سفره وكذلك إبدال الدرثم عثله » والديتار عله )مع أنه لافائدة 
فى هذا العقّد » وما أشه ذلك من اأسائل اأتى نيحد السك فيبا جاريا على أل ْ 
مشروعيته » والمكمة غير موجودة . | 


ولا يقال إن السفىر مظئة الشقة بإطلاق 0 وإبدال الدرم بالدرمم مقاية 
لاخئلاف الاغر اض بإطلاق 0 وكذلك سائر المسائل الى ىهمتاما ؛ وذل!ا عا 
بقاء الحسكم فيبا جاريا على أصل مشر وعيته مع انثفاء المسكمة - بخلاف تكاج 
انلو ف بطلاقبا باطلاق » فانها أمسيع عظنة الحكمة أصلا . ولا توجد 
فيا حال . 





يك يقاك ذلك القول ويعار ضص يه على م قإزاه لان لأقارنة علىما صورمغير. ْ 
مسدقيمة 6 ولآنه لابلزم أن بقارن امظاق بالمطاق فالحاف بطلا ق أجنبيةإنثرو ج,اهو 1 
الذى يقارن بالسفر فاذآ امم بج#واز الافطار إسيب السفر مظادا فاتقولوا 





الحكمة فى مل عينا لا إنضيط لآن الحكمة لا توجد الا ما .ا عن وقو ع السيبت 


فيحن قل وقوع السب جاهاون بوقوعبا أو عدم وقوعرا. 


ْ 
١‏ ا موجودة من اازواج من حاوف بظلاقبا 2( انها صورة مديدة من مطاق صور ظ 
1 ا ٠‏ سكام الاجنبيات ٠‏ بخلاف نكاس القرابة الحرمة كالام والبنت مثلا ٠‏ فاببا ا 
0 ء 
' 1 4 - وأيضا جب سربان الحكم جربا على أصل مشروعيته مع تخاف 
0 الحسكمة فى بعض أفراد مله اعتهاد على أن قابلية انحل لاحكمة كاف لان اعثيار 
1 
1 


0 فكم من طاق على إثر إبقاع السكاح » وم من نسكاح فسخ إذ ذاك اطارىء 
71 طرأ أو مائع مع 3 وإذا ١‏ عم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشر وعية أأسوب 
ا على وجود الحكمة » لآن ااحكية ‏ لا توجد إلا بعك وقو عْ السيب ؛ 





7 1 5 
وقد رضنا وفوع الوب بعك وجود الحكمة وهو دور شوال ؛ ذاذأ لابد من 
0 لانتقال إلى اعتبار مظنة قبول امحل ها على اججلةكاقيا . 





جات 


أدة أاانمين . استدل ألانءون عل ماذه.وأ إأيه ع إلانة هى . 





أولا - قالوا إن قبول امحل لأحكمة إما أن يمثر شرعا بكونه قابلا فى. 


وجردها شاصة فا لا يشل الذمن وجود حكمة له لايشر ع السب فيسه 


وإما أن تسكون أأشرودية فيه باعثيار وجود سركية الحكم ف الخارج ومأ: 
لا (وسجد رك ىّ الخارج لا شرع أأسرب فيه أملا سوآء كان قأبلا للحكمة . 


ذهنا أو لا . 


فان كان القصود دو الفرض الآول فبذا غير يم ؛ لآن الاسباب 
اشر وعةء ما شر قري لصاح العياد وهى حكم أأشر وعية »ما ليس فيه مصاحة 


ولا هو مفانة مصاحة موجو ده قّ الخاريج 6 فبلا قل ساوى م لايقبل أأصاسة. 


له قّ الذهمن ولا قّ الحادج ون حك القهد اأشرعى . وإذا اسدوبا امدئما أو 
جازاء امكن جوازها يؤدى إلمجواز ما اتفق على منمه » و إذا فلابد منالقول 
كتعيمأ مطلةًا 5 


ب س افيا أثنا لو أعملنا السبب هنا مع الل بأن للماحة لا تنقأ عن ذلك 
سيب ولا توجك به اسكانذاك نقضاً لقع د اأشارع قّ شرعالحكم 2 لآ نالنسيب 


هنا يصير عيذا ؛ والمرك لا بشرع بنأء على اقول بالمساح و إذا فلا فرق بين هذا 


ون مالا سركي له لا ذهنا ولا شاردا ٠.‏ 


م - إن القوك بأن هناك مسائل أجاز الفقباء سريان الحكم |اشرعى فيها 
بأعتبار الأصل ع أن سركية هذآ ااحكم غير دوجو دة لا لايك جواز بقأء 
لأشرودية ف غير هأ لان جواز م أجيث من تاك المسائلى إعا هو ا عتيار و-جود 
الحكمة » ففى السفر عر ان الححكم على سفر الغْى والفقير عا هو باعتيار أن 


لأشقة لفان او جودماأ الب 6 لمكن أأشقة تتاف باهتلاف اناس ولا تتضرط 6 


فأقم لفن ااغالب و جود اأشقة و ىن الدكمة من اأمر م ص بالقمر والإفطار. 


ق0 ادقن أقم مقام سين دها حدفي 44 ق الخارج إذا وحدل السفر سوآاء كان سر 


مثرفة أو 55 ذثير 3 ذاك ضيطا لاقو انين الشرعية ؛ كا جمل ألثقاء التانين. 
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ضابظا لمسياته المملومة وان لم يكن للاء عن لآن الثقاء الختانين مظنة الإنرال 
.وجمل الاحتلام مظة حصول للعقل القابل للتكارف » لآانه غير منضبط فى 


نفسه وهكذ| . 


أما إبدال درم عثله فالماثلة من كل وجه قد لانتمصور عقلا » فاه مأمن 


متماثلين الاوبيتهما افتراق ولو فى تعييهما ٠‏ كا أنه ما من عاتلفين إلا وبينهما 


مشامة وأو قُْ اق ما سواها عنرما واو فرضن القاثل من كل و حوةكه بو أر بأدو 
ولا لعدد ماله أن يسكون معدير |10 5 


وجه الشاطى كلامه فى هذا الموضوع مر جدا الرأىالارل أن هناك أصائ 
أحدهما : أن الا<كام الشرعية المشروعة للءصالل لا يشترط وجود اللصاحة . 
فىكل فرد من أفراد عاها » وما إإعان أن يكرن مظزة لها خاصة . 


و1 لثالى - أن الآءور المادية [عايمةر ف صدترا أن لاتكون مناقضة لقصد 
الشارع ول" يشثر ل ظبور لأوافقة . 


الأسباب غير المشروعة والاحكام المثرتية عليبا :كا أن الاسباب المشروعة 
يترتب علها أحكام فنا » كذلك الاسباب غير المشرو عة يترتب عليبا أحكام 
معنا ؛ كالقتل يتدرقب عليه القصاص ء والددة فى مال الجانى أو الماقلة » وغرم 
القيمة إن كان المقتول عيداً » والسكفارة . 


وكذاك التمدى على مال الغير أل آم عليبةه الضمان 2 والمقوية بالنسية 
للمئه_دى . 


والسرقة ول لأميه عليبا الضيان 3 والقطم بالنسة للسارق 6 وما أشبه ذلك 


من الاسياب الممزوعة نطاب التكايف المبية طلءع الاسراب قغطاب الرضع. 


وقد يكون هذا المسبب الممنوع يترتب عليسه أمر يستد به شرعا له أحكامه 





)00 الأصدر أأسابق ص باولا دانم 











اوسو؟ 


رمسم مأته مإنكان هنا اأسوب الممنو م : قعل 4 ذاك الأمر فينظر الشارع 
مثالا لوس ٠‏ هن مقأاصد اشر ع بالنسية أحقد الرواج إيقاع اأطالاق 3 وإنكان 
الزواج بترتت «لمه الطلاق لأنه لاطلاق إلا فى مالك عصمة . 

والفثل وار لنت عليه ميراثش اأورثة 043 وإنفاذ !لوصايا 04 ومدق مدير 03 
وحرية أمبات اللاولاد واللاولاد 8 والشر ع لسن من مقاصدء للقتل أيش تب 


عليه وذو الآ«ور ٠‏ 


وكذلك الإتلاف بالتمدى بيترتب عليه ملك للتغدى الدىء الثلف » تبماً 
التضمينه قيمته » فكان سيب [للك هنا سييا غير مشروع أصلا , 


وكذلك الغصب يثر تب عليه ملك الغاصب الغصوب إذا تغير فى يديه .و هكذا 
على تفصيل فى ذلك ذ كره الثقباء فى موضعه فىكتب الفقّه . . . والمراد عمر فته 
هنا هر هل يعتد موده اننا 53 بأعثيارها 'نانيمة ومقصوده هن الشارع عن [أسيب 
فها وهو سيب منعه الشبار ع . ٠.‏ عن هذا أبان الشاطبي اللادر ووضحه وذكر أن 
الآمر ذو شةّين نذكرهما فيما يل : 


هئ ايلصيك إلى القيجة الحادثة من أأسوب: وضع الشاطبى رحمه الله امد م 
يعرف هل القصد إلى النتيجة كان متواجك! مع فمل السبب من المتسبب أم لا ؟ 
فقال : س 

السبب غير اأشروع إذا تضمن أثرا ضارا من أن السيب فبذ! يؤكدأن 
سيب ١‏ دم اليم و اشلايك الياء عع كسرها ) يس قاصدا هذا الاثر أنه 
مقسدة له . فن قثل لابقال أن قصد بقئله أن يقنص مله ومن رق لايقال 
انه قأصد أن تقطع وده العم 5 

أما مأيتضمية الميب من مصمالحم نعي فبل يمثي الفاعل لأسيب قأصد١ا‏ ل أملا؟ 
وهل يكثر قصده على المصاليم النا ةمعن فحاه غير المشروع أم لا ؟. 

الاحومال الاول أن لهاك المتسيب سه غير المشرو عغاية عامقمن أجابا 
منع الشارع السبب الذى أناء كأن يقصد من ااقتل التذفى واراحة نفسه وشفاء 


غليله كن قثله . 


























ماه 14 سا 
أويقصد بقصية للمقار #رد مع مالك العقار دن الاسئفادة بعقاره . 


أثرهذا القصد وهذآ القصه العام الذى من أجله من الشارع أأسيب لايقدح 


قَّ الأصاسة الضمنية الممرنية عليه إلا يقصك سيك الذر أثم مل ىق عال لذاكه 


اأشاطبى فقال إن الاسياب غير المشروعة ااى ينتج عن أتيانها بعض المصالح 
أعديا تممصل ع مسييامم| جراد اتيانها فسدا للذرائم وم الارتكب له من 
ققط . مك القَيل فهك التشنى من المفتول 1 و الخصب #رد دنم لصوب موه 
من الانتفاع بالمخصوب حرم القائل عن الميراث سدا لاذرائع فقط وانكان لم 
يقصه إلا التشفى أو كان القتل غطاء عند من قال عر مانه سكن إذا تغير اموس 
ف إبك غاصيه أو أنافه ذان كان التغير كثير ا فساحب الصو ب عير فيه » ووز 
الخاصب الاتتفاع به على ضمان القيمة على كراهية عند يعض الملاء . و على غير 
كر اهية عيك الأخر بن فقوم 


5 الخل ف هذه الخجالة وال اأشاطبي ل سمت ذلك أن قصد المأسيب ١‏ 
يناقض قصد الشارع ف ترتب الاحكام عل هذه المسائل ه لان تيبي المخصوب 
منه وجواز الانتفاغ للغاصب هاغصيه فى المسأله السابقة ميتي لاعلى الغصب بل 
على ان الغاصب ضامن للقيمة » أو لتغير المخصوب ححيث أصيم غير الهالة الاولى 


أو مقيرتيا ذلك على ضمان القيمة وتغير المقصوب تغيراً كثيرا .. وعغاافة 


[إك السيب يميئه ليحصل به غرض مطلق » غير القصد إلى هذا السيببيميئه الذى 
هو تأثىء عن العغمان أو القيمة »أو جموهيما فمإين الامر ين فرق هو أن 
الغصب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغير المغصوب فتجب القيمة سيت التغير 
الناثىء عن القصب ؛ ودين ورجبت لقيمة وتمينت صار المغصوب لرة الغاصب 
ماكاله ؛ ودؤظلا لال الغاصب ان يذهب باطلا باطلاق ؛ قصار ماسكه ماله 
لإيماب القيمة عليه » لابسيب الغصب » فائفك الققصدان قصدالقائل ااتشفى » غير 
قصده آأيراث » فقصد الغاصب الانتفاض غير قصده اضمان ااقيمة . واخراج 


المغصوب عن مأك المذعصوب ممه ٠,‏ 





عي لعي دم 


141 - 


وهذا| جرى الحم التابع الذى م يقصدوالقائل » والغاصب علىجرأه » وعومل 
ولكيمن مقصوده ذما قصد طذاافةه الشارع فيه وهو الانتفاع بلا مقا بل » وعدم 
المقاب وذلك بعمًا الال وأخن المأغخصوب مه أو قبمنةه وهذآأ ظاهر إلا مأ مدت 


فيه الذريمة0)2 ٠.‏ 


الاحتمال الثالى :وهو اعتبار أنه باتيانه السبب غير المشروع قد قصدبه 
المصاحة الى تمود عليه ضمنا وانه قأصد ثو ابع السبب وذلك كالوارث يقتل 
المورث ليحصل على الميراث والموصى له يقثل الموصى ليحصيل له الموصى به » 
.والغاصب يقصد ملك الأممقصوب فبغير 78 ليضمن قيمثه و شادج 6( أشنا ذلك. 


قال الشاطظبى : وهذ! الأسيب باطل ( إآن الشمارع م كنع تلك الاشياء قّ 
شطاب التسكايف أى م ينه عن ذلك ايحصل ما ف خخطاب الو ضع مصاحة . فليس» 
إذا عشر وعه فى ذلك التسبب» ومصذا! الموضوع عل اختلاف الفقباء » 
فبناك رأيان ٠‏ 


الأول : أن المعاصة الضمئية هنا غير مشروعة لانها مناقضة لقصد الشارع 
عينا فقّد قصد الفاعل بالسبب الذى أتاه المسبب بعينه الذى لم مله التمارع من 
أسبابه فليس الغصب و السرقة مثلا من أسباب الماك نظر اأشارع » ولي قتل 
المورث من أسباب ميراث الوارث اقائل ؛ و التسمب قاصد بإتيانه السبب بعينه 
إلى ذلك المسيب بعينه فيكون قصده بعينه مناقضا لقصد الشدارع بعينة فلا يثوتب 
بالسبب ما قصده المنسبب . وتنتما من هنا قاعدة ( المعاملة بنقيض المقصود ) 
ويطاق الحم باعتيار ها إذا ئمين ذلك القصد المفروض ؟ وهو مقتضى الحديثك 
( لاميراث لقاتل ) و مقتضى الفقه فى حديث ( لامع بين متفرق ولا يفرق 
بين #تمم خشية الصدقة )!9 . 


ل 000 


518 - ص وه؟‎ ١ الموافقات للشاطى‎ )١( 
)م( هذا الحديث كتيهة أبو بكر رضى الله عنه إل أأسحين جيه إلى البحر بن‎ 


وهو سون إسلك»ه طويل أخرجه لليخارى وأبو دأود وللنسان. 

















ومن هنا قال بعض الفكباء عيراث الميتونة ق مغر آاوت » وبتأبيدالتحرم 
على من سكم ف المدة 03 


الثانى :أما الرأى الثانى فيرى أن هذه الخال تالحالة السابقة لأتى لا يمثير فيبا 
الفاعل قاصداً بإتيانه السبب هذه المصلحة التابمة لاسب ولا يمتير أنه قصد 


تلك المصاحة الجانبية وهو بذلك إستوى مع لحك الاوك 


1١‏ ألو أدقات لاشاطى روص إبم. 











م1 


الشرط 


الى اللكفوى لاشرظ 3 اشرط كاه قّ الالغة الحلامة اللازمة وميك قو له 
تدال 5 قبل اظارون إلا الساعة أن ني بعقة مك جاء أشر اطبا 5 أىجاء اسيك 
علاماتها اللازمة ادكو ن لأساعة آنية لا عالة . 


ومنه اشر طى لآنه نصب نفسه عل زى وهديئة لا يفارقه ذلك فى أغلب' 


أحواله فكأنه لازمله » ومنه شرط ااحجام لآنه تصل بفعله فى وضع المحاجم 
علامة لازمة . 

وءئه ااشروط. فى الوثائق لآانها تكون لازمة . فعرفنا أن الششرط فى الاغة 
إلعلامة اللامة , 

الشرط فى الادطلام : دو ودفظاهر منضبط مكمل شر وطهء يستازم. 
الى مده عدم السك ولا يس :أزم وجودووج<ود الحكم ٠.‏ 

قال السرخنى فى أدو له : الشرط ق أحكام اأشرع هو اسم لا يضاف الحم 
إأيه وجو د ماده لا وجو 5 الى أن قو ل القائل لاهرأته أن دشات الدار فأنت 
طااق » حمل دغول الدار شرطأ -تى لا يفم اطلاق برذا اللفظ إلا عند الدخول 
وير طلا ق عاد وجود الدشضول ضاف إلى الدخول دوجودأ 000 لا واجما 
به بل الوقوع بقوله أنت طااق عند النضول ٠‏ 
مم تخدمه سكن لا يلزم أن روجد عنك وجوده» وبذاك فارق ااشرط المعلة إذ العلة 
لمزم من وجودها ودود المعلولو اشر ط يلام من قصدم4 عدم المشروط ولا يأزم 
دن وجودهوجوده . 

اشر طأءر شادجءز حقيق ةشر وط 6 يأزم ون عدمه عدم المشروط ولايازم. 
هن وجو د اشر ط وجود مشر وط فقد يوجد ااشرط ولا يوجدك المأشروط. 

الشرط فى نثار القاطى : برىاشاطى إن اقرط سواء كان شرطأ لأسبب 












































أوفها اقتضاء الهم فيه. وضرب لذاك أمثلة منبا حولان الحول وإمكاناانماء 
“هما شرطان لوجود الركاة فى الاللانهما مكملان اقتضى الماك أو لحكمة الغنى ٠‏ 
والإحصان شرظ لوجوب عقوبة الرجم فى الزنى لآن الإحصان مكمل لوصف 
الرنى فى اقتضائه الرجم » والنساوى فى حرمةالدم شر طلو جود عقوبة القصاص 
فى جنابة لقتل » لآن التساوى فى الحرمة مكمل لمقتضى القصاص » أو لحكمة 
ارجر » والطبارة واستقيال القيلة فى الملاة » وستر اأدورة من شروط صحة 
الصلاة لانها أوصاف ككملة لفمل الملاة » أو لمكمة الانتصاب للناجاة 
.وال+اضوع لله مداه وتعالى .وم كذ . 


ويرى اشاطى أن المتر أن يكون الشرط وصنفا مكسلا اشروطه فها 
افتضاه ذلك للش روط ء أو فها اقتضاء الك فيهفيستوى لذلك ان يسكون وصفا 
.لاسبب أو للعلةء أو للسبب أو للمعلوك أو مالهاء أو لغى ذلك » ما يتملق به 
.مقتضى الخطاب الشرعى » فالشاطى بذلك قدأدمج الشرطف اليبو الشرط ف المانح 
وذكآر هما تعرينا وإحداء وهو بادماجرماق تعر إفو[سدد » بريك دل الشرط 
نوع راسدما سان له ذلك فى المانع أرضا وبمل ذلك اصطلا سه , 


وياضح من الاآمثلة الذى ذكرها الشاطى لأشر ط ان القال الآول وهو حولان 
المول وامكان الماء هو شرط لل.يب لآن ملك النصاب سيب فى وجوب للزكاة 
وحكمته اأى اقتضاها وصف الذنى » وشرط هذا السبب الكمل لهفى هذه الحكمة 
-هو إمكان ااماء لآن اسثقرار - الملك [ما يكون باللكن من الانتفاع به فى 
رجوه المصالح فقدر لذلك حول فبو مقدار زمنى يظبر له وجه كونه غنيا . 
“ملم اشر ط وهو الكن يناق سصركمة السبب وهو الذى » وعايه مى اختات 
حكمة السب لعدم الشرط فلا يترتب الم أيضا ٠.‏ 


والاحصانشرط لالز 0 الكو هو الكو بالر جم فااز زأسيب [حكم هو آأر جم 
وحكمة»حفظ انسل ؛وبقاءالنوع الإسانى فاذا علدم الشرطوهو الإدصان قَّ اأزآى 
كان اازاى معذورلء قعدم العم وهو الرجم مع رقأء حكدة السيب وهى سروظط 
الاسل وبقاء انوع الإنساى » لآن حفظ التسل صل برجم الحصن وغير [ل#صن 





سس 8ه 1 سد 


واقئل العمه المدوان سبب فى وجوب القصاص من القائل وشرط هذا 
السبب هو تساوى الدماءقي الحرمةوالكمة المترتبة من شرعية ااححكم بالقصاص 
هر اأزجر واستتياب اللأامن » وشرط التكاذؤ فى الدماء عحيث لا يقثل الأعلى 
بالآدن » فاذا اخثل هذا الشرظط اخئلت حكمة |اسبب وهى اارجر واستتياب 
الآمن لانه يقرئب على قثل الاعلى بالادنى مفسدة وتزاء وهرج لآنه لا تقبله 
النفوس 2007© فعدمالشر ل ذل يحكمة السبب فلا سكم أيضا. 


أأثال ا رابع شرط ااطبارة واستقيال القبلة رسثر العورة فى الصلا: هذه 
شروط ل ته 3-3 وى اأصلاة والأعلاخ عاوبا أله واب وسكمتها الانصاب للمناجا” 
بالخضوع والآادب » والطبارة شرطبا وعدم ااطبارة يثافى حسكمة الضوم 
والادب فلا لاقمب عليه الحكم وهو الذواب60 ٠.‏ 


والشر ملك باعتيار أنه مكمل لغيره انوع إلىنوعين : 

, شرط مكمل لأسيب. “و صم شرط مكمل المسيب‎ 5-9 1١ 

النوع الاول الشر د المسكمل لأسيب وهو الذى يشكمل على حكية مكملة 
الممكية السبب » وذاك كتروز الحزل الاق حكيته تمدق ماء لاقن 


مرور الحصرول شرط مكمل للسكية النصاب الذى هو سيرب لوجوب الزكاة اأتى 
كمما مواساة التاجين ' 


ال 0 


)١١‏ دد الحنفية على ذلك بأن الحكمة تتحتق فى قتل الا'على بالآدنى وكان 
ردثم مطولا كَّ كتييم فير جع بيه سن شام وذكرت ذاك ف كتان القصاص 
.والديات والمصيان املح : 

(؟) داجع المرافقات الشاطى ١١‏ صن 50م -. 8م 


(م) 


























فمل.م م فر اعون . لازم صلم وحجوافبه الركأة 4 لاثن للك : اللسكدى 
طوال الخول هو إلذى إعكار مأكا)» أمامن ملك شيا أدة أيام أو شبوار مزال 
منه » فإن ذلك ملك ناقص لا يعثير صاحيه فنيا حتى يأمره الشارع عواساة 


غيره من دُوى (إحاجات منه . 


والقدرة على سام المبيع فانه شرط ق صدة البيع 0 فعدم القدرة على سايم 
المبيع إستلزم عدم صحة البيع لانه مماوضة مااية ؛ فإذاعجز البائعءن تسليم 


الدوع لثانى الشرط المكمل للمسبب ( الح ) هو الشرط الذى يشتعل على 
حكمة مكملة للمسيب (الحكم) كالوضوء فانه شرط مكمل للصلاة اتى جيه 
بالدلرك ومسيبة عنه باعتبار أن الغرص منها :مظيم الخالق الذى يناسيه أن يقف 
المصلى بين يدى الله طاهر الوب » والبدن ٠‏ ويلزم من عدم الطبارة » عدم 


صيدة الصلاةٌ . 


السب أو المصاهرة بأعتيار أن كلا ملبما كان سيدأ 5 الناصرة ؛( واأعاونة بسن 


الوازث وبين مورله. 


الشرط باعثبار الواضع له 





لاشرط باعتبار الو اضعلهيتذوع أيضا إلى نودين عما : 


ط شرعى ويتال له : الحقيقى وهر مان باشثر اط الشارع سواء 


ال 


كان مكملا لأسيب أو مس ب كالطبارة الملا : والاحصان لأ ردم 5 


١ 





. ١» 


١ ْ‏ 58 02 طّ جدلى : وهو م شارطه أحول المتعاقدين أوكل مئبمأ قَ للمقن. 
ليحةق مقصدا طما. والشروط الجعاية إما شروط مقترة بالعقد أو شرو طيماق 


قاذ المقد عليبا . 


قال الأمدى : والشرط ماكان عدمه خلا حكمة السيب فبو شرط السب 
كالقدرة على التسليم فى باب البيع » وماكان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها 
تقيض سكم السبب مع بقاء حكمة ألسبب ؛ فبو شرط الحسكم » كمدم الطباوة 
فى الصلاة مم الإنيان عسمى الصلاة والمسكم الشرعى فى ذلك [ما دو قضاء 
الشارع على ااوصف بكونه مانماء أوشرطا لانفس الوصف المحسكوم عليه (1) 


تعريف الشاطبىلاشرط :هرف اشاطى الشرط ماكان وصفا مك.لا شروطه 
فيما اقتضاه ذلك المشروطه أو فا اقتضاه الحسكم فيه »كا نقوك : إن الحول » 
أ إمسكان النماء مكيل اقتضى الملك أو احكمة ااغنى » والإحصان مكمل 
لوصف الزنا فى اقئضائه الر جم . 


اتأبية : الشروط الجملية مع مشروطاتها ثلالة أنواع هن :: 


وس شرط مكهل احكمة الاشروط. تحيث لايكون فيه ماينافها كاشتراظ 
الرهن و المكفيل » والئقا عو النسيئة ف الثمن » واشتراط, الحو ل فى الوكاة , 
والحرذفى قطع اليد . وهذا ااقسم لاإشكال فى صحته فى التشريم وف جعله من 
المكلف لآنه مكمل احكءة كل سبب يقتطضى كما . 


؟ سس شرط غين ملاثم لقعود المشروط ؛ ولامكمل لسكمته بل هو على 
الضدمن الآول» إذا اشترط. فى الزواج ألاينفق على الروجة » أو شر ط فى البيع 
إلا يشتفع بالمبيع 3 ودل! القسم أيضًا لا إشكال 2 عدم صحرةه للأنهءنان احكية 





٠. ١١ 0 ص را‎ ١ الإحكام فى أصول الاحكام الأددئ م‎ )١( 


ا 

















00 


سامة؛| سه 


السيب فلا يصح أن تمع معه فيكون لاغيا » ثم دل يفسد لأشروط إذا اقتدن 


به أو لا 6 هذا مل نظ . 


م _ ألا يغلبر فى الشر ط منافة للمشر وط ولا ملاءمة 4 » وهذ! النوع من 


للشروط ةيل يلبق بالنوع الآول نظر! أعدم مئافاته اشر وظ - وقيل يلحق 


إلاانى نظر! إلى عدم ملاءمته ظاهر [. ء والقاعدة فى مثل هذه هو التفرقة 
لا يكاى بيه إعدم لأثافاة دوت 
. إلى للماتى » والاصل 


بالقسم 
بين العيادات والمعامللات فا كان من اأعياداأت 


ليود إإلاءءة لان الاصل فيها هو التعيد دون الااتفات 
فيبا ألا يقدم عليبا كاف إلا باذن إذ لا يماك لامقو ل فى اشتراع التعبدات 
فسكذاك ما يتلق ها من ااشروط أما ما كان من المعاملات انه يكتىفيبا بعدم 
الناة: لآن الآصل فيبا الالتفات إلى المعانى دون التعيد » والاصل فيرا الإذن 
ستى يدل الدايل على خلافه 


رأى القاطبى : قال اشاطى : اأشروط على ثلاث أقسام . 


و فبى إما دقاية كاطياة فى الى » والفبم فى التكايف ٠‏ 


بو ب وإما عاديةكالشرط ف الإ-رأق أنتلاصق انار اطسمالمحرق - والشرط 
فى الإبصار أن يقابل الرائ لارق وتوسط الجءم اشفاف :, 


و وإما ثير وط شبرعية كشرط العابارة اءه»ةام لاز والول فيوجوب . 


:الزكة 0 والادهان ف البى أوجوب األرجم 5 

وقال الشاطى : أن القعم الأاالك هن أأذروط هو ألقهود بالذ كر هنا ) 
وإن سل أن عر ل الأصوليون اشر ط من شروط |أفسمديت الآولين اما 
ش حدث ذلك دن حرث تمق به حك شرعى فى خطاب الوضع أو شطاب التكليف 





3 





ااا 0_0 


دوع 


الشردظ مكملة لالاسياب الشرعية دليست جز ٠١‏ منها : زيرى اأقماطى, 
أن الشرط مع الشروط #أصقة هع الموصضوف 64 وأس #ونء فيدال على 
ذلك فيقوك . 


إن السبب فى وجوب الركاة هو الغنى ولا يظبر ذلك إلا وان الحول على 
ملك أانتصاب الالى فإذا ملك النصاب ذقط م عقن عليه كه إلا بالفسكن من 
الانتفاع و4 قَّ وجوه الصاح ش فجمل الشارع الول مناداا هذا الفسكن الذى ظر 


به سه الغى : 


وأيضا الحنث فى الدين مكمل لمقتضاما » فإنها لم يحمل لها كفارة إلا وفى 
الإقدام عايبا جناية ما على اسم الله تعالى » ولا يتحةق مقتضى الجناية إلا عه 
الحنث فإذا حنث الخالف فى الدين كل مقتضى الدين , 


والاحصان شرط مكمل أقتطضى جناية الوى اأوجبة للرجم.ومكذ! سار 
ااشروط الشرعية مخ مشروطاتها 


ولا يقال إن هذا القول قد يتناف مع بمض الشروط فبى لوسك مكملة 
للمشر وط بل هى السمدة واللاصل ٠‏ فثلا العقل شرط فى التكليف » والإمان شرط 
فى صددة المياداث ؛ والتقربات فان العقل إن لم يكن فالتكليف ءال عقلا أو 
سما » كتسكليف العجمارات » وامادات ؛ ولا يصح أن يذال إن الإعان مكمل 
لأمياداث ؛ فان عبادة الكافر لا حقيقة لها يصح أن يكملا الإعان . 





قال الشاطبى : إن هذا القول يمكن الرد عليه ل : 
أحدهما : أنمذ أمن الشروط العقلية لاالشرعية وكلا منافىالش روط الشرعية . 


الثاني : أن العقل فى الحقيقة شرط مكمل حل التكايف وهو الإنسان , 

















ند ٠ة١‏ تلت 


لافى نفس التكايف ( فيكون التعبيربشرط التكليف فيه تساهل ) ومعلوم أنه 
بالنسبة إلى الإنسان متكمل . 


وأما الإعان فلا ألم أنه شرط فى صحة العبادات » والتقرنات »2 لان 
العيادات مبنية عليه ألا ترى أن معنى العيادات التوجه إلى المعبود بالخضوع 
والتعظم بالقلب والجوادح وهذا فرع الإعان » فكيف يكون أصل الشىء 
وقاهدته التى يبنى عليبا ششرطاً فيه ؟ ؟ هذا غير معقول ؟ ؟ ومز أطاق عل الإعان 


أنه شرطه فى صحة العبادة قبناه على التوسم فى العبارة فقط . .. 


ولو سلنا أن الإهان شرط. لصحة العبادة فبو شرط. فى المسكاف لاف التكايف 
وإسكو ن شعرطا عند اأيحض » وشر ط وجوب عند بعض آخر في) عدا التكليف 
بالعان حسما ذكره الاصوايون فى مس ألة خطاب الكفار . 


الأسياب اللمترقفة التأثير دلى الثر وطى لا تعدير أسياباً قبل حصول شر طبا ؟ 


6 الال فاه جاده ججوجها .مد عو اللتجعاا سعد بت لسع وهم 








قال الشاطى :الآصل المءلوم فى الآصول : أن السبب إذا كان متو قف ااتأئيد 
على شرط فلا يصح أن بقع المسيب دونه ٠‏ ويستوى فى ذلك شرط. الكيال 


وشرظالإجزاء. فلايمكن السكم بالكمال.م فر ض تو قفه على شرط » كالا يسيم 


الحسكم بالاجراء مع فرض 'أوقفه على شرطء فإنه لو ص دقوع المشروط بدون 
شرطه لم يكن شرطا فيه » والفرض أنه شرط . وكذلك لوصح وقوع 
لأشروط بدون شرطه لكان ذلك مؤديا إلى حال إذ ممنى ذلك أن المشروط 
متوقف على الشرط وفى نفس الوقت غير «توقف عليه وذلك عمال . 


وأبضا فإن األشرط من عصث هو يقتطى أن له يم الماشضروط عل حضورمة») 


فلو جاز وقومه دونه لكان المشروط وأقماغير داقع ف أن وأحدء وذلكعال 





)1١(‏ الوافقات لشاطى ج١١‏ ص 8.07 - مم 


جو سي ب سهد 
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ما ينسب إلى المالسكية : : نسب الى المالكية ان لهم رأيين فى حصوق المسبب 
'لاتوقف على حصوله شرط إذا لم يوجد هذا الشرط ووجود السيب فيعمضهم يرى 
:وقوع المسهب بدون شرطه اعثياراً باقتضاء ااسبب » ولم براع توقف المسبب 
على الشرط ٠‏ 


والبعض الآخر برى أن تخلف الشرط يتبعه تاف المشر وط مع وجودسببه 
وذلك مراعاة للشرط » دون السيب عفرده فالسيب لا يمتير موجودا مع تخلف 
ا/شرط فاذا حضر الشرط اتنبض ااسيب عند ذلك فى اقتضائه وجودالمسبب فثلا : 
حصول النصاب سهب وجوب أزكاةودوران الهول شرط ومع هذا يجوز تقديم 


الؤكاة قبل <ولان الحول على الخلان فى ذلك . 


والهين سيب ف اللكفارة والحنث شرطبا ؛ ويحوز تقد الكفارة قبل الحنث 
.على أحد القولين2" . 
وف المذهب : إذا جمل الرجل أمر ام رأةيتزوجما بيد زوجة أخرىهى فى 


5 كه إن شاء عت طاقت أو أبقت م( فاستأذتها قَّ التذويج فأذنت له 2( فليا تروجبا 
1 أرادت أن تطلق عليه . 


قال مالك :ليسلا ذلك بناء على أنها قد أسقطت حسقبا بعد جر يان |أسبب 
اوهو القليك وإن كان حصول ااشرط وهو النزوج . 

وإذا أذن اأورثة - عند المرض الخوف ( عرض اموت ) -. فى التصرف 
فىأكثر من لمث جاز » مع أنه لا يِتقرر مللكهم فى التركة إلا بعدموت المورث 
فلارض هو السيب #لكبم » واللوت شرط ء فينقذ إذتهم عند الك شلا 
لأنى حنيفة والشافعى . وإن لم يمع الشرط . 


(1) امرجم اسابق . 




















5 مطه١‏ 0-7 
وهناك رأى بأن أذنهم اليورث بالتعرف قْ مرا ض هواته أو ق صحّه اذن 
تافذ لآن اأسيب عندهم هو ااثرابة لا لأرض ٠.‏ 


وجوب الخسل عليه ثانيا قولان : 


أحدهها : الوجوب . 

الثانى : عدم الوجوب بناء على أن سيب الغسل هو انفصال الماء عن مقره 
وقد عقيل قلا يفقدل هزه أخرق:: 

وهذا هو رأى سحنون وان المواذ . فالسبب هو انفصال المى عن مقره » 


والخروج شرظ وم سن 5 
الخلاصة : والخلاصة أن مناك رأيين : 





أخدهما : أنه لايصح وقوع المشروط بدون شرطه مطاتا . 


الثانى ٠.‏ أما الرأى الثاى فإنه يشوك بصسة وقوع الاشروط - اريك لم4 


سواء وجل الشقرط أم م إوج012 ٠.‏ 


ا 0 


(1) الصدر السابق . 


لبه 


سس 08 مم 


أنو اع الشروط 
قال الشاطى ٠‏ الشروط المعثير دَق المشر وطات شرعا على ضربين : 


أحدهما : ماكان راجما إلى خطاب التكايف ب إها مأمسورا بتحصيلباء» 
وما منهيا عن حصيلبا » فالطبارة للصلاة » وأخق الزيئة ها وطبارة الثوب ». 
وما أشيه ذاك شر وط المكاف 1 بده يابأ ٠‏ وفقصد ااشارع ذلك . 


و تكاس اتحايل اذى هدو شرط أراجعة الزويج الآاول ؛ قل قهيد الشارع. 
عم قصل ذلك . 


والغر مل اير فيهك!:_كا اسم الذى به يكون معنا وشرط فى تراب حك الرجم 
على الونا » هنآ سكاس قصد ارم فيه جمدل !12 يأر فى قصيله وعدم تخصيكه 


للهكااف إن شاء فعل ن فيحصل الأشروط 6 .إن شاه م ر + فلا حمل المقصود , 


أثانى : الضرب ااثانى مايرجع الخطاب فيه إلى خطاب الوضع » الول فى 
الركاة ‏ 2 والإحصان ىق الؤانى والارز ق قطم 3-3 السارق و ماأشيه ذلك . 


فبذا الضرب ليس لاشارع قصد فى قصيله من حيث هو مشروظ . ولا فى 
عدم قصيله » وأبقاء النصاب حولا حتى تجب فيه الركاة » ايس مطلوب الفعلي 
أى ليس بواجب على الكاف إمساك التصاف حتى حول عايه المسول لتجب 
فيه الركاة » ولا مطلوب ترك © كعى أنه بجحب عليه انفاقه شوفذا أن تجهب فيه 
الركاة . 


والإحصان ‏ : لايقال [نه مطلوب الفعل ليجب على الزانى الرجم إذا ذى 6 
ولا «طلوب الثر! الترك اثلا عب على اللكاف |الرجم إذا ذى. وأيضا ذاو ثان الشرط 
مطليبا لم يكن من ن شرظا أب الوضع 0 وقد فرضناه كذلك ٠‏ 
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ح غ6 شه 


قصد السكاف إلى فعل الشرط أو تر كه : إذا قصه المكلف إتيان اأشرط 


أو تركه باعشبار أن الشرط مافوز 4 أو مثبى عه أو غير قبيه ذا له إشكالك 


فيه وتنينى عليه الاحكام التى تقتضيبا الآسباب عند الفعل أوعند ااثرك . كالنصاب 
مثلا إذا أتفق قبل الول للحاجة إلى الانفاق أو الإبقاء للحاجة إلى إبقائه 


أما إن كان المسكلف قد أنى بالشرط أو ترك الإثيان به بوصفه شرطا 
شصيك من ذاك إسقاط كم الاقتضاء ف اأسيب بأن لسك أن لايتر تنب على 
السب أره : فبذا من لكلف عل غير ييح ) انطو وى باطل .ويد على ذاك 
القرآن واليسئة ٠‏ 


فن الاحاديث فى هذا الباب قوله 2 دلا يجمم بين مثفرق ولا يفرق 
بيت لمع خشية الصدقف”2 , 


وقال صيل الله عليه وسل , البيع 0( والبتاع بالخيار حى يتغرظ لا أن لاون 


فقة خيار » ولا حل له أن يفارقه ششية أن يستقيله 20 : 


وقال صل الله عليه وسلم دمن أدخل فرسا بين فر سينومو لا" أن أن “سيق 
فايس بقمار » ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فرو قار2). 


وقال يله فى حديث بريرة حين اشترط. أهلبا أن يسكون الولاء لهم د من 
اشترمل شرطا أس فى كتاب ألله بو باطل 5 وإن كان مائة شرط ٠‏ الحديثك 5 


)0 جزم من لحدايرث طويل أخرجه البخارى وأبو داود والنساق : 
0( هذه الرواية فى منتمى الاخيار عن أحد والدارقطى وأخرجه أيضا 


االبموقى وحسنه ابر مذى . 





0 ١ تكد‎ 


ونوى ا عن بيع وشرطء دوعن بيع وساف » وعن شرط ف شرط» 2١١‏ 
وحديث م إن العين على فية المستحالف غ252 , 


وما جاء من أساديث م لعن التهالمحال والمحال له ء واائيس المستمار» وحديث 
التصرية ىشراء ألشاة على انها غزيرة الدرء وحديث ( تنهى رسول الله ل 
عن النجش ) وزاد مالك فقال : والنجش أن تعطره بسلمة أكثر منها ولدس فى 
نفسك اشتراؤها فيقتدى بك غصيرك » وكل الاحاديث فى تنبى عن 


والآيات القرآنية كثيرة دالة عل ما تقدم قال تعالى : « إن الذين يشترون بعبد 
الله وأم نمم قليلا » وقه له دتما .يا يا الذين آمنو( د تأ كوا اأموالم 
باسك بام باطل إلا 1 : نك ون تيجارة قن تراض متم » ٠.‏ 


الدثيل العقلى : قال الشاطى : إن مقاصد الشريمة فى شرع الاحكام فى 
لآب المصال ودر الفاسد فلو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذى قصد به 
هذا القصد لبطلت تلك المصال التى يبنيها الشارع على تلك لاسراب . من قصد 
بالفعل أو ترك الفعل عدم تحقق المشروط. على شرطه وامسبب عل سيبه يصبيج 
ما جمله الشارع عديياً هكم شرعى عبئاً لا حكمة له ولا مزفمة به , والسدت 
لصاح الى قصد الشارع تحقيقرا على ما جملبا أسياباً أو شروطا” . 


لل وردق السير عن أصداب لسن الثلاثة ( لا بل ساف وبع ولا 
شرطان و البيع » وعن مالك (نمى.دسول الله ييه عن بيم وساف ). 
ى, روآأم مس وأبو داود والترمذى : 


6 رأجم الموافقات للاطى, ج ١‏ ص و لاما ٠‏ 


























5 ١م‎ 


الشروط اكثافية قاصص الشارع : قال الشاطى : 
والشروطء مع مشر وطاتها على ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن يكون الشرط. مكبلا لحكمة المشروط وناضدا لا ييف 
لا يكون فيه مناقاةطا على حال » كاشتراط الصيام فى الاعتكاف مند من يشترطه » 
واشتراط التكفءء» والإاساك بالمعروف والتسريم بإحسان - فى انكاس وما 
أشيه ذلك »وكذ! اشتراط الحول فى الركاة » والاحصان ف الزنى » وعدم الطاول 
فى كام الإماء والحرذ فى القعام ب فبذا التوع من الشروط لا شكال فى معنه 
شرعا آنه مكمل أكمة كل سيب يقتضى حك . 


فإن الإعتكاف لا كان انقطاعا إلى الميادة على وجه لاثق يازم السجد » كان 
الصيام فيه أثر ظاهر » ولما كان غير التكف.ء مظنة للتزاع وأنفة أسد الزوجين 
أو عسيتهما ؛ وكائنت اأسكفاءة أقر نب إل التحام الزو جين والمصية » وأولى 
محاسن العادات » كان اشتراطها ملاتا لمقصود انكام » وكذلك الإسساك 


يمن وف 3 


الثانى : أن يكو ن الشر ط غير ملام لقصو د الشارع ولا مكمل اللسكمئه 
بل هو على الضد من الأول » 6 إذا اشترط ف الصلاة أن يتكلم فيبا إذا أحب » 
أو اشترط فى الاعتكاف أن رج عن المسجد إذا أراد ‏ بناء على رأى مالك من 
ازوم المسجد ‏ أو إذ! اششترط فى اانكاح أن لابنفق عليبا أو أن لا يظأعا ومو 
اس عجبوب ولا عنين ؛ أو »ها إذا اشرط ف البيسع أن لاينتفع المشترى بالمبيسع 
أو إن افتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض» أو شرط الصائع عل المستصنع أن 
لاترضين الممتأجن مليه إنتاف » وأن يصدقه يدعوى التلف » وما أشيه ذاك , 


فبذا النوع من اأشروط لا إشكال فى إطاله , لأنه ماف لحسكمة اأسيب 





سب 17م إ ع 


ولا نينتا أن امع ممة ء, فإن المكلام قُْ الصلاة مناف 1ا رقت أله ين الإقبال 
على الله والمو جه ]ليه وأائاجاة ع الخضرة العلية 5 


وكذلك اشتراط الخروج من المسجد فى الامتكاف دو اشتراط ما ينافى 
سقيقة الامتكان من ازوم المسجد » واشتراط انا كح أن لا ينفق على زوجته 
ينافى مقصود الشارع من أن يكون الزواس جاليا للمودة» وكذلك اشتراط أن 
لا يطأ الذوج زوجته هو شرط فيه ابطال للمقصود من الزواج فبو مناف لحكمة 
انكاس وهى التناسل وكذا الإضرار بالزوجة » ومكذ! سائرالشروط أذ كورة » 


فبى شروط باطلة تفنى رفم سكمة الميب م يقصد 5 رفم السجِب الراقع : 
و حم مل النوع من الشر 8 طُ هل إلخطى البطلان مطاقا أملا 9 


والجواب أن فى ذلك تفصيل ذكره الشاطى تحت نر ان المسألة السايمة فى 
قصد المكاف من فعل الشرط أو تري0) ,7 


النوع الثالث من الشروط : وهى الشروط اى ل يظبى منبا منافاتها 
أشروطرا ولا ملاكتها له . وهسذا انوع من الشروط تمل نظر . هل تاحق 
بالشمروط الملائمة لنشروط فلا تؤثر فى صمة العقد أو فساده ؟ أو تلحق بالنوع 
الثانى من جبة عدم لللائمة ظاهراً , 


والقاعدة الستيدة من أمثال هذا هو الثفر قَذ بين العيادات والمعاملات فا كان 
من العبادات لا يكثى فيه بعدم الناهاة دون أن تظرر الملاءمةلآان الاصل فيبا 
التميد دون الالتفات إلى المعاق » و الاأصل فيبأ أن لايقدم عليبا إلا بإذن إذ 
لا جال المقرد فى اختراع التعبدات » فكذلك ١ا‏ يثعاق مما من |أشروط . 


وما كان من العاديات يكنفى ذيه إعدم اأنافاة » لان الاصلى فيبأ الاائفات 
إلى المعالى درن التعيد » والأاصل فيبا الإذن حتى يدل الدايل على خلافه9 , 





)١(‏ الموافقات ص داص عبم ‏ دم 
(؟) المصدر السابق ص 6م7 - هلمم 




















المانع 


لانم هو الام الشرعى الذى يناق وجواده الغر ض اأقصود من إأسيبه 
أم الحسكم وهو وصف .ظاهر منضط يازم من وجوده عدم اليب أو الحسكم 


(السبب) ٠و‏ لذلك يمره ااشاطى سييا انها لأسيب الذى اعت رأمارة اظرور 2 


أو سيا ممارضاً لذات المسكم ‏ واتضرب لذلك ءثلا فنقول : 


الدين بالنسية الك هو مانم معارض الك النصاب الذى تحب فية الزكاة ب 
فلاك االنسصاب سيب 50 الزكاة ب ودين مالك ااتصاب ديثا يعادل اتصاب 
الملدكية 6 وجمابا مأسكية صورية [ذ ااال 


أو بعضه قد أضدف هذه 


مع الدين مشذو ل قوق الداثئين فكان وج-و د سيب وهو ملك التصاب 
ذلا يترئب على وجوده وجوب الزكاة» وإن وجد حقيقة ؛ 


|انصاب لآانه إذا كان اانصاب يرب 


غير هوجود شرعا » 
لان الدين رفع تأثير ليب اأشرعى وهو 


الذى هو المكية من وجوه ااتنصاب . 


ومثله أيضا ‏ قتل الوارث مورئه» فإن الأسب' أو الزواج س«بب الإرث » 
ولكن قثل الوارث مورئه منع تأثير السيب (النسب أو الزواج ) شرعا لآن كلا 
متهم كان يتقتضى لاناديرة وللعاونة بينهءا لا النتل فسكان القئل مائعا من الميراش 
ولهذا قال الرسول يلتم ( لايرث القائل) ٠‏ 


أقسام المالع : ينق.م للائع إلى قسمين هما : 

الأول : مائع مؤثر فى السييب . 

اثثاتى : مانع يقث فى الحم نفسه فيسليه ٠‏ 

المائع الؤأر فى السب : مائع |أسيب وثاله الدين بالنسبة ااسكية الأصابه 


نهة. 


ا ا ل 


فقد أثر الاين فى السب حيث أنه مانع من تحقوق ال+-كمة المفروضة ف السب. 


وهى الثنى . 


ومثاله أرضا : اخثلاف الدين وقتل الوارث مورثه فبما مائعان من موانع 
اليراث فان سيب الميراث ٠و‏ القرابة أو الزوجية مع الموت ؛ تجمل مسده. 
الاسياب الوأرث امتداد! لياة الموروث وذلك يقتضى أن يكون فى ألوارث 
'صرة خاصة البو رث وولاية هسثمرة بونهمأ ويعارض ذالك اختلاف الاءن 7 
كا هدم القتل العلاقة بينهما . 


المائع اق ر ف اطكم ثيسبة : مثال المانع اللؤثر فى لمكم فوسايه وعنمة. 
لمعارضته له لا أسبيه أبوة الفاتل للمقتول بالفسية لترئب القصاص على اقئل 
العدوان بشروطهكابا فإن هذا القتلى سرب للقماص من الجانى ‏ اسكن اسكون 
الجانى أبا النقثول مزع الحكم هنا وهو القصاص ‏ فالحكم وهو ااقصاص قد تحةق 
سجبه من غير معارض وهو القتل العدوان بشروطه كلب وأبو ة اأقاتل (مانع) 
من القصاص - إذ أن الحكمة هن اأقصاص «و الردع وااصاحة يمارضها ساك 
الأبو ة الى يكون فيها من الحثان والعطف مانم الاب من فمل هذه الجر مة َه 
فى الآحو ل اأشاذة اانادرة , , فالسيب هنا قائم حقيقة وهو لقتل والمائع وهو 
الآبوة سال بين اأسبب والحكم المسبب عنة (القصاض) مع بقاء السيب قائما<!, 


مع عماسم روسج مببجيم سوج مسب سي لبحب ممسصصميع ببس و ا بي بيلوت حا 


(1) قال الآمدى وللائع نمم إلى مائع الحكم » ومائع اليب ا أما 
مائع الحكم فبو كل وصف وجودى ظاهر منضرط م تازم احكمة عقتضاها بقاء 
تقيض سكم السيب مع بقاء حكمة اأ.بب كلابو فى باب القصاص مم القتل المع 
اعدوان . وأمامائع أأسبب فروكل وصف كل وجوده حكمة سيب يقيئا » 
كالدين ؤباب ازكاة مع «للك انم اب ( الإسكام فى أصول الاحكام الآمدى ج ١‏ 
ص. .)١8١- 1١‏ 


























املاس 


وقد تعرض الششاطى لبان الموانع ااتى تعاض الحكم التسكايق وقسمرا إلى 
ثلاث أقسام : 


القسم الأول : فق انع إلا يمكن اجتماعبا مع العكم التكليق فى الى تمع 
ف زوال لعل بجملة أسيابة دن أوم أو جنون أو إغماء وهله مائمة دن أصل 
أعلية الطاب التكليق اما انام و#تضى 'اتزاما وفانك العمل لا لتصمور [ازامه 


37 لا ضور الزامه . 


القسم الثاثى : موائع تصون أن تجتمع دم أصل التكايف راكنا رقع 
التكايف جاة مع [مكان' اجتياعه ومثل ذلك الحيض افاي بالنسية للصللاة 


ودخول المسيد ومس الممرحف وما أشيه ذلك ,. 


القسم الثالث : من الأوائع الذى لا يرفع أصل الطاب التسكلينى بل يدقع 
الاروم فية وله من طلب <تمى إلى طاب تخبيرى وذلك عل امرض فإقه 
مالع من فرضية صلاة الممة وللكن إن صل عات صلاته ‏ وكدلك الأآنوثة 
بالنسية لصلاة الجمة فإن الآنثى إن صلت الممة صمت ننها » ومن ذلك الاطق 
بكلمة الكفر عند الإ كراه الماجىء إذا كان قليه مطمئنا بالإعان »فإن اله كراه 
أسقط اللروم ولم يرل الفضل فى لاصير » ولذلك او صى يكون ذلك غيراً له . 


كا برى الشاطى أن الرخص قسم من أقسام المواتع وسماها الموائع الى تفع 
الاثم كااترخرص للمضطر فى شرب ان بالنسية لمن سيموت من المطشن ولا مد 
ماءء وااترخيص بالنسبة لآ كل الميئة والختزير للمضطران سيمو ت جوعا ولا جد 








ااه 


علماما سواهها فان الرخضة هنا مانع الاثم . أما ااحنفية فيرون أن له 
رطرمة [سقاط ع هه 


القسيم الحنفية للمائع : قسم الصنفية المائع إلى خمسة أقسام 5 


اسه مأثم نم انعقاد اليب كبيسع الجر 5 والائع ا الل اناه اهاية 
إلى إذ عل الب 0 05 وس مالا 


؟ ب مازع عنع هام السبب فى حق غرن لاق كبيع لا؛ .إن ما ملك غيره 
|أسيب 0 ثم ف ىق مالك ١‏ اليم لمم وة به الداؤد عليه و زاأمقد بإجازته, 
5 بأبطاله واأسبب فك م ف مق الماقد 0 / يفك ك0 اح لاله . 
1 مانم إخكم أبتنآء الحكم ل كخيان ل رطلا يانم رأنه نك مع اأعثري م 
38 أك المبيع وان انق ال بسع ئ 4 وععقي أله ثم 8 تيان الث رط للم ري إمقع 
1 البائع مي تماك الون 85 


سم ماثم 2 00 كينه عياد الرقية فإ إنه لا ممع للك (1؟. ألم 
:القيض مم عدم الرؤبة يمك ن دن 4 الخيار من فم لمق بلاقضاء ولا 58 


6 اع ماثم كلم هن وو الى م كخيار ألم يه أنه عت الحكم يليك اما 
و يون 4 ولاة الكميرش 1 ف 11 0 4 عن “0 59 آم 82 0 ”7 ن الفسخ لمث لض 
إل باد أضس أو تضاء . 


رأى الفاطبى : قم الشاطى الرائع إل قسمين : 


انوع الأدل : وهو مألا يدأ فيه اجثياعه هك مم لد طلن كالترن و أنوم 
يما مأزمان الطاب بالغمل أو بااترك أن من شرط اماق / اخمزاب مان قوم 
0م١5‏ - الأكام ) 

















سم 610 [ سم 
لآنه الزام يقتضى الأزاما وفاقد المقل لا »كان إازامه كما لامكن إأزام اابهاكم 
واادات إشمىء لإآن تعاق ااطلي يقتطضى اه نجلاب مصاصة أو درم 2118 


وهذا بل#تمنى أن كو كك لاطب بذلك عاقلا قرم للصاحة من المفسدة . 


النوع الثالى : أما النوا سر ااثالى دن اموائع ودو دالا برام 4 انكف 


1 وهذ التوعمن الموائع قسمان : 


أحذهما : أن يكون رقمه يمعى أن لا يصير المطلوب واجيا ممه وإن كان 
مطلوباً شرعا ذبو رافع ل#اصل اطاب وإن أمكن تخحصوله ممه ولمكن إثيا برقم 
ذ! لأطاب بالنسبة لما لايطلب به البئة وذاك مثل الحيض والنفاس فبما رافعان 
اللطلوب حال وجودثما فق ط؟الصلاة » ودخول المسجد » ومس المصدفب » وما 
أشية ذلك » و إذا زال المانم وجب إتيان المطلوب . فالصلاة غير مطلوبة وقت 
وجود احيض أو النفاس إذ لوكانت مطلوبة لسكانت السائض أو النفساء مأمو رة 


ش ما أينا ل وفث فى ماوعة من إثياما أى | امور بأأذىه ومنية قنك ف أن 


واد وهلا عاك . فاارأة إذاكانت أموزة أن تقمل وقد ميث أن تفمل لازمبا 
شرعا أن تفمل وألا تفمل معا, وهو مال : وأينا فلا فائدة 9 الامر أشي م 
لا م 7 قله -ماأة وجو م المسائع ولا عله ارتفاعه لاما غير تأعووة 


الثائى : أما القسم الثانى من هذا المأئع فوو ما يرفع أصل (اطاب لان |اطابء 
بالنسية أن بم هذا المانع جاء نيما لا أصلا وذلك كالرق والآنوثة بالنسية 


التكارقف بضلاة امة والميدين ) وبالجباد فأن الرقيق والنمناه قد لهمي 3 مائع 


من اعثام هذه العيادات فبى ليست عنمة واجبة عايهم فبي عبادات جارية 
0 الدين برى التحسين و الزيين لآم من هله الجبة غير مهو دين بالخحطاب. 


فيها إلا حكم التبغ » ذان تمكنو | منها جرت بالنسبة إلييم مجراها مغ المقضودين, 


الح 0 











حاب 


م 3 وم اللأسدرار لذ كور ٠. ٠‏ ورهذ| هو معى التخيير بالنسية الوم مم القدرة 
عليبا وأما دم عدم القدرة عليبا فالحكم هو أن ااطلب واتسكليف بهذء امور 


مرقو ع نهم : 


النوع الثالث : وه أسياب الرخص وهى موائع من الوجرب لا من 
3 أصل اكليف عق أنه لاحر جَ على منثرك المن عمة ميلا إلى جبةاإرخصة كقهر 
المسافر الصلاة 4 وترك للجممة وفطره ق رمضانوما أذيه ذاك١21‏ 5 


الوائع الداخلة ضمن نغطاب التكليف مقصودة للشارم .+ 


ظ الموائع على ضربين : ٠‏ 


أحمدهما : داخل تحت خطاب التنكليف أى ان المكاف قد يم من الشارم 
بتحصيل هذا الما وقد يتمى عن تحصيله والإئيان به ء أو مخير فى ذلك . ووذا 
النوع عن الموائم لا إشكال فيه من هذه ألجبة » كالاستدانة المانمة من انتواض 
سيب الوجوب بالتأئير لوجوب [خراج أازكاة حتى ولو كان النصاب ناما فبو 
«توقف على فقد المائم , شْ 


واامكفر الماثم من ع أداء الصلاة واركاة 0 أو دن وسجوبهها ١‏ وذلاك غلى 
الملان بيك ##بواد العاماء واأخيفية فى تسكليف اسكفار بالفروع ) إلى غير ذللكه 
من الهو د الشرعية الت منع منها المكفر . 


و الإسلام مائم وني أنتهاك سر ده الدم والمال والحرض إلا قرا فالنظر 


(1) الموافقات للشاطى ج جر ص ويم ل بيرم 























154 - 
ال هذه الاشياء وأشباهبا من ديه شلاب التسكليفت خارج قن المقصود ف هذا 


أليحث ولنا لاكلام :ا فيه عمءم 
الموانع الداخلة ذمن ت#قطاب الوضع : 


الضرب الثانى من الموائع ما ءارا اأشتادع مانا من حصرل المسيب مع 
وجود سيبة وهلهة الموائم دس للشارع قصد فى #عمابا من ««ديث هى موائع 0 
ولافى عدم تمصيلبا ء فإن الله سبحاته وتعالى جسلبا موائع إذ وجدت ادقع . 


فالمد ين مثلا ليس مخاطيا برفم الدين إذائان عنده تصاب تجب عليه الوكأة » 
كا أن مالك البصاب غير عغاطب يتحصيل الاستداءة لتسقط منه للوكاة . ذالاس 
واأمى الاين دن أقسام شطاني تدكا ف ٠‏ أما جحل اذوه دأئنا غبوى من 


شفااب الرضع ل والمقصود ويه لل إذ! سحصل هذا المأنم أرتفع ان اليب 0 


قصد المكلف تحصيل امائع دالاثر المترئب على ذلك : إذا ترجه قد 
اللكلف إلى إيقاع المانم أو إلى رفعه فى ذلك التفصيل الثالى : 


أولا : إذا فعل المسكاف ما سيصل به وجوه المائم أو ترك وكان ذمله ذاك 
من يك إنه داخل تمت خطاب التسكليف مأمورا به أو منييا عنه؟ :1.1 فيه 
فبذا الفمل لا إشكال فيه كالرجل يكو ن بيده صاب لشكنه يسثدين ل حت إلى 
ذلك ء فبذا الفمل و إن “كان مانما لوجو ب لاركاة فى اتصاب امالى لكنه فعل 


0 1-4 5 


ني : إذا أت المكاف اللائم بوصقه مائما قاصد يفمله هذا إسقاط حكم 


اليب المقئضى أن لاوش نسيه عليه م اقتضاء . ذبك] اأفعل ع صل بر حامام 








سق[ ال 


الدليل : والليل على ذلك أفيجوة من االكتاب والءتة والممقول على 
التفصيل ااتالى : 


الكثتاي: من الكتاب قوله تعالى : د إنا بلوناهم كا بلونا أعساب الجنة إذ 


أقسموا ليهمرمنبا مع ساي ارد 5 


رجه الاستدلال : قال اأشاطى ' إن الآة تضمنى الإشبار بمقاوى على قصد 
التحيل لإسقاط حق المساكين بتحرمم المانع من إنيأ مم ؛ دهو دوقت الصيج 
اذى يسك في مثله امسا كين عادة وهذا مائم صادي لا شرعى وقد مأقبهم الله 
عل إنعامم فتحصيل المانع الشرعى بقعد إ[بظال ما يقتضيه السبب أهر غرم شرما 
ومماقب عليه 0 فإن القصد فى كل هو - إلى مو جب حر مان ألمبنا كين . 
والعقاب لا يكون إلا على فعل ‏ م20 


200 وقوله تعالى : م ولا #تخذو! أنات الله هزوا» , 


وسهله الاستدلال : قال القراطى . نز أبته هله الأنة إسيب مضارة الؤوجات 
بالارتجاع حي لا ترى زوجاً آخر بمده مطاتا » وأن لا تنقضى عدتها إلا بعد 


أمد طويل 6 فكأن الاريجام بذاك القع و إذ هو مانم من ابأ للأزواج © .0 


0 


. الآية دقم 11 من سودة القلم‎ )١( 

(0) الموافقات للشاطى ١‏ ص ممم س ورم 

(") هذا كان قبل زول قوله تعالى « ااطلاق مر تان اماك + بمعروفت أو 
ريم بأحسان» فقدكان الام قبل ذاك كا برويه التاريخ أن الأذماج كارا 
يطلقون زوجانهم ثم يرجموثون 92 إلى ود » أيضارون الزوجات يذلك» فلا 


عد 


يمرا الأرجل ليه ولا يدعبا لتروج طول سياتا . 


























س1 سد 


# قال تعالى رمن بعك وصية اوردق ما أو دين غير مشار » ققد إسندى 
الإضرار » فاذا أقر قَ عر ضه إذان لوارث أو أوصى ُ كثر من الثلث قاصدا 


حرمان الوارث أو لقص رد عليه قصدة لاه مضار والاضرار معنو م بانفاق : 


السئة : ومن السسنة اسئدك ليطلان القصه إلى إنيان ما بعلم حرصيو ل مقدعنى 
السب بقصاك الاضرار بما إلى : 


فجملوها قياعوها » وفى بمضن ارد ايأت « وأكاوا أثمائا » ,. 
وردى ف الجامم الدذيي بأفغل :م قائل أللله النوود ل إن الله حم وجل 1 رم 


عليهم الشحوم جلوها ثم باعرما فأكار ! منراء ٠‏ 


وجه الاستدلال : استال اليبوه على ملع مقتعنى اأسيب وهو عدم الانتفاع 
بالشحوم افذارما فجملوما وناعوها 5 


؟ ...قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليشرين ناس من أمى اللثر ويسدوما 

وفى دداط : «ليكونن من أمتى أقوام يستحاون الأبى والحرير » وار 
والمعازف 6" 

وفى بءض الحديث : «١‏ يأقي على ااناس زمان يستصل فيه خمسة أشياء قمسة 


-سمسصيم ميم يميم سس ١‏ ممخسمما ع سمصسص سبي نا بده 


)١(‏ دولية نيل الأوطار بفكر الوا فى ( ويسمونا ) لكن الحديث دوي 
5 المشكاة علي أبى داود وآن مأسده غير واو (يسمونما) . 








ف د 


أغناء م: إستعداون الخر بوأسعاء يسمونها 5 0 وأأسيحت بالهدة 8 والفثل بار هية 3 
والإنى 1 لكام 0 والريا بالبيسع 1 


دجه الإستدلال : قال ااشاطى : المستحل هنا رأى أن المسائع هو الاسم 
تقل ارم إلى اسم آخر حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له . 


قال تعالى : دولا تنقضوا الامان بعد توكيدها » . 


وجه الاستد لال : قال أ حند بن ل عجبث من يولون فى الحيل والامان ش ٠‏ 
بمطلون إلا عان بالجيل ٠‏ 


م ب قال صلى الله عليه وسلم «١‏ لاعام 'فضل الماء لمنع به الكللاء . و 
الخد يث أيضا د إذا مهم 4 ذأ الوياء 4 بأرض فلا تتقدموا عليه » وإذا وقم 
بأرض وألتم مأ فلا تخرجوا فرآرآ مئه ). 


وجه الإستدلال : الحديث ظاهر نه منع اتخاذ 01 ليكوق سببا فى منع 

ثىء أدر يفيك به المسلمون . فن كان له بر ماء فى أرض مباحة با كلا مباح 

لا يموز اصاحب الب منع الناس من السق من فضل ماء بره حتى بمنع اانا 
من رعى الكلا المباح فى هذه الأرض(2© . 


آنببيه : قال لأشاطى : مأتقدم من الادلة والسؤال والجواب ف الشروط 
جار موئأه 5 الموانع : 


)١١‏ الموافقات الشاطى ب وض صول!اب إوم". 


























- مول 


الصحة والبطلان والفساد 


فى [أصسة فى اللغة ٠:‏ الصسة فى اللمة مقابل السقع وهر امرض . 


2 


من الفعل عليه فى الدنيا.وهذا الاطلاق يشمل العبادات ثارة وعقود المعاملات 
تأرة أشرى أما ف العياداث فنقول إنها سيدا كهي أنبا عزن ومبرلة للدمسة 
ومسقطة للقساء فما فيه القضاء » وذللك يكون عوافقتها لآم الششارع بأن تفعل 


مس تجممة لكل م آثو كه عليه ٠.‏ 


وأما فى عقو د الماملات لمى صودة المقد 200 5 آله اأطاو بة 5 ليه من 


مصيل المللك أى اليل البه17» 


الاطلاق الثانى : يطلق انظ الصحة بمعنى ترتب آثار العمل عليه فى الآأخرة 








كار قب ااثو اهب فيقال هل[ على سه كمي أنه دحتي 44 الأوايق الآخرةسواء 
أكان فيادة ) أم عادة, وهذا الام لس مق شأن الأصولى البحث فيه. 


البطلان : يطاق اابطلان على ممنيين أيضنا هما : 


الآول : عدم ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا كما تقول فى المبادات [إنبا 


باطلة كدي أنها غير ممرثة ‏ و للا مبرثة لأنمة » ولا مسقطة للقضاء » وذلكيكون 


عضا لفتها أمر الشمارع بترك ماتتوقف عليه من قرط أو ركنءوهذا أمر يكون 





0 


(1) الاعدى برص مل وم . 





5-7 اناما 7 


ق ألعما قد 5 كون قَ الأعاملات فاو 55 الماملات ا أمطلان كدي سطع 
حيصول فوائدهأ 5 شرها دن آألك والحل. 

الثأنى ؛ أما الإطلاق الثأنى فبو أن براد به هدم كرتب آثار العمل عليه فى 
الأخرة من 'ثوآأب وهذ| اللامر ليس عل محث الاصولى . 

أأفساد ا نقوك ق امعاملات م اطلة كدي قصلم سه ول فواثده.أ مأ 
شرءا هن | الماك ولالى ولا قات هلو العاملات ق القالب رأصعة الممصاطالديا 
1 كأن النظر فيبأ رأجما إلى أعتيار نْ هيأ : 

الاعتبار الأول 04 9 سي عل إن المعاملات امون أو فيبا شرها أومامو 8 


الاعتيار الثانى ؟ عن سوريثف إن المامللات فى أسياب لالم ليك عايبا 0 





ةمل دأفى الحنفية الامتيار نْ امك كو رين إالا للمصاحة الى يتوشاهاالشار 3 
فى أوامره وثواهيه فقالرا إذاكان الممنى الذى [ جله كان العمل عذالفا لامر الشار ع 
1 قّ أصل العقد ذبيع المجذو 0 ذداج ااسلية بالكافر م بالبطلان 0 


وإذاكان الممنى الذى من أجلهان العمل عخالفا لام, الشارع لايؤثرفى أصل 
العقد و زعا يؤثر فى صفة له يمكن ثلافيبا كالبيم لأجل مجرول أو بدن مجرسوال 
ل يكن الفمل «اطلا فيسمى هذما اأنو م من العقود بالفاسد والممنى فيه هو الفساد. 
وعلى الماقدين أن إثادفيا ذلك المحي أما بازالة الوصففب أل لف قى الوقت الأى 
يحدده الشرع » أو بفسي المقدإ نكا العقد يقبل الفسيخ . 

قال الأمدى ؛ وأما اافاسه فر ادف لاماظل عندنا وهو عند أنى حنيفة قسم 
ثالث مغاير للصحييج والباطل وهو ما كان مشروما بأصله منو عابو صفه كبيعمال. 


الريا #لسةه متفاضلا رعو ارك 





222 011ص 


)١(‏ الامدى جب روص ١‏ مؤو. 

















30000 


الصحة والفساد واليطلانمن أحكام الو ضع برك أبن الحاجب رحمه الله أن العرسة 





والبطلان ليسامنغطاب !اوضع فكونء| فمل عام الواجب ىق يكونسقطا للقضاء 
وعدم ذلك أمر له عتاج لك توقيف من الشارع 0 بل هو يعرف جرد العقل 
قير كسكو 4 أمؤد ا للصلاة وثاركا 0 م6 سو آم إسوآه 6 3 سكو ل سمو أله قّ 


لسك 0 ولا 0 1 باأشرع ولا إكون دن 5 اأشرع قَّ يام 0 هىو على 


#رد أى إستقل المقلى بدركة يمك د مغرقة ةما آثرقف عايه العيادة ١‏ 


راى الدكمال ان ايام : برى السكمال بن الغهام أن السستر الفساد والبطلان 





هي من خطاب الوضع ولك قال : ولا الى أن واب م على الفعل وضعهى 


إعى معن ف كرن العيارة مساقطة للقضاء لآن ورود أعر الشارس بالصلاة بالتيمم 
تاج فى معرقة كروما تسقط القضاء أو لا تسقطد إلى توقيف الشارع لان بعضها 
لا يسقط القضاء عند بمض الأآمة . 


أما الصعدة والبطلان فى الماملات فأمر شرعى [ما يعرف يتوقيف منااشارم 


فبما إذآً من أحكام الوضع . 


(1) بريد بذلك أن الصدة والبطلان ليسا من الاحنكام ااوضعية » بل من 
الامرر العقاية اه بحا ررد أمر أأشار م بالفمل ومعرفقة شرائطه ومو آلمه 
إلا تاج إلى ترقيت من الشار ع 0 إل يعرقب جرد المقل عقي أو بطلانه ٠.‏ 


0( لإحكام فى أصول الاحكام للأمدى راصن م١‏ والظي مختصر المنوى 


> ؟ صل م 








د 


والخلاصة : وخلاصةما تقدم من قول هو أن الصحة والفساذ والبطلان 
أوصاف شرعية ترد على الاحيكام الشرعيةسواء كانت أ حسكاما تسكايفية أم كانت 
وضعية فتوصف الصلاة' بأنها صحيحة فيؤدى بها الواجب عند تمقق سبيه, 
واستيفاء شروطه والتقاء موانمه» وتسكو ن غير مي<ة أو باطلة إن لم تستوف 
الشروظ والآركان فلا يسقط بها الواجب ويأثم إن لم يغدها فى وقتها . 


والاحكام الوضعية توصف بالصحة فيان تب علمها مسرياما 7 أرصف 


الشروط بالصحة فتسكمل الاسباب أو الاحكام ما . 


فمقد البيع يوصف بالصحة إذا ترتب عليه آثره من ملك وحل » والشروط 
الجعاية فى العقود توصف بالضحة فيثرتب عليها صحة ااعقد ولزوم موجب 
الثثر ط ؛ وتوصف بالفساد فيفسد بسيمأ العقد فى بعض الحو الكالمةو دالمالءة 
فإنم! تفسد بفساد الشرط فى حال المبادلات وفيما إلى تفصيل ذلك : 


الفساة و البطلان قّ العباداث : العيادات لنقسم إلى مالل #فيصةو غير محيدمة 
الفاسن عند جرور الققباء بدؤن تفرقةبثهما فى العيادات و للعاملات»والطنفية مم 


أجمرور فييا يعاق بالميادات والباطلي والفاسيد يمدق وأحك عندم 3 


العبادات إذا أديت مثو فية الأركان وشروط الصحة اجرأت وبرأت الذمة 
أدائها ث وأن أذيت ثاقصة عقن الآركان أو الشر وط ' نخرىء قم رأ الذمة 
بأدامما نأقصة بدون تغرقة بين أن يكون الخال فى الركن أو القرط . 


الفساد والبطلان ف المقود والمعاملايس : فرق الخيفية بين الياطل والناسد في 


كرد العاملاك فييتمايرى جعرور الفقراء» آى الياطل والفاسد مم واحد . 






































سنتف ون 
قير له ذإك ما إلى : 


لحر ذ: اند الفهباء عل أن المقو 3 المسيسةهى ما كاف سمو إفيةالاروان 
وتأغروط والتفيت مو اثمماأ ٠‏ بمعى أن اأشارم 5 أقرها ورتب آثارما عايها 
أن كانت أركانها سليمة وأوصاف أركانها سليمة أى مستوفية الشروط 


و الاركان وم لو مول لأوائم الى لمع هن جعل المنك ريا درئيا لأبارى ٠.‏ 


العقكه غير الصسدييج : انفق الفقباء على دفيقة العقك الصمحيح و 3 سقيقة اعد 
قبي الصعسيح يأنه هو إأدقك الذى م لمقوفب شرانطه ولا أركانه امكنهم اخوافو 1 
قَ أقسام مقاباة فلا اأمقد على انحو الكالى ٠‏ 


دأى جمرور الثقباء : برى جمبور الفّباء أن العقد قير الصديح قسم واحد 
ولافرق فيه بيك الباطل والفاسد » ولا فرق بيك أن يكون الخلل فيه مو جود 
ف كن السبب أو ف شرووطه أو أوصافه فالباطل برادف الفاسد فى المماملات 
كا رادفه فى العبادات الياطل هو الذى لايثمر لان السيب مطلوب #رته 


واأصحيم هر الذى أثمر والفاسد مرادف للباظل )1١.‏ 


دأى الحفية : قآل الخنفية إن هناك فرق بينالباطل والفاسد ذالباطلق امود 
ذات الالتزامات اثاليةغير الفأسدمنها لان الخال فى المقد إن كان مو جود فى ركنه 
قبى عقد باظل لا يتريب عليه أىاثر لمهم وجود السيب فالياطل غير مشروع لا 
بأصله ولا بوصفه مطلقًا . 


أما إذا كان الخال فى شرط من شروط المقد الثماثة بالحسكم أى ف وصفه 
ع ا 


)2غ( الاستمى للغزالى 1١‏ حصن ->١‏ 


ا 
ا 0 





ل لول 


من الارصافى ققد المقه العقد سيريا مكمه وراب عأيه بمض الأثار لذن 
الاساس فى الآثار هو السب بأولا والشروطمسكملة ‏ فالمقه الفاسهءندالحئفية 
هو ما شرع يأصله لا بوصفه ٠‏ فركنعقدالبيع مثلا العاقد والبيم » وإذا تسكامل 
الركن انسقد السبب ؛ ومن شروط المقد السكاملة كمه الا يكون فى الأن 
جبالة » وأن يكون معلوم الاجل إن كان مجلا فإذا سمصل شال فى ذلك كان 
المقد فاسدأ ولا يكون باطلا. 


أساس الخلاف : وأساس الخلاف بين الجبور وفقباء المئفية أمران 
أسرد فيا : أن أأهى غك أطرور لمقع تركب كل أثن من آثار اأعقد وى 


م4 سمواء كان الهى لال قّ ركنه أم قَْ وصفه 5 


الثاني : أن فق اأشروط الى 5 #االشارع أثر تيب 'لاسمكام يمنع ذلكالش تلب 

و سم فى ذاك أن أده سك دسع وود أأهمى عسه عصيان امن 

اأشارع فلا يرتب عليه الشارع أى أثر من الاثار إذ أن النهى لابرد من الشمارع 
عل هر ف زلا ليان أن ذلك التصرف عر 5 هن شر هينه , ولا واظان إأب- 4 

إلا تفرض عقوبة عليه إن أدى السكرت عنه إلى فساد ولذلك تال اانى ملم 

د كل عمل ليس عليه مرنا فبو رد ومن أدخل فخينتا ما ليس منه فبو رد > ور ثاب 

آثان س #وسط عوى عه الغارم أخز ل َس في أعس ابي صلى الله ديد سل 

رأس الداريع »بل فيه نبى منه عنه , وساف الأآنة قد أجمر ١‏ على الامتدلال 

بالعى على بطلان اأدقود لكر ١‏ ببطلان عقود الربا للنيى عنها » و ببطلان ذدواج 
لأذركات بالمي عنه فى قوله تعالى دولا تتكحرا المشرقات حم يؤمن ولامة 


مزعنة خي من مشركة ولو أعببتع, . 























14 سد 


وجبة اظر آل ثفية : : قال أطرفية أن الإجاب والقبوك وممل الع أركان. 


للمقد و رالنك المنشمىي يه للعقد هما هذان الركنان فدكل خال حدث ل الارئان 
مواءكان الخال فى ذات الاركان أم كان الحلل فى شرط مكمل هذه الأركان فأن 
اأحقد يسكون باطلا لان اأسببية لم تتعقد إذركن المقد هو اليب الذى جعله 
اشارع أمارة على وجود الا-كام » وإذا لم ينعقد السرب فان المقد لا يكون له 
وجود فيبطل فالعقد الباطل هو مالم يستوف أركانه أو الشروط السكدلة ذه 


الاركان ؟كأن يكو ن محل أعقه غير عباس أو بكو ن معدوماً أو غير مقدور التسلم ش 


١الخلل‏ هنا فى الاصل لا فى الوصف. 


د إذاكان الخال حدث فى شرط من اشر وط الدكملة الحكم وهو الآثر المقرتب. 


على العقد فان العقد لا يسكو ن باطلا لا وجود له بل يسكون المقد موجوداً ؛ 
وللكنه فاسد , فالعقّد الفاسد هو ١١‏ اعترى الخال وه فه بنقص بعض ااشروط 
أل-كملة لحسكمه والهرتية لأثاره أى ما كان اب بأصله دون وصفه كبيسم 
ماهو بول اثمن » أو قي عملوم الاجل إذا كان الببمع مؤجلا. وكا زواج 
بغي شبود لحل العقد سلى من امال فالصيغة صدرت عن هو أمل لماء وا - 
لق المقد الفساد من جبة الوصف بكونه منهى عه فالعقد فاسد الجرالة المننية 
إلى الانازعة» أو التغرير 


واأبيع الفاسد. للا يلنب الشارم على ذا العقد ميد بل باو جب قسيجه لذن 
العقد وقع غير لاذم 6 وللكن إذا قش الشترى المبيع ف تمعلدكه 8 اقيض 3 
وبحب عليه قيمة المبيع لا منهء ديأثم كل من العاقدين مهذا العقد . 


عق الدواج ١‏ أفاسل ؛ ؛ يطالب كل هن الأروجين بالغاء العقد وإذ ذوقم مك6 
دخول و سب |« كر اف ينما 0 وكان ا زوجه4 3 المرى م وعايبا العدّ واعلتك أسب. 


8 إدها من ااروج ولا" كب ا أمقد الفاسد لفقة لاف الدضول أذتر: 550 1 


0-5 


الشاما اس 


المقد الباطل. فاله لا يزتب دليه أىأثر وفقباء الم نفية لى يغرقوأ فى عقد الرواج. 
تلظ باطله وفأسنمى 1 د مك مني شبة العيادة وما ذ آر 3 0 1 أأر الددولبا ازوجة 
مل 3 أو ه عيوات أسب الو فهو مرب عه على الدخول . 


١‏ اذا 3 قَّ لق م ١‏ البطلان والفساد قُّ المعاملات : ل يفرق 1 لفية لف 
الباطل والفاسد فى والغاء عل ف الأكادات الآن 1 لمر : منها || التعيه وك والتعيد لايكون' إلا بالطاعة. 
والامثال لأمر اأشارع فاذا رقمس الها لفة فأت الامئثال , وطذآا فايس عندم . 
فرق بين عسلاة باطلة وصلاة فاسدة في فى أن كل مهمأ لا در أ الذمة يفملييا ٠‏ 


أما المعاملات فالمتصو دمنها مصال اعرد وهذا يتوسهون فيها ولا كمون 
ببطلانها إلا إذا وقع الخال فى أر كانها ومقوماتها لانها حيلمد تنتق سقيقة , 


لل. سس برهك : : المقصو 2 بالمءسا مللات هنا الى قسم الطيفية العقد فيبا إلى صديم 





وباطل اد هى عقودها المالية ااتى فيبا ااتزامات مثقاباة الت قد كال بيع 
و وه ومثلرا المقرد الناقلة للملمكية : أما معقود المالية النى ليس فيبا الثزامات 
متقابلة ؟الإءادة ؛ والإيداع ومثلبا المبادات » والتصرفات النفردة كالطلاق 
دغيده من عقود الاسقاطات أو اتحمل كالكفالة والإفرار فلافرق فيبا بين 
الفاسد والباطل عند الحزفية02 


اعليسق :5 عاق الغزالى عل لى تقهيم لخن فيه 4 المقود المالية ذأ الالتزامات. 
امتقابلة إل إل عقو د صحيحة وباطلة وفاسدة فقال :و أبو سنيقة أثبثت قسما آخر 
قُّ المقود لاف اأيطلان والصصة م( وجعل الفاسدي عبارة عه وزهم أن الفاسلء. 


210011101000 


)01( انظر أصول اافقه للاستاذ | عباس مدولى حادة ص ممم وكذالمدشل. 
للاسةاذ / عد مصطاق شَّ فى ص 5 ثم . 























سس 1106 سيت 





منمقد لإفاده الحم » كن المعبى بفساده أنة قير مشروع بوصةك » والمبى 
بامقاد أن. مشر اع بأصله كعقد الريا فإ بعش و حرم اصييكة زه 2 5 وفترع 
من حيك [له يشثمل على زياد في الموض » فأمنضي لآ درجة بين الممتوع 
اسلف وصقه يما وبين المثس دع بأصله روصقه جيما ؛ ذلأو ص له م1 القسم 
لم يناقش ف التعيين عزه بالفاسه ء ولسك:ه بتاذع فيه » إذكل متو بوصفه ثبو 


نوع بأصله كيا سيق ذ كرن 07 














)0( المستمق الغرالمى ب ومن .>١‏ 








11/7 ع 


"تاخيص الشاطىلمعيارالمطلانو أله حة : برىالشاطى أنالبطلان يطلق عل معنيين 





سر هه : عدم تراب م العمل شابية ف الديا سواء كان العمل عيادة غضة 
آأو عادة . 


فيمَال فى الميادات مثلا إنها غير ممرة » ولا مبررئة للذمة ؛ ولا مسقطلة 
الأقضاء فكدلك تقول : إنها بأطلة بوذا المءني سواء كان البطلان فى الميادة لخالفتها 
لأ وعماف ااششارع م 6 أو لخال ف فس شروط العيادة أو أركانها ؛ ااصلاة من 
غن لم 0 أو تأقصة ركمة أو سرولام ) أو 0 ذلك ٠.‏ (أن آبله حب أن يمرك 


5 أم, ). 
وقد يكون البطلان ف العبادة لوصف #ارجى منفك من 0ط 0 كالصلاج 


فى الارض الغصوية (على خلاف فى ذلك ) . 


٠وعدم‏ ترتب آأثارها عليبا فى الانيا » من حصول أملاك بها أو اسقياحة فروج 
ما 0 أو انتفاع بالمطلوب ونحو ذللك دن الامور 5 


المعيار الذى ممم به ببطلان العادات : وقال الشاطي ؛ ولآناامادات ترججع 
1 : 3 
فى الغالب إلى مصال اللدنيا »كان النظر فيبا راجما إلى اعتبارين : 


أسر هيا 0 وز سرك سشٍ عن مأُذون فيا 0 أو 00 5 شرعا 8 





2000 


لاشاى : من حيث إنها راجعة إلى مصاط العياد . 


والعادات بأعتيار أنها مأذون فيبأ ق أو او مأ فرعا 14 أختقب العلياء 
ب للعياد فى بطلائها وصمترا ببذا الاعتبار إلى ما بل : 


الرأى الآول » قال قوم : إن للعادة مهما كانت جاابة اصلحة » أو دافمة 
(م 1 - الأحكام ) 





















































550 ١ ما‎ 55 


مفسدة ء فإنه لا يترتب أثرها عليبا إذا كانت عالفة للشرع ٠‏ أو غير مأذون 
5 شرهأ 4 وم ذأ القول عيلون إل يدم أن لالم 58 لما أذ ثم 5 لمياداأت 0 


ويخشرن النظر عن الصالح اللرتية على هذء المادات . 


والأميار الشرعى تلثم ف سمة العامللات 5 بطلانرا هد مد أفهتها للشو ع أو 


وم فى هذا العندد يسوون بين الممابلات والسادات المسشت 5 مرو رن 
أن تمكون المادة مأذرن بها أو مأمور ما شرها عتىتسكون ماما محيسة . 
ويقراون : إن مراجبة أمر الشارع بالمخالفة » يقعنى بارج فى ذلك الفل هن 
مقتعنى شطايه 7 والخروج من مقئضى شطاب مارم 55 نما ل مك و قل 
وغين لأشرو ع باطل » فبذ! كذلك باطل ؛ اام تسم السادات الخار جة من 
مد الم العياد”9© , 


ميم م 


الماداث بأعثيار انها ممه لعا لم العياث 4 المادات ١‏ عار أنها راصية إل 
مصالم العباد برى بعض الفقراء أن الشرط فى سحتها هو أن لا يدس من 
اشارع عنباأ إذامما فإن 55 بين الشارع عن عادة من المادانبي لداتها اميك أن 
لا مصاصة السكافب قَ زتمانها و إبجادها و أن هذى اأمادة ألنوي عزبا و إن طبرت 
مصلادة له يأدىم ذى بدء » فقد على الله أن لامصاحة ف الإقدام و إن ظما العام 
زثلا م الملاقيم اللعى الذى لاله بال أأبي.م سراصل ومسكدام لآن به ما 3 
بطر ن الآمبات معدم فيه ركن الببيع 0 ولا تاق 8 ك0 مسيم ٠.‏ 


الكن إن كان الممثى الذى من أجله ددد نمى الشتارع عن العادة يمكأن . 
إزالته وثلافيه ذلا 5 بالبطلان 3 قو ل مالك قُْ يه الأدير [4 برد إلا أن 
باعمقة المشترى فد يرد فإن البو.ع زعا عنم لق الميد 8 امدق 0 أو سو 1 





٠‏ (3)لأوافقات اقاطى جص س بوم هو 
(؟).لأصهر السابق . 


1/8 سل 


ق المتق اذى أتمقك سيية من مبي لق وهو التد سر فإن البوسعم يمه ف الغالب عله 


مواداه اليك فإن أعوقه اأشارى حعل فلك الشارع ف المتق فلم برد أذلك . 


ديدع / خأ صمب اللخعوب لأوقر فل على إجازة لقصو لبينة مداه أو مه أن 


الام ما كان 4 ؤأذا أجاذه جاز فالمي م يكن لقم الى تفاع 1 بل مم 


جاو ره وصاسيه 5 


والميع والساف منهي عنهء ذإذا أسقط مشترى السلف شرطه جاز ماعقداه ؛ 
بيطت على برل الأقوال ع وقد تلاق وذ[ المائم الذى من أجله : يأذن الشارم 
1 ف الحادة وذلاك ب سقاط الشرل شرما 3 سولر ثل بالنسية أريرة سيرك يأعوما ممعم 


اشير امل أن ل بن الولاء لم لان يمتقبا وم ل عقطو | ه-_ذا الشرط فأستظه 


ش الشرع ولم يمثيره . 
وعل هذا تال الحنفية بتصحيم المقود الفاسدة كدكاح الشغار » وبيسع 
الذرهم بالدرهمين وغير ذلك من المقود ااتى هى بأطلة على وجه فيزال ذاك الوجه 
ومدى هذا أن اأشارت هبه عن هذه المماملات كان امس فلءا زال ذلك الام 
ارتم اللنبى وصار المقد مو افقا لأمى اشار ع قصلحة المياد مغلية على حك الثسد ٠‏ 
الإطلاق الثانى للبطلان : أما الإطلاق الثانى للرطلان قرو أن يراد به عدم 


ترقب. آثار الملل عليه ف الآخرة » وهو الثواب ودذآ العو ل فى الميادات 


والعادات فتسكو ن العمادة باطلة بالإطلاق الأول فلا يترتب غليرا جزاء إذاكانت. 


غيد مأذون با أو عنالفة لامر الشارع , كالماميد رثاء الناس 


وقد سكن صحيعة بالإطلاة الأول ولابترب غليياءراب ايسا التصدق 
بالصدقه ثم يتبعها بالمن والآذى الها بذالك قول الله تسالى دبا أيها الذن آمنو1 
لا نبطلو! صدقائكم بالمن والآاذىكالذى ينفق ماله رثاء الناس ع فقّد قضت الآأية 
بأن الصدقة مع اتباعبا لمن والآذى لا فائدة مرا وأنها كالعدم فى الآخرة لانها 
. كتر ات على حبير ص لد نزل عليه وابل فلم يترك له اثر] ‏ وهذا ظاهر أن. 


دل! باعثيار الاخرة . 


ولكون أعمال الماداأت بأطلة أيها عدى عدم تراب الدو أب عليبا سوا كازس. 























سء] سد 


باطلة بالإطلاق الأول أم لا . وذلك #الءقود المفسوشة شرعاً » وكالاعمال ااتى 
يكون الاعل عايبا مجرد الطوى وأشبوة هن غير التفات إلى «طاب ااشارع فيبا 
؟الاكل واأشرب »2 وأنوم وأشياهبا والمقود الإمقدة وى والسكنبا وافقت 
الآمر أو الاذن اشرعر »ك الاتفاق لا بالتصد إفلىخهر ذاك فرى أعالى سليمة 
أوافةاتها الإذن الشرعى اكن لا ثو'ب دليبا فى الأعرة لان الباعث عليها هو 
الموى لا الامتثال لمر الشارع , قال تعالى ( مأعندم نفد وما عند الله باق ) 17) 
( دنكآن يريد حرث الأخرة نود له فى حرث”ه » ومن كان يريد حر شالدنيا نؤ]ه 
منباء وماك فى الأخرة عن نصرب ) - ( أذهرتم طيباتمك فى باتك الأنيا 
واستمتءتم ما ) وما أشبه ذلك ما دو نص »ء أو ظادر » أو فيه إشارة إلى هذا 
الامنى » ولذالكقالوا إنالآدمال العاديةلابد لمحتبامن قصد يمنى أن الاعال يئاب 
عايباقى الآخرة لابد لذالك من لاقصد إلى إتيانمابغر ضنيلالثوابما فى الآخرة . 


أقسيم أخر : والإطلاق اثانى للبطلان عتمل تقسما آخر كن بالسيللفملى 
لأعادى لأن لفل إأعادى إذا علا عن اأنمد' إلى أأمّديد د بإقيانه 5 يخاو من 
أن 17 نْ كاف آل أهد . مأن اأفعلى أو ١‏ ك2 | أيأيه ٠‏ والفموك هلله إما 
أن يكون القمد #رد الذوى 2 وأأشبوة دن غير تقار قّ موافقة وعدا ل الشارع 
أو عاافنه ؛ وإءا أدينظريع دلاك قُّ الأوادقة فيفعل 2 أو ف الخالفة فيترك 2( إها 
اختياراً » وإما اضطرارا قبذه أربعة أقسام 1 ) 


أحدما : أن يفدل ال كاف اغلى من غير قصد إايد' »كالخافل » ولانائم 
وهذا 3 من الأفمال لا يتداق مرا خاب ال'ناء ولا ضيير » فايس فيه ثواب 
ولا ءذاب ء لآن الجزاء فى الأثر 5 إما ييرتب على الاعال 81 تك الاكاريف 
فالا يتماق به شطاب تدكايف لا يترتب هليه مره . 


الثانى : أن يفلى لأسكف افمل قاصدا إثيانه تحقيقاً لخرضه فقط » و هذا 
أيه ا لاأثواب 4 دل ذاك ‏ كالة.م الأول - و إن تماق ب خطاب الاكارف , 





() للصدر السابق , 








و د 


أو وقع واجباً 5 كأداء الديون » ورد الودائع » والاماثات »2 والإنفاق على 
الاولاد,» وأشياء ذلك , 


و يدخل جع 1" ا آل النبيات يىْ الطبع 3 إن لاصيال باأئيات 4 ورقك 
وال الر-.ول يِه : , إنما الاعمال باا: يأت » وإما الكل أمرىه ما وى » شمن 
كات # ا 6 5 ومن كاك م ته إلى دا 
يصيببا » أو إلى امرأة يكحا فرجرتة إلى مأهاجر إليه .10 . 


وعبوه الاستدلان 5 ورججه الاستدلال بالوديتك أن لا 0 3 مس 
الو ف ف فى الآخرة فن : فن أرق بفمله عقون عرض دلوروى فاسراً أر الآخرة شير 
قأسفد بشمله م او اب دن أاله جل وعلد على م أناه من فمل 03 ذبلءآ ان ينأل بفعله إلا 


ما نواه » ولا ثواب له فى الأخرة 8 


ولي اك الشاطبى :_ وه.ذ! لمم 3 والاى قله بأطل لقتهطى ادم 
ى للبطلان . 9 


الثالك : أما القسم الثالث فرو أن يفعل المكاف الفمل مع استشمار للوافةة 
أضطر آرا » كالقاصد لانيل لقيّه من امرأة الفلانية » ولالى عكنه الزنا لامتناعرا » 
أ ولع أهلباء عقد عليبا عقد النكاح ليكون موصلا إلى ماقصد . . فبذا أيضأً 
باطل بالإطلاق الثانى » لأنه لم يرجم إلى خى الموافقة إلا مضطرأ ومن حيث 
كان مر صلا إلى غرضه ؛ لامن حيث إباحة الشارع ‏ لسكن هذا الفعل غير باطل 
. بالإطلاق الثانى وهو عدم ترات أثر الفعل عليه فى الدنيا ٠‏ 
'والامثة بالنسبة هذا القسم كثبرة منها . الوكاة الأأخوذهكرها فإنها ميصة 
على الإطلاق الآول إذ يترتب عليرا إسقاط القضاء عن المأخوذة منه كرها » 
و مبرئةلذمته . وهى باطلة على الإطلاق الثانى البطلان وهو عدم ترتب الآثر على 
الثمل فى الاخرة ٠‏ 


)0( قال فى الترغيب » رواء الشيضان : فاق داود » والترمفى » والنسانى. 






































مم 


وكذاك ترك رمات ؛ خوفا من ااعقاب هايبا فى لادنيا » أو امتحياء من 


الناس 6 أو ما أشيه ذلك . 


قو ل الشاطبى : وإذلك كلتك ال ىود كفارات ذقط فلم بر اأشارم عنبا 
آنا مرقية #وابا على حال » وأصل ذلك كون الامال بالنيات (1) 1 

والرابمع : أن يمعل الم كاف الثحل امآن دعم استش ار الوادقة اعقدارا 0 
كالفاعل لل باس يمك عله بأيه ه.! 6 2 سوى ى [نه لولم يكن م أسا ١‏ يقمله ٠‏ 





- دذا قم - ودذآأ أأقهم كسا حعينت النظر فيه قُّ لا 3 أما المأهون 
بهدء يفعله بقصد الامتثال » أو المنبى عنه يتركه بذلاك اه د أرضا فبو من الافمال 
الصصيسة شرما بالاعتيار إن > 

وأو ترك ألما مون 44 أو فدلى أذنهى مانة قهد | غاافة أواس اشر ع فبذا من 
قبيل الباطل بالاعثبار إن أيهًا .6 


وار قعل ال كف اميأ س أو تركه دن ك أن اشر م خيرهء فاشتار أحد 
امار فين 'نْ الفعل أو ترك ىر د سواه 4 يذ] 0 ءن الآف.ال عسل ثلانة 
أوجه فى : 


أحدها : اعثيار تقل مدا بالادتيار الأول أى ,تر”ب دايه أثره فى الدنيا 
ويادلا بالاء: 5 فى أى لا ترعب عا نوات 'ؤ الادرة: ونزاعر المارى 
الأصل الاتقدم في ته ود لاما بالغار إلى تفسىء لابالءظن إلى ١اإس:ازم ٠‏ 

اثثانى : أن يعتس الفمل صبساً بالاعتبارين ما » بناء على أن امكف قد 
> ى فى قعل المباح أو ترك أيه قدحةق رغبته فيا أذن اشارع » دون مام 
يؤذن له فيه , 


١١)الموافقا‏ ت لأشاطو سن و ص مم4 ؟ 





لد #م[ سد 


و غلى هذا ثيه ليد مث على الاجر فى وطه الزوج زوجةه ذقد سأل: الصدابة 
5 الله ل قاثاين أأق أسود ا مروايه نه وله قيبأ أجر 9 ا قال م . وأرأ ام 
“أو وضمبا قّ حرام ( أكان قلية فيا وذد ؟ كذلك إذا وضعبا فى الحلال كان 
4 أ )ع0( 


الثا اث : أن يكو نالفمل يسا بالاعتيارين مسا فى اباس الذى هو بعالوب 
الفمل بالكل عرسهيدا الاعتبار الأول » باطلا بالاءتبار الثاقى فى الماح الى 
عمو مطاوب التراك بالسكل : 


ةل ااقشاطبى : وهذا دو الجارى على ما تقدم فى القسم الأول من قسحى 


الأعكام ‏ وا 42 له مع الذى قله باعتيار أهص غارج عن حقيقة الفمل ام 2 0 
واللاول 1 نظر إايه فى نفسه9؟ . 


رأى صاب تنقييح الفصول : قال الإمام القرافى ؛: الرار 0 اأمحة وق 


عند الث كلمين ما وافق اللآامر . 


وحزد أاقة بأء ما أسقط التضاء » وال طلان يضري على الذهيين ) نملاة دي 
عن ن اأطبارة وهو يدث صحيحة عند المتكامين 2 #زالله تعالى أمره أنيعلى صللاة 


على فانه طبارته وقد فمل فبو «واذق الام . 


والصلاة يأطلة مسد الققباء اسك الم كلع دن تراب القعناء » وأما فساد 
'المقود #بو خالل بو صامي عدم تقس آثارها عليبا إلا أننلحق م عوارض 3 على 
أصوائا فى أأبيسم الفاسه . 

وقال 0 : أقد 0 الفريقان نعل جميسعم الا-كام ٠‏ وإما الخلاف فى 





ا 


5 دداه هسم‎ )١( 
| الواتقات لأشاطى صن هب‎ )( 


























1 ل 


مغاب » وأنه لا يحب عليه القضاء إذا لم يطلع عل الحدث » وأيه جب عليه القضاء. 
إذا اطلع » وإما اختلفوا فى وضع افظ الصحة هل يضءويه لما واذق أمر الله تبالى 
سواء وجب التضناه أم لم يحب ؟ أو ضعو هلا لا كن أن يتعقبه قضاء » 
ومذهب إأفةباء أأسب للغة » فإن الائية إذا نان صميحة من جيم الجهات إل 
من جبة واحدة إن المرب لا آسمها د صميحة » » و [ما أسمى حيصا مالا كدير 
فيه لآيتة بطريق من الظرق » وهذه الصلاة هى عغدلة على دير الذ كر © فهبى 
كالانية السكسورة من وجه!!, 


ماهو البطلان على كلا المذهوين : ووجه عر 3 البطلان على المذهيين أنا إذا 
فسرثا الصحة بأنها موافقة اللآمى كان البطلان هو عغالفة اللآامر » وإن ذسر نأ 
الصصة ما أسقط القضاء ! كان اابطلان هو ما أمكى أن يترمب فيه ااقضاء ! 1 
وآثار العقوة هى القسكن من البييع ؛ واضية والاكل ؛ والوقفه وغين ذ للك 1١‏ 


الدو ارض الى تلق الصحة والبطلان : قالى القرافى : 


وأما الموارض ااتى تلدق بها على أصو لنا نذلك أن لانبى يدل على الفساد: 
عنديا وعند الشافعية ويد لعل الصحة عند النفية » فطر دا لحيفية أصلرم » وقالوا: 


[ذا اثمترىأمة ششراءفاسدأ جاز له وطزها , وكذلك العقود الفاسدة عندم... 
أما الشافمية : فطردوا أصابم وقالوا : 


بحرم على من اشترى أمة شراء فاسدا أن يطأها وبحرم الانتفاع بآقار 
العقود لأفاسدة » و إن سام ألف لسع وجب نقعى أجمييع 


وحن ( يقصد المالسكية ) قد عالفنا أصانا وراعينا الخلاف ف المسئلة وقلنا :: 


١(‏ ) شرح تقبج الفصول فى اختصاو المحمصول فى الاصول [لإمام. 
الكبي شهاب ألديق ألى العياس أجد ن0 إدر س القراق الوق 4م ه 
ص 1لا لاا ٠‏ 


عه لق .ا 





جا 7اسسسس سس سطس سس سس يد 


إن #نيسم افاسد يفيد شببة ذلك فيما يقبل اللك » فإذا لحقه أحد أربمة. 
أشياء تقر املك بالقممة 6 دفى حدواة الأمواق 3 وئاف ألمين 6 ونقصاما 
رسلق سق اليد مما على تفصيل فى ذلك فى كستب الروع فده هى 


الموارض 600 5 


الفرق بين الصصة والإجراء 
وقال القر افى : إن الاجر اءشد يد الالثياس بالصدة ,فإن الصلاة أ حيحةجورئة 
وتفسيرنا للإجراء بأنه كرن الفعل كافياً فى الخروج عن عبدة التسكارف هو مم 
قوانا فى الصسة : إنها عوافقة اللآمر 29 . 
وقوانا هينا ما أسقط القضاء هو ٠ذهب‏ الفقباء فى الصحة فيلزم أن يكوا 
مسألة واحدة ! فلم عملوهما مسألتين . 
والجواب ٠‏ إن المقود توصف بالصحة ء ولا توصف بالإجزاء » ركذلاه 
انوافل من العبادات توصف بالصدة دون الإجراء » ولا بوصف بالإجواء. 
ماهو واجب » فلذلك استدل جاعة من الملباء على وجرب الأاضحية بقّرله عاية 
العملدة والسلام لآنى بردة بن نيار : م تجزيلك ولا نجزىء درأ بعك . . 
ليائذ المصة أعم من الإجراء بكثهر فبما حقيقتان متباينتان فأمكر. ‏ 
جملهما م ألثين . 
وقوطم: الاجزاء ما أسقط القضاء غير مجه » من جهة أن الذى سقط 
القضاء هر الجزىء ء لا الإجزاء . فالأولى لصاحب هذا الذهب أن يذول 
فى بعريف الإجراء : بأنه كرون الفعل مسقطا للقضاء » فيجمله بذللك صفة 
فى الشمل لا نفس الفعل . 


وحكى الإمام فخر الدين ( فى تعر يف الإجراء ) بأنه هو سقوط القضاء » 
فرم 4ه صاحدب هنآ اذهب 4 اقم اأسقوط 0 3 أؤعنه على دعدة1[ الثعريف. 


(201؟) المصدر السابق , 






































,م انيت 


أنه حرث وجد سقوط القضاء يوجد الإجراء والواقع ليس كذلك ؛ فان 
امو هاف قوط اارقف و يصل ) أو ص صلاخ فاأسدة» فانه جد لق سرود 
سقوط القضاء ؛ ولم يوجد الإجراء ؛ فانالقضاء [تايتو جه بعد شرويج الوقت 
وبقاء أهلية التمكايف » و المي ادس أهلا للتمكليف , ولانا نعال سقوط القضاء 
بالاجراء » واأملة مغايرة للدلول » وغهذا فلا يكاون الإجزاء مو نفس سول 
ااقضاء(23 ٠‏ 


3 امي سس سبوب جوج د لتر وم ع مسب اام م ا 


(1) الصدر الدابق . 





بخ لاب 


اتحسكوم و 


يطاق اكوم فيه عل شطاب الشارم بأعتيار تحاقه بفمل الكلف ) و كذلك 
يطاق أيضنا على فمل المكلف الذى تعاق به الطاب » أو امحكوم به . إيحا؛ا أو 


ندرأ 5 أوكراهة ؛ أو إباسة « أو مله سرءأ 0 أو شرطا أومائعا. 


و ندقس الأأهو أيين روسو أ التعيير عن فمل أاكاف بالمكرم شبيه بدلا دن 
المعمير تزه بالحسكوم 4 10) 


لاتكايف إلا بفمل : رى العلياء أنه لاتكليف إلا بفعل » سواء كآن فمل 


>1 ل 
أ ادا 


إتيان » أو فمل كف » أو ضير . 


أما إذاكان الم من قبيل الم الوضمى فقد يكون المحكوم فيه ذملا وقد 
يكون ماارتيط 4 ٠.‏ 


قال صاسب عرآة الأصول فى شرم مرقة الوصول” : والمكوم وهر 


أفمل الذى تملق به خطاب الشارع وهو أريمة أنواع . 


الأول 5 حفوق الله تعالى غاامة وهى مأيتماق 44 اأنفع العام من غير استصاص 
بأحد. فيسب إلى الله تعالى أعظم شطره وشمول نفمتء وإلا فياعتيار لاتخاءق » 
الأسكال سوآء فى الإضافة إلى الله تعالى » , ولله ماف المسعوات وماق الأرض .. 
وباعتيار الضرر والانتفاع فبو سيحانه وتمالى مثمال عن أسكل . 
0 حقوق العباد ضاأصة وهو مايتعلق: به مصاأصة شامة كدر مة مال 
)١(‏ اتقربر والتخيير جم ص" .١١‏ 
(0) ملا شرو وعليه رحة الله صن 9 # ملم ٠.‏ 




















عورم[ 


الغير ؛ روكيدل المثافئات ومره من دل المذعصوب والدية » وملاكء المبيع ) والذن 
وماك النكاح 6 والعالاق 6 وما أشمهها سمه 


إلثااث : ما اجتمم فيه حق الله تعالى وحن العيد والآول غااب كس نااؤئف 
ؤانه مشتمل على الحقين فإن شرعه لدفم عار الرفا عن القذوف دايل على أن فيه 
حق العبد » وشرهه سد! زجر! دايل على أن فيه حق الله تعالى إلا أن هذا الحق. 
رأجح عنهنا ( النفية ) حتى لابجمرى فيه الإرث » ولاسقطظ بالعفو إلا فى 
رواية عن أى يوسف رجه الله » ويجرى فيه التداخسسل عند الاجتماع حو 


او قذف جماعة فكلءة واسدة أر فى كليات متفرقة ليقام قلية إلا سن راسد . 


رأى الشافمى : أما الشافمى فيرى أن عه القذف دق العيدقيهغاابفيجورى 


فيه للمفو والارث ب لايجورى لك التداخضل 5 


الراببع : أما النوع الرابع فبو ما اجتمع فيه الحقان وق ااعيد غالب 
كالقصاص فإن فيه حدق الله تعالى لآنه يسقط بالعية كالحدود الخالمة » ويمب 
جراء للفمل حتى تقتل الجاعة بالواحد ومعلوم أن أجرية الأافمال تجهب حا 
له تعالى ولكن حق الءيد أرجم لآآن وجرب القصاص يكون بطريق المهائلة , 
وقيه معني المقابلة بال من هذا اأوجه فلرذا عرى فيه الإرث ويممالاعتياضس 


والمقو عي 13) 


والفمل التكليى إا أن يكون طليبا » وإما أن يكون تو يرب فإن كآن الأول 
فإما أن يكرن الطلب للفمل طلبا جازما كذوله تعالى ,يا أا الذن آمنوا أوفوا 
بالعقرد ع0" قالأحكوم فيه ودر العقد الذى هو فعل المكلف مطلوب طابا جازما. 
اورود الخطاب بصيفة الأأامر الى تفيد الوجوب . 


)60 الأهصدر السابق . 
0) الآبة الآولى من سورة الائدة . 











وما 


و إذا كان الطلب غير جازم كقولهتعالى د يا أما الذي آمنوا إذا تداياتم بين 
إلى أجل مسمى فاكتروه »*©فالحكومفيه وهو كتانة الدين الذى هو فعل لكلف 
مطلوب لا على سبيل الجزم بقريئة قوله تعالى فى الآنة نفسبا ٠‏ فان أمن بعضك 
بعضا فليؤد الذى أويمن أمانته. . 

وإذاكان |اطلب للترك فانكان طلب الترك طلباً جازما كةو له تعالى : « ولا 
تقتلوا انفس أي <رم الله إلا بالق ع9 فالسكوم فيه وهر القتلى الذى 
هو فعل اللكاف «طلوب تركه على سبيل الجزم اورود الطاب بصيغة الى 
والمهى يدل على اأتحر مم 5 

وقد يكون طاب ااترك طليا غير جازم لوه 0 , إن الله درم عقوق 
الآهبات ووأد ألبئنأت © وكره م قيل ونال » وكثرة السؤالك » وإضاعة للال» 
اكوم فيه وهو (اقيل والقال أ وكثرة الال أو إضاعة الما كارا أفمال اللكاف 
طلر ب تركبا لا على سيل الجزم ٠‏ 


أما الفمل التخييرى : تكثوله تعالى ١‏ وإذا حلام فاسطادرا .29 فامساكوم 
فيه وهو الاصطياد الذى هو فمل المكاف خير الشارع فيه لكلف بين اافمل 
والثرك لآ نالآمر بعد الحظر يفيه الإباحة وهذا الام الوارد فى اتصى السكر م 
سيقه حظر هو قوله تعالى ١‏ غير حل اليد و ننم رم ».و الحم الوضمى إما 
أن يكون المحكوم فيه فملا أوما ارئبط به فالآل قد يكو نالفعل شمر طأ يا اطوارة 
بالنسية لاصلاة قال تعالى : ديا أمأ الذين آمنوا إذا آم إلىالصلاة افسلوا وجرهم 
وأديم إلى المرافق واعسحوا برءو»م وأرجاءك إلى المكعبين .© . 


رقد يكون انفدل بي كالقتل العدوان «النسية لوجوب القصاص قاك تءالى: 
0( الإسراء الانة رقم . 

6( سورة المائدة الآنة رقم م5 . 

1 0 0 0 2 (١ 


























ع ةن 
و باأما الذين “آمنوا 2 عليسكم القصاص قى لفقل 8 ب 01 واأمثف بالدمك 
والانيى باللانى قن عفى له هن أخيه ىه فاتباع بأطدر وف وأداء أنه بأعسان 
ذلاك لقفيف هن دبك ورحمة أن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم باللا 
و قله 55 كن الفمل ماثما 6 0-1 الوآرث مورثه فبذآ لاقل الذى شو فمل. 
المسكاف مائع من الميداث قال يرنه « لايرث القائل » . 


وقد يكون الفعل د كنا كالقر لعذ فى الصلاة فالقراءة ااتى هي فمل أاسكاف ركن 


فى أعصلاة قال تعالى 0 فاقرأوا مأ تسر من لقي ق 1 


- يكرن المحكو م فيه أمراً ارتظ بفحل المسكاف وهذا قد يكون 0 
مثل دلوك الشمس الذى جعله الشارع سيب اوجوب الصلاة - فدلوك الشمن ليس 
فملا مئ أفمال المكلف ولكنه آرقيط يفمله من ناسية أن الدلوك سيب لوجورب 
الصلاة التى هي من أفمال كاف ١‏ أقم الملاة لدلوك ااشدس إلى غسق الأول 


وق رآن الفجر إن قرآن الجر كان مشرودا”' » . 


شر وط #ة التكايف بالفمل : للتسكايف بالفمل شروط عى: 





٠‏ - أن يكو نالفعلالمكلف به فعلا معاوما للمكاف علا تامأ ليتسى لهالقيام 
4 6 طالب فييك قلا دم التكايف بالجمل له يولم بيأثه كااصلاة ققاة ليسم 


التكايف ما إلا مله بيأن أركانها وشروطبا وكيفية أداتما 5 


ولا عدم التكليف بالزكاة جماة إلا بسك بيان قفتأ ومقدارها 0 وكذلك. 
كل فمل تداق 4 شطاب م ااشار ع جمدل لايح الك ليف به ولا مطااية يلكافين. 


بأمتثاله إلا بعل بيأنه . وذ[ أعطى الرسدول 1 ساطة التبيك « وأنزانا إلك. 


الذكر لتبين للناس 'ما نرك" [ليبم » وقد بين امول بلق ما أجل فى الترآن. 





٠ البقرة الأية م907‎ )١( 
المزهل الاية رقم لوا‎ (2 
١ الإسراء آية دقم زا‎ (2 


ا 


بسنته القو لية » والفملية . فقد بين وَكلع الجمل فى قوله تعالى :: إن الصلاة. 
كانت عل الؤمئين كتاباً مو قوما » بينها بقد له يل ١‏ صلواما رأيتمونى أصل ) :. 


وبين المجملفقوله تعالى 2 وأمسدرا برو 04 عا ريق عه و( انهأتسباطة 
قو م فيال و مسوم على بأصرةه وخفيه ( 5-56 عل لأاع هَ بين أن المفروض هر 
معدم ريم بم الرأس 0 قممك أن كان قو له تمالى 0 ممصو أ روسكم 5 م ل أن 
بكرن المسوح كل الرأس ٠‏ ويمتمل أ ن يكون اأبعض » أظ,. نمه يلع أن 
المراد هو ممم اأبعض الصادق بالرسع 

لو عد أن يكون التكليف ما يمن لقيو لاستسالة تماق الآمر بالمسال 


كقاب لاما س0 واجمع ين الضلين ذا أمر إلا عمكرم »كن وجرده. 


و أن يكون التكايف عملوم سكاف دلس اماد من اشة_اط عل 


الممكاف بالتسكليف العم الفعلى بل 0 لمكن دن العام 4 والوصول إلى ممر فهه. 


فن كان فى دار الإسلام ؛ يشمكن من المل بالاءكا م الشرعية بنفسه» أو بسؤال 
أه! ل العم 0 أ قل علور ان 3 وه دقوم فق دار إلا. ملام قال توالى 5 


0 0 أارا 71 زأكق ر إن كنم ل تعايهو ن 4 08 مضل الملا 0 جب 0 أن بكرن 


الفمل اأذى لك به الطاعة 0 ضارعا لدى كاف 5 ا يه 0 جر 


ألله تعالى جى اهمو 8 مزه قصكل الامنئال 


الشرط الرابسع أن يكرن الفعل مق 0 لكف 7 »أداؤه أو 
5 مؤاخذة على ما لس فى مقدور المكاف أن بفعله إذا ل عله لان 
نسو ص الشر بمة صر عمة بعلدم التكليف شرعا بغي المقدرر لأفى ذاك ماله 
الثى لا تطاق » ولا تمتمل . قال #مالى : ١‏ لايتكاف الله نفساً إلا وسعرا ء 
رقا جل ؤعلا ,لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاهاء زقال : م ريئا ولا تحملنا 
ما لاطاقة انا به » وغير ذلك من اانصوص اائى وردت عن الشارع دالة على أن 
اش قعالى لايكاف عناده 3 لا نط يعون قمله والة يأم ء 


قال ها 5 1 رأة ١:‏ وكيم 4 طاب احادق 0 0 أن 4 


جص تين اماس مساح رخص قال لجع عي مي , ستيه 





عمال عقلا لآن طلب -دصوك المحال من الله #عالى الحسكم فى كل ثىء هر مال, 
وهو ال نقلا أيضا لقوله تعالى : , لايكاف الله نفسا إلا وسعبا » وة وله 
د وماجعل وليك ف الدبن من حرج » وغير ذلك . وكل ماأخير الله تعالى إعدم 
وقوعه يستحيل و قوعة وإلا أمكن "كذبه وإمكان السكذب على الله تعالى عبال . 


| 
1 
1 
١ 
ا‎ 


وإذن فلابد للمأمور من قدرة بها يتمكن من أداء مالمه بلا حرج غالبا 
وهى أى [اقدرة شرط لوجوب الآداء 3 | الأداء لسك ردك 








فالقدرة على اافعل شرط التكليف » فلا تكليف عمتنع - والممتنم إءا 
أن يكون إمتناعه ذانيا حيث لاتقيل ذانه الوجود ؛ كاجع بين الضدين » وإءا 


أن يكون الامةناع عاديا »2 يعمنى أنه فى نفسه فسكن الوجود» وللكن لاقبل 


للمكاف 4 3 


المستحيل إذا:ه : الأراد المستصيل إذان» هو مالا فور المقل 000 
هم دو زمقلا اكليف به 6 لآن التسكليف مدثأه طأ إبقاع الفمل ارجا 
م نلابد من تصور اللكاف بها طلب » وقد فرضنا أنه مستصيل إذاتئه فامتئع 

1 5 التسكليف به , 











وكذلك انع الاسكليف الصورى , لان ضرب من [طذيان » وهو لاوز 
على آلله مدأ ئه وتعالى . 


المستحيل لادر عارج : يراد بالمستحيل لآمر عارج الآ الممكن فى ذانة » 
ولكنه لبس من مقدور الميد » وهذا القسم ملدقن بالارل 2 آنه لا بد ف التكايف 
من مالاحفلة الكلف والكات به 6 والفسية بوتا وهى الإمكان. الاصض أى 


إمكان وقوع هذا الفمل من لالكاف » والإمكان الذاتى لايغيد هناء لآنه أبس 
مناطا التكايف . 





)0 مرآة الأآاصوا قّ شوح مرةاة الرصول للملابة ملا ميرو - من 68 . 








واس 


رأى آخر : دياك عن وق جوأز التسكليف بالاستحيل اذانه أو أغيره 2 
.و لأستديل لكك هر مالا يسور المقل وجتوده مدل امع بين أأضدن من [يحماب 
الأشىء وتحر عدف رقت .ولسدء أو المع بين |أنقيضين : الوجود ؛ والعدم , 


وللستديل غير هو أمر قور المقل وجتوده انكن ١‏ هر المادةٌ سوه 


واحتج أعماب هذا الرأى بأن الله تمالى كلف قوما بأعال سيق فى عليه أنهم 
لابى لونها وقد صرم بذلك فىكتابه المزير فقال : د سواء علييم أأنذر ثم أم 
م درم لايؤمنون.» وهو مع ذللك كلفهوم بالإيمان 3 


قال صاحب الإلراس 1١:‏ مالا يقدر عليه العيدقد يكرن معجو زاعنه 0 | 
عادة لاعفلا كالطير ان فى الهواء ؛ وقد يكون متعذرا عذلا بمكا عادة كن عم 
الله تعالى أنه لايؤمن » ذإن كانه مممتحيل » والخحالة هذه عقلا لتماق عم الله به 
وإذا سمل ذوو المواثه عنه حكن || بأن الإمان فى إمكانه ,» وهمكذا كل طاعة 


-قدر فى الأزل عدمبأ ؛ وقد يكون متعذرا عادة وعقلا »كاجمغ بين السواد 
والسياض , 
ر_المما مني 


إذا عرفت هذا فحل التذاع فى التكايف بالمستحيل [ما مو التعذر هادة 
مدو أ م كإن ممة أل تعتر المقلى أم لا 1 م المتعذر عملذ فقط إتماق عل عل ألله 4 » فيك 


: أطبق المقلاء عليه وقدكلف الله الثقلن أجممين بالإعان مع قوله تعالىروماأ كثر 


النأس ولو حر صرت دل منان ليث 





0 الإماج فى شرح انراج على مهاج الوصول إلى عل الأصول للقاضى 
ابيضاوى المتوق مجه م تأليف شيخ خ الإسلام على بن عد الكافى السبكق التوفى 
دولا ه وولده ناج الدين عبد الو 0 ن عل السبى التو إب مجواص 
ل سهلا١ا‏ 2. 00 يرقم 11( من سورة بو ٠ف‏ عليه لأسلام . 
مت كم 

















- اكقوت 
قال شين الإسلام على بن عرد الكافى السكى 2 
ذهب جخامر الاصيواب إل 4 بوذ التكليف مدال ٠‏ وذفسته الممثرلةة 
إلى امتناع التكليف بالمصال مطلقا 3 و إل 4 ذهب مس أعما, :1 كلش يخ أبى موأ مل.. 


00 اي 4 والغزالىن 3 بواكانه 0 أل الدين سَ دؤيق2١‏ 8 عم - 4 ف 5 


و ذهب قوم 5 أنه إن كان مما اذاه لعز وإلاجار م( واخواره ال 
وادعى أن الغزالى مال [لءه 5 0 


وذهب الاسئاذ أبو اسمان إلى أنه لاوز أن بره التسكليف بالمحاك » فإن . 


ورد #ازسميه : سكليها » بل يون علامة تصرنا الله عز وجل على عذاب من. 


اف ذلك 002 , 


أدلة دن قالو! بالجواز مطاةا : استدل من قاارا بالجراز مطامًا أن امتزا ع: 
اكليف عند القائل 4 ما لو امكوثه عيثا 60 وذلك وى على تمليل أثمال ألله 3 
#عالى بالاغراض وهو باطل ٠.‏ 


دايل العتزةاحتج الممترلةومن وافقرم بانالمحال لايتصور » آنا .. .ور 
بالمقل فهو معلوم » إذ ااتصور من جملة اقسام العلم وكل معارم متميز ؛ وكل 
متميل ثابت لان القيز صفة وجودءة ولابد امن دو موف ومو جودضرورة 0 
قيام الموجود باممدوم » فلو كان متصورا اسكأن ثابتا » ولمكنه غير ثاب 





)00( هو : محمد بن على بن وهب ن مطيم المقاوطى »2 الأهرى نمأ فقوصض.. 
العم يك #ليلن وولد سي 1ه 

(9) الأماج شرم المهاي على نايع الوصول إلى علم الأصو ل لشي الاسلام, 
! ىروك لم اي الدن المبق #! محص 4لا١‏ , 





ووب 


ؤللا يسكرن مصور| » وإذا كان غيل متصور فد سكاف به ا والوالة. 


مله #بول . 


رأ القراق : 





قال الإمام القرافى : يبموز تسكل.ف مالا يطاقخلافا العترلة والغزالى » إن 
كان يقع فى الشرع خلانا الإمام فخر الدين (نا ق. له تعالى : « دنا لا مانا 
ما لأطاقة أن به.90© . | 


| ووجه الاستدلال بالآية . هو أن فى سوال رفع التكليف عالاطاقة عليه 
دايل على عام جراز: , 
ا استدل القرافى على الجواذ وعدم الوقو ع فى أشي وله تعالى (لايكاف 
الله نفسا إلا و سعما ( 
و وجوه الثراف الدايل ا مذكور وال , ان ق التكايف إعين ماق الوسم دلول 
على عدم وفوعه . ثم قال : 


ولأراد حواذ التسكنيف عا لايطاق دون الوقوع فى الشرع هو ااتكليف. 
ما لايطاق عادة فقط كالطير ان فى الحواء » أو عادة وعقلة تامع بين أأضد بن - أما 


مالايطاق عقلا فقهل كا مان الكافر الذى عم لله بالى أنه لايؤمن فليس داخلا 
قُ مو ضوع الاستدلال عاية أن الدبزلة يشو لون بالتسكليفف م لابطاق علا 4 


وإنما الملان ما لارظاق عادة كاجهم بين البياض والسواد ف عل وأحود ُ وجملن 





)0 الأية رقم م١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
() تتقبح الفصول فى اختصار المحصول فى الآصول الامامالقر ص40 1 
٠ ١44 7‏ 


ا 


م حل ييا ا د و د واد واي له ل حايس يوي 5 5 


صيممس ‏ ع 6 يدن 









مح 1ه 


١‏ ردالطنفيةهلى أدلة القائاين بو از االتسكليف باال : قال اللزفية إن من يرق 
أن الاستحخيل 0 زأن يكلف فه إلله تعالى عياده سو أ كان المستحيل لذاته , أو 
أغيره احتجوا ار أمم هذا بأزالله يكاف قوما بأعمال سبق فى علءه أنهم لايعملوما 
أ وقد صرح بذلك فى كتابه العزيز فقال : «وسواء عليهم اأنذر م أم لم تنذرمم 





إلا بؤدنون »زهو مع ذلك كلفيم بالا يمان . 


واطواب عن ذلك : هو أن يقال للاصاب هذا الدليل إن العلم لا أثر 4 فى 

وجوود الفعل ولا 5 تلممه إذ دس _ا إساب فدرم العرم على الفمل ميك خاق 

الاختبان قا يقع من الأفمال مو اففاً للم اله القدم لا يؤثر لاعلم فى وجوده [ما 
بقع |أسكسب للميك عزتاراً له . 


وغاية الاص أن الله سيدايه وتعالى له هال العلم ذفكان عله حيطا بكل ما يكون 
أنه سيكون رذلاك لا ساب الماعلين اختيارثم عند الفمل وعزهبم عليه وهر الذى 











القدرة لأشروطة للتسكايف 





قدم الخنفية القدرة التى هى :ير ط فى التكارف إلى نوعين هما : 


أ قدرةيكنة. 
97 سم قدرة مإسرة . 


اأقدرة المكنة ر هى أدنى ما يتمكن به للأدور هن أداء ماطاب منّه سواء كان 
الطلوب منه بدئيا » أم ماليا مزغير حرج . ويعيرون دنرا بسلامة آ لات الفمل » 
وصحة أسيابه » والأى آشترط ل من الأفمال » كاأصلاة إن غاب عل الفان 
ذمله بالدرم عليه » فالواجب دو الأاداء هينا ذإذا ل يؤد فلا علو الخال من 
راسد من أمر 5 


أسدهها : أن يكون 55 قايه الآداء رقماً هية بلد أقصير ميه حدي ؤات رقت 


ملس سسسون و جع جع 








لف لست 


الآداء وهنا ينتقل الواجب إلى القضاء إن كانثبة شاف » فإن لم يكن له اف 
أصلاة العيد فلا قضاء ولا إثم . 


الاى : أن لا يؤدى مم القدرة إسيب تقصين منه دى ات الوقت » وهذآا 
يلدقه الثم سوام كان للقائت واف أملا 5 

وإن ل يكن الفعل حول الفسكن غالياً على الظطن ) فل جوسيا اداه طزافة لا الما 
كن تأهل ف الجزء الاخي من الوقت » فالوجووب زعا يظبرى أأره ف وسو نه 
الؤضاء واشترظط ) ذفن ( ترجه الطاب هري بقاء جزء من اأوقثت لمم الأعملاة , 
ويّال الشافمي : للا شرلاب إلا إذا كان 5 اق من الوقت م لمم ركمة ' 


ولا يشترط بقاء القدرة للقضاء » لآن اثشترالها ما كان لت. جه الطاب 
وقل كو جمه 6 وورججةوراب الضاء لوس إلا بقاء ذلك الوجورب 6 لان 508 و اسوك 


رك النفية فلم سكن 3 بوجوب مك بك يمتاج إلى قدرة أشرى 


ومن التكاايف الى اك فُْ وجرما وأوسه الاب ا احج معام رط 
له الاستطاعة وهى عبارة عن الواد والراحاة , فلو مكن مثوما وقت الحج مم 
ملكت ثبت المج فى ذيته دينا . 

وكذلك صدقة الفطرى قد اشسترط لها ملك المال فلي " يؤدها رداك الال 
بق الواجب فى ذءته . ١‏ 

القدرة لأيسرة : القدرة المسرة عي الزائدة على مقدار القكن باليسر » وهذه 
الترطك فى أكثر الواسيات المسالبة كالركاة فإن الطاب ما ائة_ط اثوجيبه 
ازيادة على الإمكان م 500 44 الإداء ومو دولان المرل الممكن من لقي 0 
م م بو وبي الشنارع إلا نورءآ أل جد[ م كير 14 وفك لو داك الال مات 
الؤكاة لنوات القدرة المسرة : داق الوجوب إذا كان هناك مين تافاته السي 
ولعْنى [إذ أن الال مشغرل عا جة أصلءة يعى ادن »؛ والتمر 1[ يتدمق بمأ 
نضل عنبا ٠.‏ وأو م تسقط الوكأة أفلهك وألدن لا نقاب السر عسرا » أما 
الاستملاك ذلا يسقظط الوكأة 1 فية عن التميدى على دوق الثقراء . 





امج معي مح يي يي 0 

















مسا| م 
والسقوط بالفلاك مرى على أن الواجب «بزء من المين ولذ! تسقط الدكاة 
.ندم اانصاب كله بدون نية اوصول از الو اجب إلى مستدقه قطما ولانية 
إنما تاج [أبا ف التسيين عند لأراحهة ولا مزاحة هنا : 
مثال كر : السكفارة كالركاة اشترطيع فيب القدرة لأيسره بدليلأنالله خير 
أقادر على يع خصافا بين أعلاما وأدناها » وهذا إذن المكاف عا هو الاسر 
عليه فلا شترط لإسدزراء الدوم فيب الميجز الاسثدام فلو تجن وصام “مأيسر بعك 
ذلك لا.طل هومه ولا ريوص بإحدى الاصال الأخرى » ولو فرط ف التسكفير 
حتى هلك ماله انثقل الوجوب إلى الصوم ؛ والاس: لاك دنا كافلاك 2 لان 
للال غير متمين ها ضخلافه فى الزكاة فان الواجب جر. النصاب . 


لأذا شاافيت الدكفارة الوكاة فى الاستبلاك ٠‏ خا لفت اسكفارة الركاةفوججيت 
دع الدين لآن القسود بالركاة إغناء (أفقير د كرا ازممة الغنى » والغنى لا يكون 
مم الاين أو يكون قاصراً بقدر ألدين أما اكفارة قو اث را عن اطناية 
وستراً لها . والإغناء غير مقصود برا وخذا تأدت بالصوم'. 

رأى آخر : برى بض افقباء إن امكفارة و لركاذ كلاهيا بس اط بالدين . 


الشاق من الاعمال 


واشاق من الأمال أنواع هى : 

اانوم الآول : دشقة سيببا تارف الشارع وى بالاءتقراء والتتبسع من 
التوع الأى يمكن استهالهوالاستمرار عابرا عادة و إركانفيرادقنة ‏ ومثل الشارع 
الحسكى فى تكايفه التى تحتمل هلى مشاق يمكز مهايا والاستيرار قيباهى 
م اسة المسكافين فالطبيب يهف ار يض الدواء لار لاذاق أو رمه منتناوك 
نض الأامة الحبية إليها وهو فى ذلك لا يتصد إيلاءه أو إيذاءه » وامكن 
يتعد شفاءه وإزالة ها شكو منه فسكذاك التكذايف الشمردية لاذه ود هنبا عائد 
على لاسكاف لدلاج نزوات .اانفس الآمارة بالسوء وكيس جابا . والاخذ 

بالكاف 2و السعادةء و اير فى الدنيا والاشرة : 





وو 


النوع الثانى : الثشاق الزائدة ااتى لم تأت من قبل تكليف الشارع و إدأنك 


:: هه اميا أمر عارض طارىه على المكاف قر ض أو سفر ل أو مخمهة أو [كراه 
:أو غير ذلك من الشاق العارضة » الطارئة على حال المسكاف . 


.وهذا انوع من الشاق م يترك الله عراده فيبا مهيا مشا قبل شرع من أجلم 
:الرشصص استثنا. من الآا-كام العامة ااتتى ليس فيبا أمثال تلك الءموارض "إ نأسة 
اثطر ف ردهنان للاريض أو السافر » وإباحة الجارس فى اصلاة أن لايس تطيع 
اللقيام فى الملاة » أوا التيهم وند ققد للاء أو العجر عن استعماله » وإباحةالأكل 
من لأيئة أو شرب أغر عند الاضطرار أو الالفظ بكلمة اسكفر عند الا كرآاه 


«وغير ذاك مم رلدمهنى الشار م به عزف اأضرورة وغيرها : 


هذ[ وم ثيت أن المشقة يست مقصودة بالذات للشارع فليس السكاف أن 
ايتعدما فى التكايف ناقاراً إلى دظيم أبيرها » وله أن يقصد المحل الذى يمظم 
أجره لعظم مشقته من حيث هو #لى ناذع أما ااذا لا يوز للمكف أن يقصد 
“لاشقة فى اتكايف نظرا اميم أجرها ذلا'نه ايس للمكف أن يقدل ما تقالف 
تهمد اشارع . وإذا تصد إيقاع لاشئة ؛ فقد شالف قصد الشارع وكل مهلل 
مخالف به قعد الشارعم فبو باطل لا أجر فيه ٠‏ 


و 8 كون |أنكاف له أن يقصك الحمل اذى يعظم أجره لعظم 4 من 
سيت هو صمل عظيم فبذا شأن التكايف فى العمل كله . 


ولا يمارض دذا! ما ورد من قول الرسول ل ليتى سلمة » وقد أرادوا 
1 قرب ون مس وده م دادم نككتب اسك انار 6 ديار تكتب (.ك آنارم» وقال: 
٠‏ إن اسك بكل نظوة درجةء إذ أن هذا يدل على أن قصد ا-كاف إلى التشديد 
على أفسه فى أاميادة ماه مذأب قأيه » لآن أولئك الذبن أحوا الانتقال 
أدرثم اانى عل بالقرار ف دارثم لعظم الاجر إكثرة الخطا. 


الجواب : هو ان هذا اطديث لم يقصد فيه إلى نفس اأشقة 2 فقد ورد 


امس الأاسد 


فى البخارىما يفسرء فإنه ذاد فيه : وكره أن تعرى المسينة قبل ذلك اثلا تاو 





تاديتم من حر أسها . 
هذا الاص لهو أنالآذءالالأذو نقما[ذ! تسرب عنبامشقةغير معتادة و المنكاف 
هو الذى تسيب فيبامم أن ماكلف به لا يقتطى ههه لأشقة وى ضارة بالمسكلف. 
طرراً بليذاً فبى مشقة منبى عنما شرعا وغير صحي التعبد بها لآن الشار ع لايقصد 
الحرج فما أذق فيه . فقد ورد أن الرسول ييه دد على من نذر أن إصوم ئها 
هَ الشمس وأهره امام مومه » وهاه عن القيام فى اشمس وال . هاك. 
للتتطعون » قاللهلويضع تعذيب النفوس سيا للتقرب إليه » ولا لنيل ماعندم , 














م م 


تكايف الكمار بفروع الشر بعة 
مل سوصول اأشرط اأشرعى 5 شي وهل التسكليف : 


الفمل لأسكاف به شروط ششبرعية رقف عليه صحةه كالسلاة توقفت معنا 
قلى الا.لام م6 والوضوه 6 وسار المدررة الخ 3 ذبل يصح أ ل لكات 
بالمشروط والثر طغير حاصل؟ 


والجواب : أن لاخلاف حتقيقة فى أن حصوك الشرط الشرعى ليس ثبرطا 
قوصحة التكابف. بل ترجه الطاب اافوط والمشروط مما كر مأدورا 
رقم الشرط ‏ انكن الخلاف هو فى شرط الإمان وااخلاف فى ذلك على 
الحو الثالى : 


رأى الشافعية : يزى القشافمية أن الإعان ليس شرطا لتوجه الخطاب إلى 
لمكافين بفروع الشريمة من صوم وصلاة وتموهيا» فالنكفار يوز أنضخاطبوا 
هذه الفروع كا مخاطب المحدث فالنكفار مكلفون بفروع الشريعة واسئدارا 
اذلك بالسكناب على التفصيل ااثالى : 


قال تعالى , ها سلكتكم فى سقن ؟ قالوام نك من المصلين » ولم نك نطمم 
السكين وكنا رض ممم الخاثئطين » ركنا تكب يوم دين حى أنانا اليقين > 


وجه الاسئد لال : قال الشافعية 0 إن الشارع ف هذ[ أأذمن رآه مخاطب 
اسكفار بأداء الميادات وبالإعان به جل وملا فقد أخى أنهم استحقوا المذاب 
عدم كوتهوم من المعاين 4 ومطحمى المدكين 5 استحةوه بتكذيوم يوم الدندوإن 
كان من ماهم فإنه ' برده علييم بل أقرثم هأية ( وسواء علينا أقانا بأن ألو آب. 
للأمرين » أو أن أصله لاتسكذيب وغاظ مايرم برك الفروع فإنه ينتج أنبمكانو! 
مطالبين ف الدنيا ما ١‏ ويؤكد ذلك أنه بيترتب على نقرضه الثدوية بين افر 























لبد وآ ه98 سس 


باثي للقتل » وس ثر المحظو راش ؛ وبين دن أقتصر على السكفر . والقسوية بيئها 

لاف الاجاع فضلا عن أنها غير ممقوة وعفالفة انض قوله تعالى ١‏ والذين 
لايدعون مم الله إها آخر دلايقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولاءزنون 
ومن يفمل ذلك يلق أثاء إضاعف له العذاب يوم القرامة ويغلد فيه مبانا» فد 
أصتك الاية على مضاعفة. العذاب لى جم بين اللسكفر وهذه الجرائم فيد لذإك على 
أنهم مط لبون 07 هم مطالبون بتك ااسكفر . 


رأى الدرفية 8 قال أكش الحنفية زه شار ل الاعان أصصة التسكليف بغر وع 
ااشريمة وهلى هذا فخير الم » لايتجه [لبه الخطاب بالصلاة» والصوم وسار 
الأحكام الشرعية ؛. لآن الإ مان شرط شرعقى صسة إل تكاليف الشرهية 03 فإذا 
م او سوك لاترجه |( م4 | 552 


ودذا الذول مأسو لب إلى مشايخ عور قزل 2 أما المعامللات 3 والمقويا فيم 
مكلفرن بها ماداموا يقيمون فى بلاد للسلدين حتى يكون مماطان الحا كم شاملاجبيع 
دن على أرض الدولة الإسلامية فلا امتيازات هم هئ ارتضوا الإقامة ف ايلاد 
-الاسلا مية ٠‏ 
واب إلى بعض شيوم الحنفية أنهم 5 ون أن الكافر مشاطي بفر وعالشريمة 
أداء ؛ واعتقادا ملآ هال مشاي العراق . 


وبعضيم برى أن الكافر وقاعطب بالاعتقاد فقط يرثك أن العقاب 9 يكون 
عل عدم الادتقاد ومرذا قال مشا بيخ بشارى ٠. ١ ١١‏ 


قال صاحب المرآة : ويؤهر اللكفار الاءان بالافاق لان الى مه بعك 
.إلى اانأس كافة للدعوة إلى الامان ثالى تعالى , قل ياأمبا الناس إلى رسول الله 


» إليكم جميماً‎ ١ 





(1) أصول السرخس ج١‏ ص ,رن ؛ 





سنس #ى ## للد 


ويؤعردون أ.ضا بلا لاف ف أكام المعاملاات لان المطلوب وأممى دثيرى 
وذاك ون الاق لل وأنهم آنروا الدنيا على الأخرج 2( ولامم مانزءون ردقم ألذمة 
رأحكاءئا ذم لجع أل أنمامللات م6 ويؤهر ون أيضا بلا خلا ف ب,أكام المقوبات 
دن المدود وأأقه ص وغير ذلك انما تقأم بطريق الجزاء والايذاء لتكون 
زاجرة عن أسيا ما وثم مأ ألبق من الو مين 5 ويور هرون أيضا بالا نفاق باعتقاد 
وسدو نبا المياداث وى أنهم يؤاخذون قَّ الأخرة شرك الاموقا: لآن ذلك كفر 
على كفر فعاقب عليه ؟] يعاقب ع أصل الكفر وإنما [اضلااف قَّ أداءالميادات 


فى الدنا ؛ 


ذهب المر اقيون ونأ إلى أمم لؤءروك 4 زهو مذهب الشافعى وقنلد 
عادة مشأيخ ديار ماأوراء لمر أن ااسكفار لايؤءردن بأداء مأ عامل السقوط من 
و.ادات م إلى ذاك ذهب القأطى أبوزيد 4 والامام شمن الأئمة؛ونخر الاسلام 


وهو الثار عند المتأخرين . 


ولا خغلاف فى عدم جواز الآداء حال السكفر » ولا فى عدم وجوب القضاء 


أثر الخلاف : اظبر أثر ااخلاف فى أنهم هل يعاقبون فى الاخرة بثرك 
#عمادات زبادة على عقوبة السكفر م يعاقيون بترك الاعتقّاد » وهذا هو اأوافق 
لاصول الشافعية من أن تكليفبم بالفرو ع إنما هو لتمديهم بتركباما يعاقبون 
بار امول فظبر أن مل ااخلاف هو الوجوب فى دق الم اخذة على ترك الاعمال 
بدالا فاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب -. والايمان لا تمل السقوط 
ولهذا فم مكلفون به.وماذهب إلبه ااعراقيون هو اأصحيح لآن الكافر لي سأهلا 
9#داء (اسادات لآن آداءها لاستحقاق الثواب والكافر ليس أملا للثواب ؛ 





)0( مرآة الصو ل فى شر مرقاة الوصول العلاية ملا لتسرو ص الاولا 








مشاع ول سم 


[ؤآنه الجنة فإذا ل يكن أهلا اللاداء لم يسكن عخاطوا به لآن الخطاب بالعمل يلاف 
الايمان فائهيصير بالآاداء ألا لا وعد الله زمالى او منين فيكون أدلا [لأداء2© , 


2 


وقال صا حلاريية الاماج : أطبق المسءون على أن المكفار بأصول الشراثم 
عخاطيون 0 وباعتيارها مطاليون » ولا أعدهاد خارف ميتلا ع إسيب بأن الع 
بالعقائك يكم اضطرارا م يكاف 44 ٠‏ 


رأجعت الآمة 6 نقله القاضى أبو بكر على تكليفبم بتصديق الرسل » وبترك 
تسكك يسوم وقتارم 6 وقتالهم 0 وم بقل أحول أن التسكايف بذك «تواف على 
مءعرفة اله تعالى . 


فروع الدن : وأما سكليف الكفار إفر ودع الدبن ذقَال الشافحمى ث ومالاك 
وأحمد : إنم مخاطيون ما » وغاافت الحنفية »وهو قول الشيخ أبى امد 
الاسفرايى من أصدابنا . 


وذهب قوم : إلى أن النواهى متعاقة بهم دون الآوامر » وقال والدى 


رحمه ألله : وهى طريعة جيدة . 


وف ااسألة مذهب رايع :هو أن الأرند مكاف دون غيره) لااترام اراد 
أٌ حكام الاسلام 0 





وقد رد هذا المذهب شيخ الاسلام نتى الدين السب فقال : ولامءنى لهذا 
لآن مأخذ المنع فيبما سواء ء وهو جبل الكافر بالله تعالى”!". 


آل ٠‏ وزعم القرافى أنه هر به قّ دض المكئب حكاية أنوم مكلفون بماعدا 
الجباذ لامتناع فتالحم أنفسيم . 


0ك 


)١(‏ المصدر السابق ص 74 ولاء 


كوا اعت 


تم قال صاحب الامهاج : وأعلم أن هذه المسألة إندا ذكرت على صفة المثال 


وفى مسألة مشرورة وهنا ماسثتان 5 


إحد اهما 3 أن تسكاريف الكافر بالصلاة 4 والصوم 2« والحج وتخوما 





لا إشكال فيه اتمكنه من إزالة المانمع » والفمل بعدهء كالحدث ؛ وحصول 
الشرط الشرعى غير مشروط فى صحة التكليف على الرأى اله<يم . أما الوكاة 
فقد يقال فى تكليفرم مأ إشكال , لا*ن شرطبا بعد ملك النصاب مفنى الول 
وإنما بحب بتمامه » فإذا تم الحول وه و كافر فكيف يكلف بركاته ؟. وهو 
لايمكثة فعلبا فى حال التكفر ولا بعدوء لانه لو أسل اشترط مضى الحول بعد 
إدلانه :هذا يغلا الفلاة عرف يمكن قعلبا فى الوقت .+ 


وجواب هذا الاشكال : بأنه إذا ثم الحسول كاف بإخراجبا بأن يسم 
ويخرجبما يمك ه ذا اتسكايف بإخراجبا بعك الاسلام متسروق 0 ولسكنه إذا أسلم 
سقط » ويكون بمثابة نسخ الثىء قبل إمكان قمله» وذلك جاثر» فا كلفناه 
بمستحيل بل بممكان : ذإن أميون على كفره كان التمكليف مسكمرآ 0 وإن 


أ سل سقط . 


وفائدة ذلك هى : تضعيف العذاب ف الآخرة » ومضى الحول ليس من 
شرطه الاسلام وااذى تاتف بعل الاسلام زكأة الول الثانى 0 أما الول 
اللآرل فقد أسثر وجوبه وهو متمكن من الاخراج وق الوكاة رلذثة أشياء : 


الاول : |اخوااب يأدائيا : وهو سحاصل لابيئاه 5 والثأنى : بوتا ف الذمة 
مل أيضا لايفترق الحال بين امل واللكافر فيه 0 








اد 


والثالث : تملقبا بالمال . وهذا رظب أنه فى المسل خاصة دون الكاء. 





. المماحثة: الثانية : :أما لمياحئة الثانية إن إطلاق القول بأنه دصل خلاف بين 
العلباء فق تكايف الكفار بالفروع رما يتوم منه أن من يتول شكاية 0 
بالفروع يشول كل - أت فى سق المسلءينثيت فى حقرم د أن من( يق لبتكا ريز 
بالفروع لايقول بذلك أى يقول : لايثبت فى حقبم ثىء من الفروع أى من 
فروع الاحكام مع أن الآمى ليس على هذا التومم . فان الخطاب على قسمين : 


خطاب تسكايف 6 وضطاب وضع 5 فخطاب التسكليف بالامر والنوى هو عل 


الحلاف ؛ وليسكل تكليف أيضا » بل مالم أعلى اختصاصه بالمؤمئين أو ببعض 
المؤمنين فالمراد بالاحكام التكليفية هنا الاحكام العامة التى شهلبا لفظ الحم هل 
يكون السكفر مائعا من ل بالسكفار ؟ أو لا . ومن خطاب الوضع ماهوسوب. 
لآمى أو نمى مثل كون الطلاق سوا لتحرم الزوحة . فبذا مل الخلاف أيضا . 
والفريقان منتافان فى أنه هل هو سبب فى حقرم أرط . 


ومن خطاب الرضع كون إنلانهم وجناياتهم سيا فى الذمان » وهذا ثابت فى 
حقهم أيضاء بل ثبوته فى قوم أولى من ثبوته فى حق الصى » وكون وقوع 
العقّد على الاو ضاع الشرعية سيا فى البيع والتكاح وغيرها فرذا لانراع فيهأيض 
وفى ترتب الاحكام اأشرعية عليه فى حةبم كا فى حق المسلم » وكذ! فى كو نااطلاق. 
سيب للفرفة فإن الفرقة تثرت إذا تلءا بصحة أتكحتهم ؛ ومن هذا ابييل الارث 
رالملك به ولوكانغيرذاك لاشاع ممم لو أريثهم ؛ومأيشترواء ولاممامامم» 
وركذا عة أنسكم” بم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية والخلان فى ذلك 
لأوبه له . 


وعيوة خعطاب اوشم دوه الال ف ذمتهم ف الديون 4 و فىادكفاراأتعند حصول 
أسباما » ولا نزاع في ثبرت ذاك! فى حقيم 5 ثبتت فى سق المسلين » وكذاك. 

















سمي لم ام 


تماق لمقرق 9 ى اطاليو 5-1 ن بأدام 0 بأمواهم ً عثل تماق أروش الى 'أيات وكات 
الجناة من أرقامُم وتو ذالك ث وعكس هذ[ تعلق الركاة المال رهن 6 اله رمس 
الفقياء 1 ار ثأبة يا قاله بعرم ( أو - 27 هه و اللاصم من وهب الشافمى 


وإن قلنا إن النكفار مخاطبون بالركاة لام ين هيا : 


الآرل : أن القمود أنهم 17 عؤن بتركبا » وه س الأقصود أنها تؤخف منومق 
كفرم ٠‏ . لآن المقصود هو صانة الواجب عن لضم يأع وهذا يقيد 0 
اكور 3 بأدائها ؛ ومو با فى ذمتهم 5 تثبت فى ذمة المسليين هو أمر زآمٌ 
اختتص .به المسلءون بدايل أن المكافر مادام على كفره ولم يوجد منه أداء 3 
إذا أسلم سقطت فيه . 


واللادلة الواردة فى أحكام الشربعة منبا مايتناول افظة االكفار مل ( ياأم 
اناس ) وعره فيتعلق به حكمه على القول بتسكليفيم باافروع - ومنرامالايشملوم 
انظه يا فى قوله نعالى ( خذ من أمر الهم صدقة تطررهم ‏ وتركهم ما(9© ) وكناب 
اس الذى كته له أبو بكر رضى الله عنه وفيه : د هذه فريضة اأصصدقة الى فر ض 
رسول الله ميقي على المسلدين وفيه فكل همس شماة » وكالايات التى فير ( نا أيها 
الذن آمئو! ) كل هذه النصوص لاتشمل التكفار و إن شهلت المسلين"*" .. 


قال ناج الدين السيق ؛ قال والدى رح-مه الله : ولاضءت م وذوال.هر ص 


الكفار وإن قلنا إنمم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل » أو تبين' دمالفرق. 


() الابةدة فم اء ٠‏ من سورة اأثوبة؛ 


2( الإماج فى شرح ا“ ١ ١‏ ج على باج الوصول |[ إلى علم الاصول للقاضى 6 
البيضاوى تأليف ث. ا مل بن عبد الكافى السبى وولده تاج الدين. 


عرد أو ماب الى برص بلا - ١٠ما‏ ( الااشر مكئدة الك يأت الأذهر ة). 
































متم 0 ممت 


عينم ودين غيم » وال كافاء عدوم الشريمة فم واغيرم وأماحيث يظبرالفرق 
كم غير دايل 3 وللثعاق قدر زائد على الوجوب فلا 33 فم ذلك إلا 
.بدليل ”21 


هل السكفار مخاطبون بأحكام الحدود : قال مباحب الإبهاج : ومن خطاب 
الوضع كون الونا سهبا لوجوب الخد ؛ وذلك ثابت فى ةرم » وأذلك رجم النى 
ل اليبوديين”" ولا مسن الول بيناء ذلك الرأى على تسكليفيم بالفروع »فاله 
كيف يقال ياسقاط الإثم عابم فم يعتقدون ضر مه أسكفر هم ٠‏ وهذا فى اللكثابى 
الذى يعتقد شرعاً , أما من لايمتقد شيا فيجرى الخلاف فى تعلق التحريم به فى 
يع المحرمات . . 


قال الاس:اذ أبو اسحاق فى أصوله ؛ لا غلاف أن غطاب الزواجر 
الرديا ؛ وااقذف اسه عل لامكمار كا تلواجه على المسليين : 


دن 
ونص الشافعى رحه الله على أن حد الزنا لايسقط بالإسلام .60 


)0 الأصدو السابق : 

0( أخرج اليخارى ومسل وغيرهها هون حولاورثك تعره ألله 3 من : أن اإيود 
جاءوا إلى النى على الله عليه وسلم فدكروا له أن رجلا منبم وامرأة زئيا » فثال 
فم ومسول الله مك2 :5 مأن#دون ف التورأة 9 قالو[ تقضحدوم 0 وبجلدون 4 قال 
تيك ألله 3 لام : كيم إن فيا الرجم 2( فأزرا بالتوراة فنشروهما 6 فو ضع 
أحدم يده على آية الرجم فدرأ مأقيلرا ومابعدها » فال عبد الله بن سلام ٠‏ أرفع 
يدك » فرفع يده فإذا آي الرجم » قالوا : صدق » فأمر ما رول اله يلع - 

فرعا ) . (فتم القدر للشوكاني ؛ | م4 »44 ) ش 


(7) اأرجع السابق : 





ع اوعد 


دأى المالدكية : قال الامام القرافى : أجمعت الأامة على أن !! كتارم اطي نْ 
: الا عان واختافو 1 ف شطاهم بالفر» ودع ! 


قال الياجى . وظاهر مذهب مالك خطاييم ب خلانا بور المئفية وأن حامد 
االاسهر أي 6 لقوله تعالى سكاية علوم : م قالو[ م بك دن الاين فيلك ولآن 
'المعومات تنأو ه20 ١‏ أيبا الئاس اعيدوا 0 3 ( 5 


وقيل ثم مشاطون بالنواهى دون الآواءر لآن التقرب بالفمل فرع [هتقاد 
حصدق امير بالتكليف به » ومن لم يصدق تمذر عليه أن يقرب فلا يكاف 
بالتقرب» فبذه المسئلة من فروع منع التكليف ا لايطاق ولان أقدزمالىلا قبل 
الفروع منيم لجل كفرهم فلا يكافيم ببا لآن الله تمالى لايقيابا ‏ أما النواى 
كان المكاف ترج عن عبدما عجر دتركبا وإن لم يشعر ما ؤضلا عن المُصد 
[لبباء فإذا لم يمتقه التكليف وثرك رج عن عبدة المقربة , وأيا الأمر فلا 


باون جُ عن مهبدلة 1 يعتقك وجوبه. 
توضيح القرافى لمرضوع تكايف ااكفار بالفروع : قال القرافى : 
و رمس مده ومو وه وجح ته اسه تححها ع هت عت 3 اتا م06 او ل 1 0 نه 1 130 ج70 مر 4« 


سس إازام القاثل بعدم التكليف أن الدهرى مكلف بالامان بالرسول 1 / 
.وذلك متمقر عايه حي يمتقد وجود الصائع ؛ وأن المحدث مكاف بالصلاة حالة 
المدث ممع تمذرها ق نلاه الخحالة ؛ فالن ام هذن المتذرن أن نق التكليف يقتضى 
أن مدرك المدم زعا هر التمذر » وإذا كان هذا هر المدرك فرو مشكل» لاأن 
الحكفار أربمة أقسام ! 


أ سد علوم من كفن بلاهره ( وباطئه كجمررر لخر بين 5 





ا رقم 4# من سورة المدثر . 
(؟)أى أى الآبات الآامرة بالعيادة تتنارهم والصكفر غير مازع لإ لامكان إزالته 


35 داوم آيات الوعيك على ترك الفروع ١‏ فويل المدرحكن) : 
(م 4١ح‏ أحكم) 



































سه ار م 


ا ساق مدريع م امن أمن: رظافراه وياطئه 34 وكفئ بعلم الإذعانللفرو ب" 56 58 
ا طااب أنه كان يقول ا لعل ماتقوله : --- - ياإن أ ا 00 3 أعاف 
أذ بعر 3 ينا قر بش على لفاك لانبعتك . 


1 م لقا 
ا ال ا 








0 ادق شعره قَرك: 


ولد را أن ابقا لإتكنب , 5-75 لديا للابمرى نو ا أكل, وعدا 


قبذا ابر 0 أ إلسان و اعتقاد لجان 2 غير أنه لم دعن 3 وكذلك م يشول 
من ن الكفان : إف واد ل نْ دين الإشلام 2 0 0 عا امن الإثلام 55 5 


00-5 ان 0 


م مه 0 دميراث.: ؛ بو معارف باه : جنا 2 03 








لمعا لوق 2 ويه : 0 
1 0 # اسك فكافر 7 4 دون إن ظاهرء 0 1 افق 5 00 5 8 8 30 

0 اسلسد وكاذن 'انظاهره. 5-0 ذياظنة ؤهر: كعاتن ١‏ كأعفيار. البده ا ا 17 أله 
تكالى 6 أو نظائرم 23 وارس دوا 0 ادنم ا 0 عن أ 


عل هذ[ التقسيم يمكن القول بالاتى ا 


ا 0 53 د كأأء 1 0 ل 000 00 1 : ع ل 
أولا : كن | من رظامه وباطنه ).ىكذ لك من ا من لاهره فوط 8 موروك| 
مبق! التكاراف إفر1! إيكاف بافف زوع لآن سناو التقزب يفمله أمن 8 بول . 


3 






1 30 0 الفمل انا القول كن إاة 05 5 00 شق ق: 





ا ْ 1 
اله ددات : ؛“أى بأ كتيية” قعل 5 الك 0 0 د 5 
0 5 5 0 واأللايه أسحئةة قدلن ع شمن رمتعا م 1 


و كز اك دن كأن كفره جحده آاية من كياب اس تتأ 5 أن ا واختبع نا 
ساييان النى قلية الصلاة و السلام فقط .م 1 5-5 000 


قال القرال قط مؤلاء ءثمم قّ الواقع. يمتفدون ع الغرو 3 1 فلا عادر 40 مم 
التقرب ب الفروع 2 0 0 جه التعلول ب دعا 4 0 6 فياف 1 ذلك 578 ع 


1 
5 5 ا ا 7 2 2 


ّم : 1 
0 3 مم14 من موازرهة ل 








ال 


أ لنسيةان كفر بظاهره وباطنه لايتمذر عليه التقرب بالفروع كارا لآنهن الغرو 2 
مااجتمعت الشرائع علره مر المكليات الس وهى : حنظ الدماء » والاءراضس 
والاتسابء والمقول » والأامرال» وأنواع الاحدسان”1؛ كاطمام الجرمان » 
وكسر ة العريان » وغ ذلك مالم تتلف فيه الشرائع » فيصم منه (ألة_ب به 


عادة » بنأء على اعذقافه إنأه من دنه ) د إن كفر بدرننا” , 


الدامل عل أن الذكفار عتاطيون بفروع الشر بمة جملة : استدل القراق ع, 
دأما 2 8 - خش 5 85 





أن التكفار عغاطيون من حيث الخلة بالمكتاب والمعقول ذقال : 


وأما سوبيدة الطاب دن سيرك املة فدوله تعالى : و ولله على النا ل اج أأماكه 
من أسةطاع إأيه سا0 ا 


وجه الاستدلال ؛ قال القر افى : الطاب عام فيدغل فى رمه اللكافن 
ويكون السكفار مأمورين بالج و إذا ثناوهم الآمى تناو هم النبى ؛ لآن كل دن 
قال بالامر قال بالنبى ؛ مخلاف المكس . 


كذنلك عت على ماذ كر بهو له تعالى : د ويل للشركين الذن لا يأنرن الركاة» 
وبقوله تءالى : , والدين لا يدعون مم الله إها تس » ولا يقتلون النفس الى, 
درم آله إلا بالق ول" يزثون » ومن يفعل ذلك يلق أغاما 9 .. 

ووجه الاستدلال ؛ أن الله توعد لاشر كين بالمذاب امدم إثيانهم الكاة كا 

)0 راجم ىم أنقيم الفصول ف اختصار احسول قن الاصول للامام 
القرافى ص ٠ 154 - ١“‏ 

(ب) للصصدر السابق ٠‏ 

(م) الأبة رقم باو من سورة آل عمرآن ٠‏ 

(ي) الأ رقم مه من سورة الفرةآن. 





























1 


اوعد بالءذاب 03 ان شرك أبه سيدائه وتعالى يمدق على فس حرم الله 
الاداداء دايبأ ووعد هن تام عن اأشرك » والاءاداء علي النفس ارم الاعزداء 
عايبا و لام دن الرنا بأعطير ولاثو'ب - . وهذا عام يدل على ذلاك قوله تمالى 
سد رودن يمحل ذلك ٠‏ فاظ ددق» من أافاظ أأعدوم فيسكو ل اقل 3 والونا عاقب 
عليبها كا يعاقب على دهوى الإله مع الله تعالى » ولولا أنا-كافر عخاطب بفروع 
الأشرائع وإلا 1 الافلم هذا الركلام 90 , 


سيية عن برى أن امكفار ذير عاط بن ألفرو ع : قال القرافى : 


وسيية عدم الطاب أندلو أعس بأأفروع لمر ما..أماسالة الدكفر وهو سلاف 
تالإجاعذإن الامة مجممة على أنه لابقال ؟ صل وأنت كافر » وأما بمد الكفر 
وهو .هنا علاف الجاع لذولكه لذ :3 الإ لام امب م قله ©“ .6ه 


االجواب : قال قراف : 





وجواب هذه اندكتة أن زءن السكفر ظرف للتكليف لا لوقوع المسكاف به . 


كا تقول : ااحدث مأءور بالملاة إجاماء وممئاه أن زمن الحدث ظرف 
اخطاف املاة ) واتدكايف م »لا لإيقاع الملاة » بلا نقول لأمحدث صل 


.وأنت محدث ؛ لمحب ايك أزتزيل لأدث وتصلى 2 وأنت الانمكاف يذلاك . 


كذلاك نقول للمكافر : أنت الآن مكاف بازالة التكفر » ثم إبقاعالفروع » 
انك مكاف بايقاع الفروع فى زهن اامكفر »؛ ذزهن اسكفر ظرف للتكايف 
ايا لوقوع لاكاف به ٠‏ 


فقول لأمترض هلى ذلاك بأن سكلف الكافر بالفروع يازم عليه إما آن 
كاف م حال لإكفر أو بعده وهذ! عذاااف الإجاع..هذا القول قول ممردود لإآن 


لل 211111010ذظطص2 


(1) شرح تقبح لفهول فى اختصار الممصول صم 4و١‏ 








31 
حالة الكفر عااة لا إصام من دكا كن أداء الغر فاع فيبأ وين لم اقل أنه إزدما 
وهر كفي بل قانا [نه مخواطب بالإكان عليه أن مله ومخخاط به بأداء الفرودع 
بعد إزاة حالة الكفر عنه . 
كذلاك 1" نقل بوجرب الاداء بمه الإعان على أن الحديت الثريف الذى. 
ادج بعوهر قو ايه 2 الإسلام بوب 5 .له هر سرد عل لو أه» لآن الج 3 
معئأه القطع 1 وإما 1 ع م كان م#صلا ُ فبلا بل عل أنه ولا القاطع لا أتعمل. 
التكا رف داق 0 . 
دإذلقيل لنا ماهو فائدة التكايف بالذررع طامأ لاب على كار أداوها 
حال كفره هيب عن ذلك فنقوك : 
إن فائدة التكليف هر مضاعفة الءذاب فى الأخرة » لا الوجرب قبل الاهان. 


ولا إعارة ٠‏ فيهلب السكافي عذابين : 


أحدهيا : وهو الاعظم لاجل اللكفن ٠‏ 





والثانى : للفروم ومذا يتأت إذا قلنا بتقدم التعكايف ف الدنيا . أما عقابه 





قَْ إلا خرةمن غير كسم تكايف أخير معقول 4 


كذلاك يأزم من كايفه بالفروع الاسيان إأنه بأمره بفعل الدرات بي 
الصدقات وأنراع ابر وفعل هلم الآمور رما يكون 18 قْ عير إملافه 
استنياطاً من قوله لله 3 إنااؤهن م له بااسكفن سد ة ذاوبم» اسه 


أن يضم للكافر بالامان بسب كثرة إحماته وحسناته ”1 . 


مسي سم 





١59 - 156 المرجع السابق ص‎ ) ١١ 








جد ات 


رأى اأقاضى عبد الوهاب : قال اأقاضى عيذ أو داب ف الماخص ؛ 
اخلاف فى هذه للمئلة فى فصلين : 
أسدرهها : ان اأحدوم هلى هو صا اتناو ل االكافر كتناوله لالم ؟ وهذا 
مل خلاف. 


الثاتى : دل اادكفار يأنأوفم التكايف بالفروو ع أم لا. وهذا عل لاف 





كير أن العاماء دن فرق بين أأريد وغيره فااريد يخاطب باافروع » أما غير 
لأرتد فلا يخاطب ما . ومنيم هن فرق بير ااخطاب الآمر وااخاب الناهى . 


وحن اماماء ون برى أن الكفار مكافو يرو عالشربعة عدا وجوب الجباد 
عيبم ندم سه ول مصاحته من ااسكافر » ولآن الله تعالى ذكر الجباد بصيخة 
لا يارس ينها الكافر نقل تعالى ديا أما التي جاهد المكفار والمانقين59, 
وقال جل دفلا ديا نيا الذين آمتواء وهذه المبخ لا يندرج فيها المكفار . 











والان قلو! أن المكفار «ذاطرون لخر و الثم بعذ كبا ومنبأ اباد ردوآا 
الآدلة السابقة ذقالوا: 


إن ف ائرآن 8 وهات يدغل فيما الكثر دلاءلم ويندرج مما طلب الجراد» 
وءعن دلك وله تعالى : وها أنام ارول و0 » وقل تعالى 0 يأما 
|انأاس اقوارب5 0 ته 


مسس سس ا 


. اأرجم ااسارق‎ )١ 

(0) الاية رقم دالا من مدورة اأثوبة . 
(م) الاية رقم م من سورة الأشر . 
(4) الاية الأولى عن سورة النساء . 





ب ع 


اك 


٠“‏ فاتفظا ب بيأعا الئاس مل لأ من والتكافن »:ومن:جلةاما أنى به الؤسول 
ا الطاب ولشارج ونه ات اش بية كايا ب الجباد. 06ظ 


آنا ونان ل العا متف من لكيف لكات أل اد 8 
سونا هد طند نفسة فيذ! القو ل غير سام لابه بكايف || سكاف بالجباد ليس تكليفا 
له به وهو ركافر بل هو مكاف بأن 1 ألا , ثم ماهد »كنا قلنا بالنسية لتكليف 
ا أصلاة 2ش والحج ١‏ فإذا 0 1 عوقب فى الآخرة علي رك الجباد مع ملةالفر وخ 
3 2 على ا 2ك 


ا 


أقسام الفعل المحكوم فيه : وينقسم الفمل المحكوم فيه هن م 1 
يضاف إليه إلى قسمين هما.: _ 


0 33 فمل ا سق لله يا 
175 فمل هو عق 5 


عكر ن اقل قا | لله 0 : اغتاف الأمرايون: ف معى ا الله 0 
حدق أأحيد وثيعأ لذالك نه اختلافيي ف 6 الفعل المحكوم فيه عن ييف 


ا 


اجتماع الحقين واافر إدهما إلى مايلى :: 1ك لاد اج الو لبوا ريق جو 
ممنى سدق الله عند الخنفية ؛ عرف الافية سدق الله تهالى يأثة يعاق باقع 
المام للعالم وحفظ اانظام فيه , وقالو! : 


إن نسبة الق إلى الله تعالى إما هى نسبة له على جبة التمظم والاممام به» 
ومثاوا لذلك . بأمور العيادات » وبعض الأعاملات ؛ رالمقوبات عدا حه القذف 
والتكفارات . وغير ذلك من الامور اأتى قصد ما تحقيق #صاحة الجتبع » من 
غير نقأر إلى مصاصة رد ممين » ولذا سب هذا أطق إلى رب اليغالمين , جميعمم . 


4 
عقا يميت 





)0 شح تلقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الاصول للإمام القرّافى 
ص ١١"‏ - 564ا. 0 














ا الا 000 


مره 


للمالم من غير اختصاص بأد فينسب [لكى الله تعالى اعظم خطرءه . وشسول. 
عه 0 » وبذلك لايخرج عن هذا الحق إلا ما كان لمصاصة دنيوية شااصة , 








وعرف الحئفية دق الميد بأنه مأيتماق به مصاحة هاصة دنيوية ك<رمة مال ْ 
١‏ ْ ْ ْ لغيه فإن اذن الشارع فيه للمضطر لايسقط سق العيد لآنه خالس سقه فدق العيه. 
ظ ا 1 هو المصاحة الدنيوية الخالصة وعلى هذا قسم الحنفية الحقوق إلى أريمة أقسام : 
0 دق لله ؛ وحق للحيد ؛ وحدق مشترك يغلب فيه سق الله وآاشر مشترك يغاب قيفه 
حق العيد”9؟ . 





دأى ااشاطى : برى الشاطى أن كل حم شرعى فيه حق لله وهو جبة التعيد. 
2 الفعل وقيه حدق للأعيد وهو ماروعيت فيه مصاحة دايوية كانت أو ضر وية). 


وسوآاء أكانت المصاصة نفعا عاها أم شاصا بالئرد للسة . 





أما ماأفاد ظاهره آنه سدق خااص فإبما جاء على #ذليب حق اأعيد فى الاحكام, 
الدئيو به [ذ من حدق الله على عباده امتثال أو أعمس 9 » واجتناب نواهيه , وتغايب 
حدق الله فى الآمور التعبدية الى شرعت لتشسكون عبادة لله إلا أنها مع ذلك تفيد 
الميد من 'أسية تبذيب خلقه وترويضه علىالطاعة وحب الاير وق هذا ما يمو دعق 
امجتمع كله بالخير فالحقان متلازمان فى كل فعل » غاية الآمر أله قد يغلب أدهيا. 





وشلاصة رأى اشاطى أن الأفمال الممكو م فيها تقرم على النعيد الررحى 


)١(‏ مرأة الأصول فى شرح مرقاة الوصولك ص 0م للعلامة ملاخسر د طبع 
دار الطياعة المامرة فى أواسط عرم الحرام سنة بوم بوه بالثاهرة . 

(؟) مسام أثبوت ج١1‏ ص 188 تسيد التحرير جم صم ١ 4-١‏ الاسنوى 
على المنهاج جاص م١(‏ جم الجوامع جا ص لامب ووأجع مرآة الاصول 
ف شر مرئاة الرصول ص عوم طبع سر ؟1م؟ إهبدار الطياعة العامة بالقادرة, 





وعلى للمنى المادى اانافع اللأافر اد أو الجاعة لاتختاف فى ذأك أ-كام العادات عن . 


أحكام الميادات إلا من نأسية التغليس67 قبو برى أن حرق الله بنك عياذةهبامتثال 0 


أواسره واجتناب أواهيه عب ها دق العيك فبو مأقيه مساصة العياد ف الدنيا 


والاخرة فالحسوق التى تتماق بأفمال المكلفين جميما هى عند الشناطى حق لله. 


و-حدق للحعيك ٠.‏ 
أنواع سق الله الخاامن عند الحتفية : عتاز حرق الله العالس بأئة نفع عام. 


لاملك أ حول إسقاطه ويمصر هذا الوق فى مافية أأراع فى : 


اس عبادة شااسة : و هس هذآ النو ع ف الإيمان بالله 08 ومايتفرع علية: 


من ساثر الحرادات كا أصلاة والجباد والصوم والحج والوكاة فانبا لانصير ءا 


للفقير إلا بعل صرقها إليه وإنما فى قبل صرفبا إأيه دق لله ولسكونبا غيادة 


خااصة لاتيجب فى مال الصى واللجنون عند المنفية ‏ ولسكو نكل ماتقدم عبادة. 


و ل عيادة فيها ممنى المؤونة(ولاؤونة مايمب على أمرء بسبب الغير كصدفة ٠‏ 


الفطر أو بسيب حاجةكالتفقة ) وحصرها بعض الحتفية فى صدقةالفطر باعتبارها 
عيادة رقف على النية » ويتعاق وجوما بالوقت وتصرف فمصار يف الصدقات 
وبأعتيار مافيبا من مؤونةلم يشر ل الخرفية لوجوما كال الاهلية وأوجيوها 
على اأشخص بسبب غيره من فى ولايتهكالخدم و الآولاد وججعل الشافعية الزكاة 
من هل[ التوع واازكاة عندثم عبادة فيبا معى ااوؤنة , 


وقالوا إن حدق افير ف ااركاة ثابت فيبأ من قبل صرم,ا إليه 0 وهذا ب 


فى مال الصمى وانجنون عندثم وعنزد المالسكية . 


“لغ يمس مؤئة فيبأ مدى الميادة 0 وهى المشور إلى ب فا ننه الارض إذ. 
1100 





01 مسد معدم 


)١(‏ راجع أصول الفقة محمد ملام مدكور ص ا 











ا 0 0 



















































مم[ سدم 


“فيب مدى المعيادة لذانه زكاة عن الخارج من الاارض فيصرف قَْ مصارفب أأركاة 


وأنا قببا من ممنى العبادة لم تطاب من غير المسلم ابتداء وإنما يلزمه الخراج, . 


4 بد مون فيبا مدي العقوبة : وهو الخراج قرو مؤنة من ناحية أن به 


“دوام الآرض فى يد أعماءها وحمايتها من العدوان » وعقربة لما فيبا من الانقطاع 


من الجباد جب استهار الارض ولذا فا إنبا لا هوب أبئداء على للم 6 وإئما عق 
الارض اتى تنتقل إايه ءن شين السلم إذ لعتبار المونة فيه أقوى . 


ه ل عقوية حكاملة : كالتعزير اس والحدود قير سد الاقف لأالراكلبا من 
سرق ألله تمالى لقام للصااءم العام ولاقسقط بإسقاط أعود . 


> ع عقوبة فاصرة : كدر مان القائل من لأ اشوااو صية القائل إن غره 
عن ديراث أو وصية من فتله وأنه بذللك فمّد مالاجديد! يدضل إلى ماسكه اسكنه 


اق الواقع ' ققد شيا 9 ملك وه د كوي صسسدو 8 المقو ك قأصرة . 


ولماكان ار مان عقوبة أن باثر اقل إكفسه 0 ثبت 4 سدق الصمى لان 
قله لايوصف بالحظر والجراء قلعي ارتكاب المحفاور 2 وإندا كان را 


عالصا لله لانه ليس فيه نفع للمقتول ولا لأحد . 


ب ع حقوق دائرة بين العبادة والمقوبة : وهى الدكفارات فرى فى معنى 
أأعقو ب لانها وجدت جزأء على مخاافة © ارهى قَ مدى العمادة لامها تتأدى مادو 


عيادة 1 


حق قائم بنفسسه : وهو خمس الننائم وممنى كو نه قاثنا بنفسه أنه ثابت 
بذاته من غير أن يتماق بذمة أحد يؤديه بطريق الطاعة » وإنما هو دق ثابت 
لله تعالى كر ألوهيئة» ولا كان الجباه حمًا خالصا لله فصار ما يأتى عن طريقه 
عقا خالصاً 4 وكذالك الاس الراجب ف الركاذ والمكنوذ . 


لاثنى : حق العيد ااخااص : سق العيد اخالص أ كثر من أن مخصى لانه 


٠ 


4 


- وام - 


واو ل عند الانفية كل ماتبرع لصاصة دثيوة خراصة 5 لفرد كدق الدية» وبدك 
ألثاف والأغصوب ؛ وحدق الشفمة » وق لأشرى ف ملاك أأبيع واابائع ف ملك 


“ألعن وسدق قل من اأؤوجين قبل الآخر 1 


لأثالت : ما اجتمع فيه الحقان وسسق الله غالب وهو د القذف فإنه افيه 
من زجر يعود نفعه على العامة كان فيه سق الله» ولما فيه من دفسم المار عن 
قوف كان فيه دق العيد وقلب سق الله مناء لآن الحد وجب بالقذف بالرق 
الآخر وحرمة الزن خالصة ته تمالى فلزم أن يكون الحد حقه سبحانه ونعالى 


بالكادل 0 


لمكن أراعاة أن بالف هثك عرض | اقذوف صار سق الميك مرعيأ 


.فى مدا [لن0 . 


الراببع : ما اجتيع فيه ااقان وسق الدبد غالب وهو القصاص فإن فيه 

حدق لله تعالى للانه سقط بالغيبات دود الخالصةء وأنه يجب جزاء لأفدل 
.واذا تقثل الجاعة بالواحد » وأجرءة الأفمال يحب حقا لله مءالى . وامكن دق 
عبد هنا راجح 1! أن وجوبه بطريق الممائلة » وفيه ممنى للقابلة بأفمل من هذا 
الوجه» فل أنحق الميد فيه راجح وإايه أشار قوله تعالى : دوا فالقماص 
سديأة » ولذا! سكوى فيه اأولى و رى فيه الارث وبمح الاعنياض » والمفو 
عنه بالإجاع. 
رأى القراف : قسم القرافى الحقوق إلى عق لله تعالى وق لأحبد وقسم 

اجتمع فيه الحمان » واشتلف الملياء فى أى الحقين أرجح من المق الأخر فقد 
عاء فى اغتم ار المصول فى الاصول ! 





ااالسسسسينلةة 


(1) داجم لأرآة على أارقاة الاخسرورص م١"‏ . 












































لول 


دق الله تعالى أمره ونبيه » وسق العبد مصالحه » وال:تكاليف على ثلائة. 
أقسام : حت لله تعالى فقطكالا يمان » وحق للعيد فقط كالديرن والآمان » وقمم. 
اختاف فيه هل يذلاب حق الله تعالى » أو دق العيد كسد القذف ؟ ومعنى حدق 
العيد لض أنه لو أسقطه لسقط » وإلا فا من سق للعبد إلا فيه دق لله تعالى. 
وهو أمره تمالى بإيصاك ذلك الحق إلى مستحقيه . 


وفسر القراف ماجاء فى اغتصر فقال : هسذ! هو تفسير الحقوق باعتيار 
اصطلاح الملماء » فإذا قالوا : ااصلاة حق لله زعالى ما بر يدون أنه أوجبا وم 
بريدوا صورة اأفعل » وقد ورد فى الحديث الصحيح مابردهذ! وهو ١‏ أناامائل 
أل رسول الله يله فقال : ماحق الله على عباده » قال رسول الله َم : « أن. 
يعبدوه ولا يشركو! به شيئاً » قال : فا حق المباد على الله ؟ قال يل : « إذا 
فعلوا ذلك أن لايعذهم » ففسرحق الله تعالى بفمليم لا يأمره #عالى بذاك الفمل . 
فقال : أن يعبدوه » فيحتمل أن يكون أراد عليه الصلاة والسلام الميادة من 
حيث هى مأهو دما وهو الظاهر » لآن الفمل لو وقع ولم يقصد به هذا لم يكن. 
عيادة » فلا بد فى العبادة أن يقصد با أمى الله تعالى وامتثاله » ويمتمل أن يكون 
حذف الآمر وهو مراده وتقديره حقه تعالى أمره بأن يمبدوه ولا يشركرا به 


شيا ! لؤذف الام ورف الر » أو يكون عبر بالعيادة عن المثماق سمأ زرهر 
الأمر عازا لا لاه سولف الآمر 5 


وإختاف العلماء ق سول القذفى 0 فقيل : هو حدق لمم 3 لاه جناية. 


فلل عرضه . 


وقيل : حق لله تعالى : 5 نقوك فى الاءضاء إن حفظرا هو حت لله زيالى » 


كذلك اللاعراض 6 وأو أذن أحد ف عضو دن أعضا أ م اصح إذنه 3 





الت 
الوصوله انائبه » و إن لم يصل إلى الإمام كان قا للعيد فيصم إسقاطه2" . 


قوق الله وما يسمى ف القانون بالنظام العام : قال أب اسحاق الشاطى 


رمه الله : 





كل ما كان من دقوق الله تعالى فلا شيرق فيه لكف على سال اوأما 


55 كان من دق العيك ىُْ اناه ذله فيه الخرة : 


لكلف كثيرة ٠.‏ وأعلاما الاستقر اءالثام فى مواردااشريمة ومسادرماء كااطبارة 
على أنواعيا ؛ والصلاة؛ والركاة 5 والصيام 2( والحج « والآهر بالمعروف « والنوى 
عن المنكر ء الذى أدلاه الجراد . 


وءأ تماق بذاك من الكقارات وااء.ايلات 3 لابه وى عن امسر 2( بل 
.عن أامكر المتكرات . وتغيسير له باليد فإن الجباد شرع لتسكون كلءة الله هى 


اللعايا 9 وقافب ف طريق ذاك سق هلى الأسامين سور 4 دى يعن ويترك العمئاد . 


و لكل وااشرب » والليأس وغير ذلك من الميادات والعاداث الى ثبت 


فيب عق ألله تعالى 1 أو دق اغبي دن ١‏ مياد”1) ' 


وكذلك الجنايات كابأ على هذآا الوزان جيمها لا م إ«قاط عق إلله تمالى 
فيها ابثة . فلو طمع أحد فى أن يسقط طبارة للصلاة أى طرارة كاتت ٠‏ أو صلاة 





(1) شرح ننقيح الفصو ل فى اغتصار الصول ف الآصو ل للإمام الكبير 
القراق يي وم قيق الاسثاذ ط1 عيك الرؤوف سمل ولس مكدية (اكايات 
الأزهرية بالقادورة . 


2( لأوافقات لأشاطى جاص ولام سد 4لا" ٠‏ 






































- 


من الصلرات المفره ضات 5 زكاةء أو صوماء اوحجاً أو غير ذاك م كن 


له ذلك “فاق مطاو بأ 5 أبدا حي ينقفنى عن عرلدتها , 


تكذاك لو ساول استملال تاكول عن مثلا من غير زكأة , أ و إباسة 


مأ م 9 00 من ذلك ع أو استيولال لكام بغي ولى أ )5 صداق 0 أو الريا: 


1 سمأ كه 5 ألميو حْ الما سرالة )4 أو اسقاط ا ا أو 88 رأد لخر أبة 0 أو الاخل 

له.م 0 الآداء م مَل الغر 0 رده الدعرى عليه 1 وأشياه ذاك لم مم 00 نك 14 
دهر ظاهر جدا فى مجمرع الشريمة » حتى إذا كان اله.كم دائ_ا بين حت الله 
وحق المبد لم يسم للمبد اسقاط ده إذا أدى إلى إسقاط دق الله . 


و احلا الحاة ُ 0 1 يي شرهاء : وك 6 ل و يقال داج : إن سوق الميك ثابت لد 
ف سميايه, وال . دي ملا و" مله » ويقاء ماله فى يده » فاذا أسوططا ذلك بأن »اط 
يد لأغمر هليه فاما أن يقال راز ذلك له أى لا 


ذأن “كان الجواب بأنه لاكرز له ذلك وهذا الصواب مر اافقه فإ قد 
لع صمل عل 55 الجواب بأن الحياة وال الجسم والمقل ملايه أماسيا وحمق 4 


والاأمان 55 0 التُصرف. 3 حقرقه . 
َه 1 


ولكن الجواب الصصيم أن الشرع نبى عن قتل اانفس فقد قال ؟ءالل 
م والاتقتلوا أ: 7 إن الله كان بكر رسا 1 5 توعد من أضاع ماله رقال ؛ 
و 00 | أمرام سك بالباطل » وإسياء النفوس وكالاامقولء و الاسام 
دق اش تسالى ف المياد لام حقوق المياد » وكون ذلك لم حمل إلى 
اث اره | هو الدايدل عل ذلك ء فإذا أكل الله تمالى عل عيد صياته وجسمه 


ف 1-7 ل 4 صل مأ فال 5 34 مني للها كام | ع كاب 4 ولا اضح للعيك إسقاداه 


ألارم إلا أن أن يتل المكلف بشىء من ذلك من غير كسيه ولاتسبيهوفات 





حصي ل 





م - 

شاب “ذلك ننه أوعقله أو عه من أعضائه» ذبناك يتمحض حق العبد إذ 

مأوقم! إلا مكن زقمه )اذل اليزة فيد ن تطدئ عليه ؛ اانا قد صار مسوفى ف الغير 

كدان . دن الذيون» فان شاء استو داء ناث قاة ترك وترزك ور الأو لى قال. 
تمالى ( مان صسسر وغفر إن ذلك أن عزم الامور :)دقال» لفن قفأ وأصلح 

تأجرم على الله ) فالقصاص واألدية إ ما هى جر لافات الى عليه من مصالم 


ممه أو ده ؛ فأن سق أله قد قات ؛ رلا جين لهء 


وكذلك م رقم 5 مكن رؤمه >الامراضس إذا كان التطييسيه غير وأجب 0 
ودفم لاظالم منك غير واجب حل تفصيل مذكور فى الفقبيات ٠‏ 


ليل الخمرأ غم 5 م الملال هيا دق لله قعالى : وقال الغاطى : وأما مر مم م 


ل لللشششششة 
الخلال 1 وما هل الخرام وما أشره ف وق الله تعالى , لاله أشر بسع د 
وإنشاء كلية شرعية أرما العياد ذآ. يس هم لهم فيبا م2 » إد ليس لامقول #سين 
ولا تقبيم عمال به أو رم : فبو يرد تمد ما لوس آخير التهفية تعيب ء ذاذ(ك 


م سن سود 3ه م8 


فان 5 قبل : ل إل لملاخ أيضا أن كل سوق للعيك ابد قبله 3 لعاق وق الله ب4 »6 
فل 0 ا | قوف ق العناد 5 فيه لله وق 6 فيقةطضى أن وس للممك. إسقاطه 0 
ؤل" عق وجرا هلأ العف بر سوق و1 د يسكون اميك فيه عي م6 فقسم الحا إذا 


ذأهب ؟؟ ٠.‏ 


رم ببق إلا قسم و أسون ٠‏ 

















35 0- 


والجواب أن هذا اأقسم الواحد هو لمتقسم » لآن ماهو حق للعيد إثما 
وحمت كونه دما له باثيات الشرع له ذلك ع لابكوثه مسكءدةًا لذلك ع الأصل, 


«و قل لقدم بيأن ذلك » و إذا كان كذلك فن هنا ثبت للميك حدق والله سوق ٠‏ فأما أ 





مأهو لله صرفاً فلا مقألن للعيك 600 8 




















لل 











)0( أثأر جم السارق . 





وبري يبر _ .ا ى مابس سيم 


سكاو مم عليه 


بقعدد بالحسكوم عليه هنا بأنه من تماق خطاب الله سيحائه وتعالى بقجلهوهر 


ل ظّ التسكلايف : لأقصود من [اتكليف هو حصول الامتدال من لكلف 


1 ذلأك بقدر ته على إيقاع ماكاف بقعاو الإثيان به على جدرة الطاعة . 


ولساكانت بعض الآافمال » لاتخل نحت قدرة اللسكاف؟ أن من الميادات 
6 لايستطيع القيام 3 كف 4 لعجن أ عور 2( كأن هن 1 ااثار م وير 
بأدوال ااناس أن وضع شروطا للفمل الذى يصم التسكليف به ووضع شرو طا 
الأشخص الذى لصح أن يكون مكافا . 


اشرو الواجب توافرها ق اكوم عليه : لايكون الحكرم عله مكانا 
إلا إذا ثيتت أهليته لكلف به. رهم الأملية ما تكون بالقدرة على فهم 
الطاب اذى أو لوك إأيه 4 3ل لممروره بالقدر الذى إل لأفسه عليه الأمتاك 2 


والامتاك مضو و أن اميك ارمأ لز الأب ل نكم ع1 ما اأطاعة ١5‏ 
5 ءٌ 0 3 م لى *«اسة 


ام مود من التمكليف بلعل هر سول الفعل م0 اأكاف لمم له الا مال 


ومن لافدرة له على الفوم 3 لاتصور منه ؤإك ٠.‏ 


الطاب ولا 0 بدره العمل اكاب به 


مأفي المقل ؟ يطلق المقل على ممان دنم 4 وللغنار قُّ كوك إلى مر 4 قرة 
م9١‏ -- الأحكام) 
































الات 


وللراد بالقوة أى مابه يصير الثىء فاعلا أو منفعلا والقصود (بالتفس) 


فى نفس الناطقة أأسياأة بالروح : 


واأر أد 2 بالملوم 4 فى الاغار يات 3 و كنا مأ أى مصيابا 0 الضرو ريأنت. 
أو من النظريات النثبية إليبا . 


وللمقل قوتان : 


إداهيا : ميدأ الإدراك وهر باعتيار تأثرها عما فوقبا مسة-كهلة فى ذاثه! 
وتسسى عقلا نظريا ٠‏ 

إاثانية 8 د لفحل وفىي بأعتياد تأثيرها 8 إليدن مكلة له و سمي انا 
عباياً وللقو 0 لانفار؛ 25 قَْ اهم قرأ ىق اشرو ريات 0 وترتما لا كتساب اامكالات 


أبع م رأثت هى : 


ْ) ا ) المقل ايو المقلى الهيولان : : وهىسالة النفس فى 5 الفطرة يثك سكو ن ضوااية 
من العلرم قابلة 53 ام قابلة ها .كاستمداد اطفل لللكتابة رغلا 212 , 


' (ب) امال بالمامكم : وهى مرسلة تدرك فيها النفس اضر وريات » : أستمد 
ود لانظر يات كات دداد الام لتمام الكتاية . 

) ) المقل بالفمل : وهى مرسلا تمصل فيبا النفس إدراك لأنظر يات . 
وبكون لدمأ مها تدرط" على استحضارها متى شاءت هن ير ثم لأسمب ل يله 
افتسخى هذه اللرسلة عر لة المقل بالفهل اشدة قر بالعقل هن الفمل » كا»:عداد. 
القادر على التكتابة الذى لا يكتب و له أن يكتتب مّى شاء . 


) 2 ( العقل ااستفاد وهو المقل ل مر سولة لصيل الغمر لانظر بأ قي« واي 


0 دوو ممم ووب وسبدس د يس سمس ميسج و بسي مسد طم مت ا 1 


(1) داجع مرآة الأصول شرس مرقاة الرصر ل لللاخسروص 18" 16 


- لالس 


هذه النظريات ومشاهدتيا ومذه المردلة سميت بذلك لاستفادة هذه القوة عن 
الفيامن ٠‏ وهذه أأرتية هى مناط ااشسكايف إذعا رتفم الإاتسان عن درجة 
0 0 3 ه06 م | م6 


البباثم ويشرق عابيه لور العقى بيك يتجاوز إدراك الأسدسو سأت10) 0 


كيف يعرف وجون المثل قّ الإلسان؟ يعرف كرف اأشخص مألا ما 
يعار عزة دن أقوال 3 وأفدال ( فإن كاامعه على سان وأحن , وجارية عل 
مألرف |آناس وعادانهم م بكوثه عاقلا . . 


وما لاشك فيه أن مراتب المقل “تفاوت بين أجناس اابشر تفاوثنا يتعذر 
معه الوقوف على اأرئية أأتى يمح أن تعثير مناطا للتسكايف » فبى مر ثبة يتمذر 
لخفاثها الوقرف دايبا؛ ولا تدك إلا بعد تجربة وتكايف دفام » ولهذا أنام 
اأشار ع ب البلوغ ب الاى تمتدل اديه العقوك فى العم الآقاب مقام اعتدال 
المقل سقيقة سير على العباد » ورفما لأحرج عنبم من باب إقامة السوب الظاهر 
قام كد كا فى |أسفر » وانققة : اقم البلوغ مقام العقل باللدكة . 


ويدل لذلك قله مكلا درثم اقم دن ثلاث )2 عن أأعى 0 م 0 
والجزون حتنى بفيق ؛ واناكم حتى لستيقظ ء . وراء على ذلك لا جوز تكايف 
الغافل اأساهى وااناتم ؛ والسكران فير اأاتمدى إسكر مع لاله المائع من صودة 
التسكارف ( دارم انس ون 2 وأنه لايفوم أاأضطاب ولا مخطر 4 على بال 4 
فلا اق الابثلاء كان مما لاؤائدة فيه وتسكافاً ممالا لاوز مثلا صدوره 
أن كم تيم 4 1 أنه لا سكلف على اجون و الى الذى ل يمل إل سول 
البارغ »واء ون زا ؛أم غير مين لانعدام قيرط التسكايف ودو العذل , 

ومسبق أن بنا أن الرأم لمعيه بك هق أن المقل أإس مام 0 إلى فاو كما 
في البعض » وأنه ليس ممتيراً كل الامثيار فى مواجب التكلف”2 امكند شرط 
فى التسكارف ؛ (التسكيف دو قرف على أهاية المكاف , والأماية مو قوئة ملل 


(1: ؟) المرحع السابق ص .لم ب ووس 








سس ممم ال 


المقل بالك 5 بر ى ذلك علماء الخنفية2© ؛ أما المعترلة فيرون أن ااءقل وسده 
كاف لاحك أى لان بكرن مك ما علي ولا ساجة إلى غطاب الشارع . وقد سبق 
يان ذالك عند اسكلام ب" عن قى اخام : 


الاهامسة 
بعل أن أبمت 53 لابداقى المحكوم عليه هن أدليته للحم ؛» وإبا لا ثبت إلا 
5 لءقل عولد فيا يأ معى الآداية وأتواعبا وشروطبا 1 وعو أرضبا فقول ّ 


الأملة اذة ؛ تطلق الأملية فى اللخذ على الصلاحية ٠‏ فيثال : ذلان أهل لآن 


كم 3 أى صالم التمكر بم وأملية الالسان لأشىء ملاسم أم.ور ذاتك الذىء 





قر4ه ١‏ وطليه مناه ه 


الاهاية اصطلا حا : الاملية قف أصطلام الأصوليث : فى صلاسدية اأشتصر 
الإارام »| والالزام » بمعنى أن بكر نْ الشحمن صالما لأآن نازمه حقوق أخبره > 








-ولثبت له حقوق قبل غسيره » وهالًا لآن يلتم مله الأقوق . فالاماية 
ذأت شعيدين : 
الآولى : أهلية الانسان لآن ثيك له سقرق ؛ وأن تثب عليه . وتسمى هذه 
أهلية الوجوب ' 
وهذا النوع من الاهلية ملت للإفسان عقلعنى إأسانته 3 ذالاصل 2 بوتها 
الإنسان كرنه إلسانا , فبى أملية الإلسان وصلاحات اجوب الحقوق 
المأشروهة 4 و ايه صفق 8 الإأسان كعبر د جاده سو أمكان 0 نا أم صإياً 0 
ا رشيداً أم شين كيك ) ذكراً كان أم أنثى 1 ا كان أم تعيلله لف . 
)غ0 مرآة الأصول 2 مرقاة الوصول اله لامر وا ضر مام ١‏ 
(0) يدى نقباء الحنفية أن أهلية الرجوب عند المر | كل متها عند العبد » 
وتستمر تلك الاماية للإذس.ان إلى أن موت . بل لقّدقااو! إن أملية الوجوب 
أنها مسثمر : للانسأن إلى أن تؤدى عله دونه بعد الوفاة » وتغيد رعايام . 











قا 

الثاني ؛ أملية الإفسان لان ينشىء الترامات على نفسه » وتصرفات مجمل, 

4 حقرقاً قبل غيره . وتسم هذه بأهلية الآداء » والأصل فى ثبوتها للإنسان 
هر الفييز 0 فى مللاسية الإسان مور الفدلى ميك ص وجوه إعمك 4 شرما ٠‏ 

رفرض الثقباء لرجرد أهلية الآداء أمرا اعثيارياً سمره ١‏ الذمة » ملق 


به الحقوق ؛ والواجيات ؛ وهو عن افتشسته تلك الاهلية . 


الذمة لذة : الذمة قُّ [للدة العيد 5 


السب 





الذمة شرما : الذمة فى الشرع وصف يصير به الانسان أهلا ما له وعليه أى 
يصير الافسان أملا لآن تجب 1؛ حقوق'على فيره » وأن تجب لغيره حقوق 
عليه 010 ؛ وذاك أن الانسان قد خ من بين سائر الشاوقات ؛ بوجرب أشاء 
ل رعليه رتكاليف يؤاغذ با » فلابد ه من خصوصية با يصير أهلا لذاك 
وهذه الخصسرصية هي الذمة . 

فالامة يقدر رجردها ليتكون الانسان صالحا للالزام والالآرام . فالل لا 
عاق الانسان أ كرمه بالحقل والذمة وببيا سان أهلا لوجوب الحقوق له » 
رعليه فيثي له سق المصدمة والحرية”© , 

رتيدأ أهلية الأداء من من القيض كا برىالنفية فبى 5 يقراون أهلية المعاملة 
مني أن يكون الششص صالحاً لاكاساب حقرق من تصرفائه , وإلشاء حقوق 


لغيه هده الكهمر قات ل 57 مثاط هذة الآهلية هر العقل م فإذا كل المقل أاثت. 


للمقل ل تثبت أهاية أداء مطلقا . 


ممه :5 قتا. 0 





)0 راع آشف الاسرار ون أصول نش الاعلام لؤدوى س وص امك 
دعم ومرآة الاأصول شرس مرقاة الرصول الاخسرو ص وام - 1ثاا 
69 راجع كشفف الأرار عن أصول الزدوى - ع من بم رمام 

















835 المت 


أما أهلية الوجوب ؛ فتنقسم فروعبا يحسب انقسام الاحكام . فااصى 

ماابالبمااا 225222 1 

أهل لبخض الاحكام » وليس بأهل لبعضبا أصلا ٠دهو‏ كا يرى فقباء [طنفية 

أهل ابعض الا'سكام بوامطة رأى الولى » فبذه الا"ملية منقسمة نثاراً إلى 

أفراد الاحكام 2 وأصلبا وأحد وهو اللاح الحم أى - الوجوب بوجة وهو 
الطالية بالواجب أداء » وقضاء . 


وأهاية الوجوب بناء على قيام الذمة أى لا تثبت هذه الاهلية إلا بعد 
وسود ذمة صالحة لانن الذمة هى غل الوجوب » ولن! يضاف إليبا 6 ولايضاف 
إلى غيرها » وفنا اضئصس ألله الانسان بالوجوب دون سائر اللطيوانات فى 


سيك 7 ذمة ٠‏ 


تسكو ذكلمن, أهلية الوجر ب وأماية اللأداء أما قاصرة » و إما كاملةوذلاك زيما 
لللأطراد أت ير بها الالسان من بدء كر نه جنيناً فى بطن أمه ' إلى أن يصيح له 
تيد كامل » وذلك بعام حقله وهذه الاطرار أريمة فى : 


أهلية الجنين : الانسان قبل الولاذة أى للجنين قبل الانفصال عن 
الام أدلية وجوب ناقصة فهو قبل الانفصال عن الام هو جزء منها من جبة 
أنه ينتقل بانتهاها ؛ ديقي إقرآرما » وهو مستقل إنفسه عن نجوة التفرد بالحياة 
والتهيق للانفم ال فتسكون له ذمة صاطة لوجو ب المةوق اه » كالارث والوصية» 
والثيب ؛ لالوجوها عليه » حتى لو اشترى الولى لد شيئا لايحب عليه الث , 
فالجنين أهلية الوجوب له هى أهلية ناقصة أى أهلية يحمله صالحا لاأن تثيت له 


حفوق ولا أكثت عليه وأجيات 4 تمقو قه الى امج 0 فى حقو ف عل 3 


, السيب الاوك : أن لجنين متيل الخياة والبقاء فقد يراد مينا‎ -- ١ 


فيكون قُّ - العدم وأا ثبت 4ك ثىء من القرق » وقد يولد حي ) قتكون لله 





1 : 


(# ا د 


قوق الإنسان 5 مله 4 وقد كان هخ 7 الاءمال لايصلم لآن أديث عليه حقوق 
ممذامًا 2 ولسكنه 01 كان موجوداً فم كمايا 0 وإن م لتحقق دراه الافسا ب قّ ظاهر 


لأوجود ثرت له قوق . 


وها اقفن اث : أن الجنين بمثير وهو موجود فى بطن أمه جزءاً منها 
إذ شحرك ركتبا 0 ويمعايه الشارع بض مأ يادقبا دن كام فمدةق بمتةرا إن 1 
كانت أمةق» اسكنه جره على استعداد للانفصال كاملا مستقلا ميات ٠‏ ا 


فاعتيارا طن الوجرين كونه جوءا من أمهوصلاحيةه للانفصال هنبا وحياته 
ملقلا دونرا أعطام الشارع الأقرق » دلا يجوب عليه «قوق » فيثوت أه الإرث» ا 
والوصية والأسبء ولا يكون فى هذ! ااطور صالحا لوجوب الحقوق عليه دي 
لو اثمترى له الولى شيه أن ته لاهيب عليه الان واثايثت له فى مذه الحالة : أهلية 
وجوب لقأصرة . 


ااطاور لإثابى : أهلية عن بو لدون ) طور الطفر لة ( 


جارد ولادة الجنين كدت لأمو لود أهاية وجروب كا مل سوام كان مد أم شين 
80 وهلى ذلاكه 3 المولودن جرم الولادة مايلى : ٠‏ 1 


أ سه لدبثك هم ألذمة ال #مليم صالليين الالترام التصرفات الى بقوم أ 
الوا بأء للاليو قن وك 0 جازم الشرمع 0 نْْ م إذا بأغرا الرششد ولا 
سحو أن يتخلوا عن أحكامبم» فإن رشدر! قبل الوفاء ,ذه الا ازامات ؛ وجب 
عأيوم أن وذو أده الاسزأماس ع أن التصرفات ! ىن إى أرجيت ت مذء إلا[ در امات ' ْ 
كانت بأسعرم فق دائرة مأسوغه نهم الشارم من تصر فأت . إَْ ا 


كذلك يثبت فى مال اللراود كل ماهو من مثرئة للال» فيسب فى د 
أمو اهم ار أج والحشير » فصوب فى ماهم الز ار أت عنك ررة الفقباء » لإآن | 
الركاقمئونة الال ولا تتاج إلى ئية » حتى يشترط فيبا كال الع - وت بصدقة | 
الفطر فى ماهم عل مقئعنى مدهب أن حتينة و أى او سف : ظ 


سس لل سيت 


0 تأرم المطفل ثققة الأقارب أشيببأ بالمدرنة المااية فهى ليست عادة 








هع ل ويجب فى مالم مان ما يتلفونه من أموال الغيى لآن ذمته صالحة 
لرججوب كل ماهو الى مادام ليس من قبل المبادة؛ لآنالمقصود منهذا ااضمان 
مال تمو يض المتاف فيثيت الال فيذمته ويؤديه من ماله عه رليه أو وصيه فذمة. 
القاصرين كذمة الرشداء فى كل أمر لم يغلب فيه جانب ا#عبادة » ويكون 


موطوضهة امال 5 





دلايثبت للطفل عتى باوغة سن القين أملية أداء أصلا جميع عقوده 

وتصرفاته باطلة ولوكانت تعود عليه بالتفع لض كقيوك اهرة أوالصدقة, وإذا: 

أ اركب جر يمة من الجر ام التى توجب الحد لا حدء وإذا قتل لايقتل بل تيمب 
ا الدية فى ماله , 








ه - ونحجب على الصبى نفقة روجته فبي صله تشيه صلة الأعراض أما نفقة 
0 لقريب فتجب عليه أيضا انها صلة المؤن من جبة أنها نب عل ااخنى كفاية ا 
ظ ححتاج إليه أقاريه منرلة الثفقة على نفسه ‏ أما الفقة عل الروجة ذإنها كا قلنا 
لشيه نفقة الاعو أضن من جبة أنها وجبت جراء للاستياس الراجب عليبا قد 
الرجل » وإما جعاث صلة لاعرضاً عضا ؛ لانها 0 جب بعقّه المعاوضة يطريق 


القسمية على ماهو معثر فى الاعر'ض »2 فلكونها صلة سقط عضي المدة إذا 





70707ب يبيب بي 














لاير منبأ ذم المددين إلا بالأداءأو الإيراء0!؟ , 
سب ولا لكب عليه الأجرية والمقرياثت كالقساصض والهرمان م لميياث 
بالفتل 0 لاه لا صلم يما وهر لأطالية بالعقربة 2 رجز أء العمل 5 


اي يي 00 


)١(‏ مرآة الآصول الاخسرو صن «وم مسرم وكشف الاسرار عن, 
أصرل فشر الإسلام البردوى ع صن بسم ب برعم . 





ولاس 


#اسد و السب على ألمي قلنا من سقرق الله تعالى مم أداوه هذه واأعشر ‏ 


والخراج . أما مالا يصمم آداؤه عنه فلا تجب عليه كالمبادات الخااصة امثءلقة 
بالبدن لاصلاة ؛ والعرم د أو بامال كالركة + أو بألمال والبدن كا لمج فائها 
عيادات لأ تيجب عايه وأن رجد سييبا وعلبا رهر الثمة لخم كدب ؛ زهو 
الاداء » إذ هر اللقعود فى حقوق اله تعالى » إذ العيادة فمل مصلل عن اخثيار . 
على سبيل التعظيم 7 تمقيقاً للامئثال» ولا يتصور ذلك من اأصمى ؛ واامقوبأت 
كالحدرة لا تسب عل اأصدمى فى هذه الرسلة لأ بسب ماهو تقوبة من فو ق 


المباد رهر القصاص امدم سكل ؛ رهر !أؤاخذة لعدم القييز0© . 


فالطقل في دور اليا وهر الدور الذى 1 من الولادة «ى بيخ سن القميز 
وص السابعة يليت له أملية وجرب كاملة بالنسبة للحقوق ولتحمل الواجبات. 
الى عرز لال أداؤها بالنيابة عنهء 


رلا نثيت له أملية الاداء أصلا (ضءف بليته وقصور عقله عن فوم الطاب 
فلا طالب بأداه و لتفسدة 0 وما إلذى يطااب بذأك وآبه أو وضية 3 
ولا يو اسل فى شو أقواله 04 ولا لديل موك #صير قب دن (أتصرفات القو إية يمال 


دن الاتسسوال . 
أهاة الأداء 


الطور اثالف : طور القييز 0 ويدأ 1ه سلاف بارغ الاتسانالسابمة دن قوره : 


إلى أن يداغ الخلم» وفى هذا الطو ف انيح للإنسان أو عْ من التميين ٠‏ ولمكيه غير 
كأامل نر لقصون لعفل 4 وعدم مام لتشجدةه 6 فكثيت له أهاية وسوولب كاملة 3 
كااصى قير الأميلن 4 لآنه أحسن سألا مثه و ك5 ناتك ْله أماية أداء قاصرة 2 وهذا 


لم يكاف بشى ١‏ من العيادات , 


أما بالنسية كوأماة نه الدئيو 05 وقد قسمبأ ثقباء أطيفية بالأسبة إلى أسكامها 1 
ثلالة أقسأم هى : ١‏ 


رمسم وجوسيية ماي م مسجم سسبو 






























































)“م ل 


أوها : تسرفأت ثافمة نفما عضا » رهذه التصرفات أصمج مني المرى لأميزر » 


.ونتفذ »كقبول المبات » وقبوك الوصايا . 


اميا : صر فاث شارة طرراً وشا ؛ اليه 6 أو وصيةه » وطلاقه, 


وإقراضه ماله الذي » وهذه التصرفات تكرن باطل؛ بطلانا غي قابل للإجاذة . 


رمن هله التعرقات : إرعه بغنفا ع«ش»2 وشراده بن فاحش » فإنه يشتمل 


على ايع » فيكون بأطلا بطلانا فين قابل للإجازة . 


#الثبا : تصرفات داثرة بين النفع » والضرر ء وهذا ااتوع لاببطل بطلاناً 
مطلقاً بل يكو متو ةدا على إجازة اأول ( كالبييع والشراء 0( وغيرهيا ع 
تصرفات تمل أن كارن فك 8 أو قر ممردة 3 وأتقمن عقا طم رأى وآيه 


٠. رأيه‎ 9 


رصحة تصم فاثت المحين ميتية على ثرت أصل أهلية [لاداء الناقضة له وأما 
جمل تصرقاته مرقوفة على إذن وليه » فإ ما كان ذاك لنقمى أهليةالاداء فيه؛ 
ولذا تضم تصرفانه إلا بإذن وليه ذما تاج إلى الإذن ٠‏ ويكرون إذن الولى 
جار لثمن قُّ أهابة ادام قف وآ الدور . فإذا 3 هن أهايثه بإذن وأنه له 
كل النقصى الذى فيه حيلول ٠.‏ وكان تعرف الى المميز بضميمة إذن وله . 
تصرقا من صضاحدبي أهلية كاملة موء 1 
أمأ بالنسية للميادات وما شامرا تسكن عيازة العبى الدين سايم صا لة 
لإنماتما . وإنلم كن مطاربة منه طلباً لازماً , وعلى أبيه أن بء_ده على 
آدانما . .. 


كاك عر أ وني اوليك 8 


مه اسه مدع اوت مح ا ل ع 





اك 


)00( هرأ الوصول ق شيم مرقاة الوصول لأمللامة ملاخمير وصم! م .. اناس 


ىنثا ؟ سب 


واجووانب الإداء 0( وكل من أدلية الآداء القادمرة ل وأهاية الآداء اللكاملة تدمع 
بقدرة ذلك أى القاصرة بالقاصرة والكاملة بالسكاملة . ولك اأقدرة المأصرمٌ 
ثلث بالمقل القاصى فى المكاملة ا لمقل الكامل . فأماية الأداء القاصرة فى 
أهلية ألصي واأمكوه 1 والآهاية الكاءلة هي أهلية الماقل أبالغ قاين للمتره ٠.‏ 


بالآاداء يثعان بقدرسن هيأ قدرة فم الطاب وهى العقلى » وقدرة العمل به 
فى باليءن 8 والانسان ئ أول أو الله عدم القدر تين 0 اسكن فيه أسئمد أد 
أن بوجه فيه كل واسدة شيمًا نيا ضاق الله تعالى إلى أن تبلغ كل وأسدة ٠ن‏ 
القدرئين درجة كمال . فقيل البلوغ إلى درجته كانت كل واحدة قاصرة » 
؟ فى الصى االخير عاقل » أو إحداهيا ء كا فى الممتوه فإنه قاصر المقل كاأصى ٠‏ 


إن أن قوىلبدن 0 


وقد بنى الشرع على الأهلية القاصرة صبحة الآداء من غير لزوم عبهة. فبى 
على الآملية الكاماة وجو نبا الاداء وتوجه الطاب 3 لآن ف إلاام الاداه قبل 
الل كال حور لبوأ ينا انه مرجع قُ[ اغيم بأد عقله )» قل هليه الاداء بأد 
قدرة المدن 6 واعحرج سا بقوأه تعالى 3 ومأ جمل دلي قَّ الدن من حمر مم » 
فلم ما طب شرطاً لأول أمره سكمة ء ولول مايمقل ويقدر رحة إلى أن يمتهل 


عذّله » وقدرة ب 4 يتيس عليه الفوم والعمل به ٠.‏ 


ثم وقع الاعتدال يتفارت فق جنس البشر على وجه يتعذر عليه الو#وف 

ولا يكن إدرا له إلا مام ربة د وتكافتب عظم 2 ان الشر ع أقام البلوغ الذى 

يعتدك لديه المقل فى الأغلب مقام اعتدال المقّل تيسيراً » وصار ثوم وصفب 
كال قبل هذا الجدء وتوم بقاء النقصان بعد هذا الحه ساقط الاعثبار . 


والاحكام الثابئة بأهلية الاداء القاصرة أنراع : لامها حقرق الله تمالى » 


أو حقوق العياد ١‏ 


و الاولى ؛ إما حقوق حسنة لا نقيل القيحم 10 [ماقبيعة لا تتحمل اسن ؛ 


ماما مث ددة ينيمأ 00 























52 م 


و هرق العياد : إن نهم س2 أر طمر ار يسن أو مار دم بلخيها 1 


ليسي فصعي ويس حصا مع ست 





كن إل مالل سو ان غيدناً لا معتل غيده لمان أو كان يسا 
لا عثمل غيل افيس #لتكثر أو بثبما #ااصلاة وتمر ها كاأصوم فإنه يصم من. 
الى باه ردم أدز, 0 , , وى إسلام الى اميد ورنث اخاف رأى فقبأء. 
الخئفية عن رأى كثين من الفقباء على الاهر التالى : 


برى المنفية أن إسلام ألضى المي قو إسلام صدديعم مراك 4 04 لآن عياريه. 


سليمة » فإذا أسلم قبل منه إسلامه , وترع من أبويه غير للسلبين » حتى. 


: قرا ف دينه‎ ٠ 


وقال اطنفية : [إنه إذا أسليثك زوجة الصى غير اأميز فإنه ينثقار حى يدغ 
ةا القبيق قمر مر قلييه الإسلام 6 فاذ! أسلم هم إأسلامه وتركب هليه كل 
الاحكام أي اترلب لل الإسلام ع ثققة, وتوارث وغير هيا 1 

ردة اأصبجى اللميز : إذا أده أأسى الميز ديس أو عايقفة ) وقد الاعتداد 
ردن » ويفرق بينه ورين زوصجته » رعنم زواب؛ » وكل ما قراب على الردة 
من أثار 1 

رأق أبى يوس ؛ شالف أبو وو سافية رأى لطر ؤي © وقرر أن ردة الى 
اميق قير مولاك 0 2 وفذرق بثبا 6 وبين أمللاهاه وقالإنإسلامه قمل ديه لاه 
تفعض له فتصر فه نافخ له فى هذه الطالة» فيمتد به , أما الردة فبى تعرف 


ضار ضرراً عضا فلا يمثد ما لذلك . 


رأى روز : ماشه الشافمى ف معه كثيرون من الثقباء رار أن إسلام . 





أأعدى وردته غين معثار ين اق أحكام الديا ٠‏ فاذآ كان كاذرآ وأعان إسلامه : 


1 ادر المابق ٠‏ 





كاه 


فلا الثفات لاعلانه » وإرث أباه المطافر بعد إعللامه )ع ولا تين منة أمر لل 
المشركة » ولا ياتفت إلى رده أرشا ؛ لاله في صغرم تأهم لآو 44 ولآن ص 
عله ولوكان مير لاعكنه من [دراك الآدلة ااتى يقرم عليها الاعتقاد الصحيج » 
حتى يمد مسولا عن الإعان والردة ء ونه ليى من المعقول أن يكون غير 
مؤاخذ هلى أفعاله وأقواله وملم ذلك يؤاضل على النطق بالردة » ويعيم 
2 الآ صلم . 


قال صاحب الابهاج : والصى الدى لا عيز لو أتاف شيمًا اطاليناه بيدله : 
قو عدف ال لراحد: والغرم ش » وانفقات ليس من التكارف » بلى الاتلاف » 
وملك اأنصاب سرب اثبوت هذه لقوق فى ذمة الصبيان عمنى عخاطبة الولى فى 
الخال بالآداء » وعغاطية الصى بعد الء بلوغ » وذلك غير مال » وليس كو اك 
أن لا يغيم إفيم ؛ فإن أهاية بوت الأحكام فى الذمة تستفاد من الإلسااية 
الى ما يستمد بقبول قرة العقل الذى بد قوة فبم التكليف فى ثاى الخال » سبتى 
أن البريمة ها لم يكن لها قرة فبم الخطاب بالفمل ولا بالثرة لم تيأ لإضافة الم 
إلى ذمترا » حلاف النطفة الثى فى الرسم إذا ثرت ا الك بالإرث والوصية 
رالحياة غين موجردة بالفمل » واسكن بالقرة . 
وكذلاك الصمى مصيره إلى المقل قصح إضافة إلى ذمته ومطاايتدق ثاي الخال » 
5 إصلم للتكايف ف الخال .. 
على أن البلورغ هر مظنة كال المقل فملق الشارع الأمى عليبا » وإن جاز 
جرد المسكنة قبله بلحظة أو بعده باحظة0© , 


الادلة 


أدلة أى سنيثة وحمد رحبما الله : استدل أبو حنيفة وحمه على ضة إملام 
المى المر قل ّْ 


1711[ أ ا 0كظ 


(1) الاماج في شرح المنباج على منباج الرهول تأايف يم الأسلام 
على بن هيل المكاق اي وولده ناج الدين عيد الوماب نْ على السيى ١‏ 


0 ممه أ ا 3 


سس يبي ع سم بن سخ عل مو 0 


عمج جومم ع محم مس جب 5 سد 


ب 






































ل 


إن إعان المى العين مو صل وجد دقيقة وهو صادز من أهله بعد فق 


095 ه وميّ وجد اأسيب وآأثزو امام فق لامب فذإذ! عب لأقول نهسة 
م5 5 كر 9 لله الوك الود ا ل د 


الأمان الصنادر من /اصى الممرزما لو تحقق من اابالغ . 


و شرح أبو سزيفة وعد دايليما فالا : إن سيب الاعان وهو الآبات الداة 
على سول و لكا العام سامية قد ةق عو جو دم ف حدق أججي.م ل والا مان : [قرار 3 
وتصديق : وقد عع من أأصمى المدين إقراده #قيقة للاعان ,؛ روفرف ميةه 


التصد يق 6 لآن لتصديق لو يعر قب بالاقراد أن موعاقل رز ٠‏ وكللامنا قدو 


ش عاقل مير بناظر فيو سدانيةاللتعالى» ومحةرسالةر»وله 021 و يلوم انخصم بأطجي 


على و4 لاق قّ فور ذم شمبة 04 فكان وذآ أي الأمون فو ولابالغ مواء 3 


وقالا أيضا : إن أهلية الصى الممبر للإعان ثابتة سقيقة » لآنكلامنا فى ااي 
#عاقل » وهى أيضا ثابعة سكا لان امتداء بأهدى » وإسابة لأداعي » وقد أيت. 
بالنصص أن الى دن أهل أن يكون هاديا » وداعياً لغيره إلى الهدى ؛ قالءقءالى؟ 
وآتيناء الحمكم صيما”؟ ء ولاراه بالك فى اانص اذكو ر هوالابوة والله أعل . 
ومن هنا يتبين من هذا اانص أن الصى الممبز أهل لآن يكون عبتا يا عا للداعي, 
بالعار يق الأو لي , 1 


وهلى هذا . فقد وسد سيب الاعان , وركئه من الصي الممين . وبعف فصوت 
السيب ووجود الركن من اللآهل ( الى المميز الماقل ) إما متتم صعة التصمرف, 
لجن #لرعى »كم فى أطلاق ؛ وأبيع » ولا إسثةم الذوك هنا بأن ألمي الديي 
أعاقل محجور عليه بالنسبة الإسلام » للآن الجر عن الإمان ذف » إذ الاعان 
حين لمينه, لاعت ل أن يكون قبيسا حال » وغذالم عتل النسخ » وااتبديلى 
ول خل وجوبه وشرديئه زان » ثلا مكن أن مجر العدى عنه عمل الأسلام 
ذير مشروع فى حقه » لاف ااطلاق واابيع ٠‏ 


٠ ٠ الآية ملل سس سورة عريم‎ )1١( 
م( قف الاسرار من أصول نقر الاسلام الزدوى - ع ص كواسعه”‎ 


1 تير التحر يار لوص ٠41١9‏ 





ا 








وإن القول بأن الاسلام بالنسبة لص المين » كالبيع بالنسبة سكام الدليا 
أى انه تصرف تمل نفع والطرر لآنه قد سيب الأزامات ضارة لأهدى إذآ 
أل الاترى أنه باعلا لايرث من أبيه اسكافر » ولا تحل له زوجته 
الشركة ومكذا .. . إن هذا القول مردو د فائه لا ضرر » ولا ثيمة فى الاعان. 
. إلافى لووم أدائه » ولروم الآداء يحقمل الإسقاط ء لانه يسقط يمد الباوخ 
بعذر الإكراه » واانوم والافماء » فأسقظ عنه لزوم الآداء بعذر (اضياء أما 
الآداء من غير لروم أى أداء الاسلام من غير أن يأزم يذلك الآداء هم بلغ 
بعد » فبذا أمر شال عن الضرر . بل هو نفع مض : لذا وجب اقول بصحة 
إسلام اأصى ٠‏ 


وأما الاستجاج : بأن القول بصحة إدلام الصى المميز فيه الحاق ضرر به 
ف الدتيا اتضصمن ذلك فساد السكاسم » وحرمان الارث هو قول غير مام ديرة 
عليه بأن حرمان الارث من المكافر » وفساد انكام ليس يسبب إسلام اأمى »بل 
هو عضا ف إلى كفر الباق وهو تهم على الكفر الآ ن رما نبب انقطاعالو لاية بينبما 
والفرقة سيب إصرار الباق على الكفر » وإذا كان كذلك كان الاسلام نفما 


وان سل م وك ثيه اللدعون من إسلام إأصى لديز الماقل 57 والى لأصينا عليه 
مر ل له بالنسية معن أحكام الدنيا ما ذثروه د هانأرق دن والدااكائر 
وأتفريق بين ذوسته السكافرة وبينه الم . اثن سلم ذلك وأصفنا هذه الأحكام. 
للإسلام فلا قم ان هذه الأحكام من الاحكام الاصلية المقصردة باليان ؛ 
لآنالامان ادم من شير قن امب بره 6 ولا ادرأة الله تكاس ءُ بل هو كفم . 
بنأء على صرودة الاسم 0 وعققه ل لا أن يكون قدصا )4 0 ومثل ه.ا إلا كلم 
صووة الامان لان تدرف صوددة أأذى: إسثفاد ن 5 الأصل 4 وشق سمرادة. 
الأخرة ذه من فيه لا مم هو من كراثة 0 ألا ترى أن إأصيمى و ورك قر يبه 


أ قر فلاس له قرام ثقبله عاق عليه : مع أن المدق طرر يحض . ولا عنم شرعية 


























سد وهس الت 


الإرث م( واضفة قي 0-0 سيآ السابب 0 لان آم كوا م لطا شه )2 وأغة *و أعواثت 
الات بل عاض رمق امع عضر ف 0 -1ظ ع ىق جره ع اما 0 - المنق 


بناء على كبو راسك لمكن 4 ا يدا بالارثش واه 4 وهذآا يمسم الآأرث والية 
بو 5 مدق ؤلا اديع ! الاارث عله آلرا طوذا؟ 03 


والدايل عل أن اده الاحكام لني لي من كرأث الاسلام 'لزم المبى إذا 


مدع أه م الإعان ا أخير” 0 بأن الم أحل أويه عرى لو مأ 3" مورث 


كاف » أو مات مويثه لأسلم وورث قريبة الذى يمثق عليه مله 4 أركانت ه 


سأ مشركة فإنه امت حرمان الارث 4 واقع العتق ١‏ ولأف_قة) لم لما لردم 


عله الاحكام طرراً فى حقه لأن النظرر آله كنا قابأ مر لمكم اللامل درن 


مأهر من الأراثت 4 وكن١‏ إذا ألم قو سه . 


وقال اخنفية : إن القورل بأنه ول يأزم ضرل ثم على الى العاقل اميق إذا 


5 تح 7 00 0 ع " 
انا بده سا مه 1 الول ممار مضني بأن ق تدع إعلامه يق أه تفع وس ركذي 


م0 الضرر فانه بإسلامه للقي مستدةا للدرث من أقاربه المسليين ميتثر رسكا-» 
إذا كات ازا ند املع نه 


31 القاعدة : أنه إذا عار ص النقم والضرر اهما يتساقظان؛ وى ممق يعر ذلك أن 
“الإسلام ف لفسا بي افع ضر إلا و4 مدى الضر د 03 
ورد الخنفية : الحجة ااقائلة بأن الى الممي الماقل مولى ءايه فى سألة 


إسللامه اكيت اسيك ولا ومرلىي عليه قَْ َس و أسولك ٠‏ 2 المرفية شلعم الوسدة 


يقدر الرجل على مياشرة التصرف على غيره » والاا'ب لاملاك أن بعقه عقد 
الاسلام عل و [ده 3 بأن عام أنه ثم يشت 70-0 ئَ وإده 5 والدايل عل 


ذإك أنه ا واه لزي مسلا بأسلام اليد سمال عدم الاب ) ل ادال م.م ل بأسلام الام 


١ ْ‏ ( امير الساين 2 


سوم 


عم ورجرود الآ بكافرا 6 ولا ولاية الام عه الاب ل فعلم من ذإك أن بوت 
'الإسلام لاصغخير بإعلام أحد أبويه دين بطريق الولاية 0 والكنه ثبت تبماً . 


| وقال الحنفية : إن الى يجوذ أن يكرث موليا عليه ووليا لنفسه إذا كان 
التصرف الذى اكه تخطرن نائما ه نفنا معنا ٠‏ كتيل الممة .ان الاب 
يقبل له مايو هب له من الغير » كا بجر زللصى المميز أن يقبلاطية لنفسه بنفسه» 
أن الولاية نيتس لاولى عليه نظرا لأصى ولتحقيق مضالحه ونقمهء فلا كون 
موجبة الحجر عايه فما هو نفع 0 له » بل يثبت الآمران جما لينتفع. 
بظريقين ‏ وهو فى حالة كونه أصلا بنفسه » أيس يتيع لغيره وفى حالة كونه 
ثنعا أثبرة ليس بأصل بنفسه » وقد وز أن جتمع فالشىء دايلان يفتضى أحد هيا 
كوئه أصلا, والأشر كونه ت.عا انين يلبع الام فى العتق و الوصية » ويصاح 
أصلا بنفسه » وكااشجر يتبع الآرض ف البيع ٠‏ ويصام أصلا بئفسه فى البييع 
أ يحوذ أن يكون مسلا للبيسع أيضا » ولكن لايصير أصلا وتيءاً فى حالة 


واحدةء ؤ_كذلك الى الممين العاقل انمُصان عقله ييقى تابه للغين » ولوجرد ْ 


أصل المقل فيه » يصلم أضلا بنفسه”؟ . 


أدلة للانمين سعة إسلام الصى الممسز : قال الشافمى رحمه الله : إن |أصذير 
للميذ قر للبالغ مو إأسان دولى فى الإسلام 3 وأنه اإصاول ملا بإ«-لام أبيه 4 
وأمه فلا رصاح أن يكو نولي بنفسه مثله فى ذللك مثل الصى الذىلايعقل واجنون. 


وشرح الشافمى حجته ذقال : إن ااشخص إما يصير موليا عليه من جبة 
غيره ؛ حال عجزه عن الاصرف اتفسه بنئفسه» ومى كان قادراً قلا بجمل عليه 
ولياء لسكن الثاب للتفق عليه أن المصى للميز له ولى ببأشر له شئونه » قدل 
ثبوت الولاية عليه على أنه عاجر » وا ٠‏ ها مغل تبعا. لخيره فى حم إذا 


(1)كشف الاسرار عن أصول فخ الإسلام الؤدوى حو ص .ولت ام؟ 
وتيسير التجرير ج ؟ ص ١/!؟‏ ومرآة الوصول ص مم . 
(م كدح أحكم). 





ارتل 








م يكن أصلا سه ف ذلك الحم » فاو هه إسلام ألم 5 المميز (دهو تأبم. 
لأبويه ف إسلامما) الفسة وأنه يكون واطاله مكن اتيم ومتيوعا حم راسد 





/ 
53 
١ 
0 
0 
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| رهذا لا يجوز . 


2551195 








وقال الشافمى رسمه الله : إنه لا معنى لقول. من يقول : إن الإسلام عزقمة 
محضة فذلك رصم أن يقع من الصى اللمير لآن هذا ااقوك غين ملم به على 
إطلاقه فالإسلام من سيث أحكامه الدثيوية هو مازم للبم بأن إشبع ذه 
الاحكام » ويلتزم بها وهذا أمر دا بن بين النقع » و الضرر » فبالإسلام حر م, 
الى الذى أن من اأيرأث من موريه المكافر قال ملي «لادرث مس لمن كاار». 
1 تبين منه امرأته لاشركة » ولا يقال من هذا أنه سيرث من لأسلين » و تمل له. 
المسلية . فكان هذا التصيرف منه وهو (إسلامه ) شهبا بتصرفه فىاابيع والشراء 








ولا يصح مله . 
00 أما أحكام الاخرة ذبو تفع وبحقان فيحم بصحله فى سق الخعرة 0 لتحدق 
0 الاعتقاد عن معرفة » وليس من ضرورة بوت الإسلامفى أحكام الآخرة ثبو نه 
0 فى أحكام الدنيا» لآ نأسدهما ينفصل عن الآخر » فان من اعتقل لسانه فى مر ض 
موتهء فأسل فى تلك الحالة » قبل أن ياين الآهوال ٠‏ صح إسلامه فى أحكام. 
الآخرة دلا يمح فى أحكام الدنيا» ولذا يحرى عليه أسكام االكفار » فلا صل . 
عايسة , ويدفن ف دقار امس كين » ومن أسلم بلسانه دون قامة قبو كافر فى 
أحكام الآخرة » مؤمن فى أحكام الدنياء وهذاكان يحرى أحكام المسلبين على 


للنافقين ؛ فى ذمن الى د . 
قال 20 المر آم ” 3 : طش ألله تعالى سو 5 كان سو > ا 0 5 
د في 8 











مدل الوم 0 مح من العى بلا أزوم أداء 


(1) هر أةالأصول شرم ٠رقاة‏ الوصول اعلاءة الاغسر و ص ؛ رس دسب 


من فقباء نأل م 3 التفي 5 


300 


فالإعان وفروعه فيا اانفع المحض ولا يليق بااشار 2 الحسكم الحجر عه 
وما الصرر دن جبة لروم اللاداء » وضوق دو ضوح عن الصمى 03 لاه م عامل 
وصوه فتفع غض لا ضرر فيه . 


فإن قل : إن نفس الآداء أيضا حتمل الضرر فى حق أحكام الدذيا كح_مان 


الب يي انا 
الليراث عن مورثه السكافر والفرقة بيئه وبين زوجته المشركة . 


أجيب : عن ذلك بأنا لا سام أنيما مضافان إلى إملام ااصى » بل إلى فر 
الورث » والزوجة ؛ ولر سل فبما من ثمرات الإسلام » وأحكاءه االازمة منه 
ضزا لا من أسكامه الاصاءة لأوضوع هو ا » اظبورر أن' الإعان إا دضع 
لسعادة الدارين وضة الثيء ما تحرف من حكمه الاصلى الذى وضع هو له 
لاما يأزمه من سيث أنه من قراته » وهذا كا أن الصمبى لوورث قرب أن 
وهب منه قريبه » فقبله » يمتق عليه مم أنه ضرر عض ٠‏ لان الك الاعملى 
بالإر ث » والحبة هو اللك بلا عرض لا المت الذى يترتب عامما فىهذاأصورة, 


وأما الكفر فإنه و م عا تمع مسريما هلية الصيى امميز العاقل عش ننه ١‏ يي 
مؤمئا لصار الجيل الله تعالى ولا 4 0 ليان كفن جربل لله تمالى وصفاته 0 
وأحكامة على ما فى عليه » والجول لا يجمل علءا فى دق المياد فلكيف فى عن 


ريا الآرباب . 


ذه لضي الممير العاقل : كما أخثلف الملاء فى صحة إسلام العبى امير 








العافل » اختافوا أيضأ فى صحة ردته على الندر الثالى : 

رأى أنى حنيفة وممد : برى أبو حنيفة وحمد رحمهما الله أن ردة العبى 
العاقل صحيدة فى أحكام الدنيا والأشرة استحسانا » حتى ار كان أبواةا-ارن» 
قارتك ني الإسلام مه والمياذ بألله م فإنه لاجمل ذلك عهراً بعلن الما 3 


إل أبيان موك أنه اأسلية 3 دكرم ثو الميرآث دن المسسلمين : . 
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#44 لم 


رأى أبى يودف والقافعى : برى أبو 5 سف ولاقافةى. وعهيما الله أن 
طة 


ردة لامب العاقل » لا صك بصستها فى الدنياء وهذا هو القياس . 


أنا فأسكام الأغرة فائها تصح » وقيل لانصم يت نقلت فى ذلك 


روايتان عن أنى يومف إحداهما نشول بعد سير بالنسية لاحكام الأخرة مث والثا نيه 


تقول بعدم صونبا 00 


اللآدلة 
وجه قو ل ألى سيقة وحمد ٠:‏ أساحسن أبو حنيقة وشرد ضضة ردة الصمى 
ااي0 ثيك 5 
تعاقل للمين بالنسية لاحكام الددا والأخرة باعتمار أن الصبى للعاقل المعيز 
لا لكونبا مشروعة » لان الردة لا تمل صرال من الاحوال أن تسكون مهملا 
.مشروعا . 
ن الصى الساقلى ؟ا يتحقق 


بالنسية له أيضاً 03 لامها 


الإ مان منه فيثايت المظار فى سه أى يثبت ظر الردة 
لا تحتمل أن :كون عظورة فى وققت من اللأوقات » ولا فى حق شخص من 
اش خاضن . وإذا كان أءرهأ كذلاك فائه يب الحم بصمحت,ا من الصى العاقل 
ولا متئع ثبو تها بعد وجودها حقيفة للحجر ثرهأ » فاابالغ عجور عن الردة 
كااصى © ولا سقط حكبا بمذر الصيا لان لا يسقط بعسد ابلوغ بعذر من 
الامذار » ذكذا بعذد لاأصبا” فاللكفر عظور ولا عحتل اأشروعية برجه 
ولا سقط بعذر . وما لم يقال اصبى إذ ارتد » لان وجوبااقتل ليس عورد 
الارتداد بل بإأنحاربة وهو أيس من أهابا كاارأة » علم يقتل بمد البلوغ » لآن 
اشئلاف إإءزاء فى صعة إسلامه حال اليا ضار شببة فى إسقاط القآلى . 


(1) ءرآة الأول ف ضرح مرقاة الوسول الاخسرو ناص )؟- 15" 


سس 0 8 37 سيد 


وده قول أى او سف والشافمى : قال أبو إوسف واأشافمى إن ردق 


الفمى لين الحافل لام برصدما قَّ الدنيا 3 لآن الارتداد ضرر غسش » وشوابه 


مزقمة » ولذلك لايصم من الى مثله فى ذلك مثل بأق تسر دانه الضارة ضر را 


عضا كإعتاق يده ؛ وطلاقه امرأته » وهية ماله . قوذه الاصر قاس ونأ شاعبا 
لا آصيم عنه لآنما ضرر له وكل ماهو ضرر عض لايم منه ولو كآن إشمر 
بالمتفمة كليم فما كد يوون 00 6 و اعبار هه على وده لايتصور 4 زواله 


أولي أن لايس +به : 


ومناللمتفق عليه إنه إذا ارته فالصيا وبلغ لايقتل » ولوكانت ردته صحيحة 
أوجوب قدله لمك البلوغ : 


لح ) 


رد المرفية ع مأثاله الشافمي : وال صاب لاراة 0 





إن <صول الردة فى حق الصى المدين العاقل منزلة حدوثبا من العاقل البالغ 
أن االسكفر عظاور لايحتمل المشروعية بوجه 2 ولا سقط عدر 0 وإعا ١‏ يدل 
لآن وجوب لقتل لوس جرد الارتداد بل بالمجارية 'وعو ليس سن أهابا 0 
كاارأة ( وم يقثل بعد الواوغ «( لان اختلاف الملياء فى صدة إسلامه سال الصيا 
صار شهة فى إسقاط الفتل 22.60 
اطور الرابسع : ويبدأ هذا ااطور من حين بلوخ الإنان عاقلا وذلك 
31 بطاوور علامة من علامات آل بلوغ م( أو ل سن الخادسة عشرة عن الراجح عزل. 
الققباء 1 ئيفة مشر سن [لء بأو ألمي 3 فية عشي هاما و للا سيمة عاشي 
عاما وق هله المالة الم 2[ للاسان 100 على وذلك 2 سأم عمله » رسام 
جه فكثانه له أهاية أداه كاملة 4 و يدو سوا إلية الطاب بالعيادات. 3 و جميع 
التكاايئف اأشرعية » ويصم عقوده » وجميمم تصرفاته» ويواخل بالاواماته » 
ويؤاخذ على كل أنعاله » فاذا قتل اققص منه » وإذا ذلى أقيم عليه « سهد 
الونا ف وإذا قلف 05 1 لمك جأدة 0 ررقم عل 4 كل المقو بأت اأشرعية إذا 


اوكي 5 يوجنيا . 


)00( ااصدر السابق ٠‏ 


























5 سم 


إدارة البالغ لآءواله : بالنسية لإدارة البالغ أءواله فلا خلاف بين الفقباء 
فى !:ه يجب على الو لى أن يسام للال إلى مالك متى باغ رشيدا ء أما إذا باغ 
غير وشبيك فأنه لايسليه أمواله إعالا لقوله تعالى اام وأبثلوا اليتاتى 03 وى إذا 
بلغوا |انكاج فإن نسم لوم رشدافادفموا العم أمواطه”, - واإشتلفب لفق 0 6 
مد مع البالغ غير رشيد من فمليه أمراله وق وقت التائه, 57 


رأى 25 كي : برف أبو سويقة ة أن انع إسشان حي باغ الخادسة والمشرين » 
فإذا بلغباس لم إليه ماله » ولؤ كان سمأ لانه كل أضجه الجسمى 3 وااشكرى 5 


واعصور أن 9 لون جددآأ فلا «ابجا عليه له . 


أما مدى لانع عاك أبى حنيفة : فقد اشتاف فيه نيعا لاختلاف ألر واشعنه 





رحه الله دقد روى دنه أن المنع من تسام للال للبالغ غير الرشيد » ليس معناء 
أ له بو ذالولى أن يتصرف ف مال هن بلغ سقيمأ ؛ واسكن إستمر استيلاؤه على 
لماك انم البالغ السفيه من العبث عاله » وذلك حتى سن الخامسة والعشرين . 
وكانت نديرؤات ولى الال فى هذه الحقبة الزمئية هن البلموغ دي الخامسة وااعثير بن 
ف اضرئات حذظ وصياة لدال . . ظ 


وهذه الروانة : : عن أنى حنيفة تتفق ودأءه فى عدم جو اذ الجر على اأسفيه . 
أما الرواية الاخرى هن أبى حئفة ذيروى أن الإمام برى أنه إستمر الجر على 
الصذير الذى باغ سفما » ع استصساب الخال حال أنقص ء إلى كانت ثابتة 
فى الصغر » ودلى ه_ذه الروابة »وز لولى الال الاتصرف فى مال السفيه فى غير 
دائرة الحفظ والصيانة9" , 


() الأية وقم "من سورة النساء 


0( راجع كشف الاسرار عن أصول شر الإسلام البزدوى ع 4 ص مام 
واكسير اأتجرير ج 8 صن ووم 


0 


حبق ارشد ولو باغ الأسانين , الآن مناط إقطائه ماله وق التصرف فيسه 


هو الرشدء لا اابلوغ . 





قاك سعيد بن جبيد » وااشمى : إن الرجل ايأخذ باصيته ‏ وما باغ رشده . 
وقاك ااضداك 0 له إلى اليم ماله و إن باغ مائة سئة حى يعلم مه صلاح حاله 8 


وقال الأمدى : اتفق المثلاء على أن شر ط المكاف أن يكون اقلا ؛ فاضا 
لتكليف » لآن التكليف خطاب ء وخطاب من لا عقل لهء ولافرم عال » كاجماد» 
والهيمة . ومن وجد له أصل اغرم لآصل الطاب » دون تماصيله من كوثه 
أمرا أو نياء ومقتضيا للآواب والمقاب » ومن كون الأمر به هو الله ثعالى » 
-وأنه واجب ااطاعة » وكون الأمور به على صفة كذا وكذاء كاثه:ون » والصى 
الفى لاعرر» فب بالنظر إلى فيم التفاصيل » كاماد » وايبيمة بالنظر إلى فهم 
أصل الخطاب » ويتمذر تكايفه أيضا » إلا على رأى من وذ التكايف ا 
الابطاق » لآن القصود من التدكايف كا بتوةف على فهم أصل الخطاب فبو 
متوقف على فرم تفاصيله . 


وأما الصى الممين وإنكان يغيم مالا يفرمه غيد الممين » غير أنه أيشا غير 
فام عل ادال ها يعرفه كامل العقل عق :هود لثمتال : كع مكنا 
عغاطيا مكلا بالعرادة » ومن وجود سول الله الصادق البلغ عن الله تعالى » 
وغير ذلك ما يتونف عليه مقصود التكليف فنسيته إلى غير الممير » كنسية 
غير المعيز إلى الهيمة . فما يتعاق بفوات شط التكا,فه , وإن كان مقاريا لهالة 
البأوغ ميث لم ببق بينه 9 بين البأو غْ سوى لطحظة وادءة » قانئة وإن كبأن فيمه 
كفيمه الموجب لتكليفه بعد لحظة ء غير أنه لما كان الفمل والفيم فيه خفيا » 
.وظبروره فيه على .التدريج دم يسكن له ضارظ يعرف به » جمل آه الشارع 
ضابظا » وهو الباوغ . وحط عنه الاسكليف قبل فيا عنه , 


ودليله : قوله عليه الصلاة والسلام : «دفع التلم عن ثلاثة : عن المع 


حى يباغ » وعن انام حى يستيقظ » وعن اجون دى يفيق ٠‏ . 


م ا ا 









































ان 


الركاة » والتفقات » والضمانات » ؟ وك.ف أمى الصى المميو باأعلاة ؟ ؟ 


والجواب : إن هذه الواجمات ليمت متملقة بفمعل ألصى وانجنون » بل 
متماقة ماله > أو يفمته » فانه أهل للذمة باعتبار إنسافيته المتيىء بها لقبولك 
فيم الخطاب عند الباوخ ٠‏ فلاف البيبمة » والمتولى لأدائها الولى عنهماء أى 
متعلقة مهما » للكن بمد الإفاقة من الجون وااباوغ » وأيس من باب التدكايف. 
فى ثىء ٠‏ 

وأما أمر الى الممير بالصلاة فليس هذا الآمى من جبة الشارع » و1١‏ 
هو من جبة الولى » لقوله عليه الصلاة والعلام دهروثم بالصلاة » دثم أبناه. 
سبع» وذلك لآنه يعرف الولى » ويفيم خطابه » لاف خظاب الشارع 
على مآ زقدم 010 ٠.‏ 


الذمة فى رأى الثراق : برى اأقرافى أن الصى المدين لا ذمة أه بلله أهلية. 
المماملة وتاك فى بيان رأيه هذا : إن الذمة قد أشكلات معر مما على كدير دن 
الفقباء ءِ وجماعة يعتعدون أنها أداءة المماملة 2( ؤاذا قانا : زيلك آه ذمة ممئأه أنه 


٠‏ الفرق بين الذمة وأهلية التعأمل : وقال القرافى إن اتقارير بين الذمة والآهاية 
هو أن كل و احدة من هاتين المقيقتين يلما #وم وشصوض وجب فدكل 
واحدة منهما أعم من الاخرى من وجه وأخص من وجه فالةصرف قد يوجد 
وو الذمة ؛ واإذمة توجد بدون أهلية التصرف » ويثمهأن مما »اليو ان 64. 
والابيض » فقة يوجد الخحيوان بدو ن أن يكو ن أبيض 7 وقد يوجد الابيض, 
دون أن يكون يو !تأكالثلج , والجير وقد يحتمعان مما كااطرود البيض . 


)0 الإحكام فى أصول الاحكام للأمدى ج را ص مم١‏ »وم 
(؟) الفروق للقرافى جم ص ج8؟ -بم؟؟ 


744 ل 


و لصبيان المميز ون يصح عدن هوم ل “مر وم ويقف الآر دم فى العقد على 1 


إجاذةأ وليامم 1 


وقال اأشافمى سرجه الله _ لا ملعك لديم وثرازم أضصلا 0 وإنث. 


اا ا 


وقال و حنيقة إم-م الى المعيز جاين بإذن الولى 6 فإن عد غير إذن. 


الولى رقف على إجارته . 


وقال أحد نِ ثيل : إن عمد الى اهيز إن م بنأء على أذن وأيه صم 


وإلا فلا . 


واتفق اجيم على عدم الذمة 7" سروه . قبلا القسم عسل بيه أملية الثمرف 


عتدنا و عند أق حتفة وإن «ثيل من غير ذمة له عنك أطيسم , 
ت ميات وك و ين يه 


وقد أوسول الذمة بدون أداية التصرف اأعييك اهم جور علهم دق 


الساداتءوإن قانا إنهم عاسكو ن فلا يجوز فم التصر ف إلا باذن السادات سد 


لذريمة إفساد ماهم وق السادأفى متماق لحل ولو جنوآأ جناية ول اقم الديث 


ذباولا الحم كانت متملقة بذمته إذا عق طراب ما لاف الصى إذا إلغ ِ 


لا يطالب عا تقرر فى ذءت» قبل البلوغ ١‏ 


وتوجد أهلية التصرف والذمة معا وذلك فى حق المر البالغ الرشيد فان له. 


أهلية التمر ف » وله ذمة . 


1 


وبذلاك ظور أن كل و[سد من الذمة » وأهلية التصرف أعم من الآخر من . 


وج وأخص دق وجه فبمأ مده يران . 


ويؤكد ذلا أن لفاس جور عليه ف ماله الذى اذه الام ليس له أن. 


عرف فيه ؛ وآه أملية التصرف ف مال لسكدينه من قوم آخرين 2 أو سه - 


أو يرهب له ذقد اختصت أهلية التصرف ببءض الآمرال.. . 


























وأما ذهده فذارقة بالنسية إلى جيم قَّ المالين ؛ فقّد صاأرثت الذمة فى هلء 

' الصور أعم من أهلية التصسرف و أهاءة التصرف شمن من الذمة لخصولها 
اف اهعض من الاموال دون الددض . 

أتحديد ووى الذمة ٠‏ قال للقر اق : إن العيارة المكائفة عن الذمة عى : 

أنها عدي نش ثاى مقدر ف الأسكاف 3 ابل الااترام 6 والاروم 3 وهدآ للعبى جه أله 
الشارع مسيبا على أشياء خاصة منها : 

الباوخ ومنما ‏ الرشد . فن باغ سقيمأ فلا ذمة له !! ومماثرك الجر 

لي اجتممت هذه الشروط رتب الشر ع علبها تقدير ممتى فيه يقبل إلزامه بأرش 

الجزايات 04 وأجن الإجارات 3 وأكان المائلاات وكو ذلاك من التصيرفات - 


ويقبل الترامه إذا التزم أشياء» اختياراً من قبل نفسه لزيه . 


وإذا فقد شرط من هله الشروط لم يقدر الشرع هذ[ ا ممنى القابل 
للإازام والااثرام 5 


وهذا للمنى القدر هو الاى تقدر فيه الاجناس العام فما ه-تقرة حت 
مح مقاباتها بالاعواض المقبوضة ناجراً فى متها » وفيهتقد رأ مان الياعات بثمن 
إلى آجال بعيدة أوقريبة » وصداقات الانكحة والدبون فى الهوالات» والحقوق 
فى الضمانات وغير ذلك . 
وواضم كل الوضوح أن من لا يسّكون هذا المنى الشرعى مقدراً فى حقه 
فإنه لايصم فى حقه ثىء من الأامور فلا ينمقد فى حقه سم ولا نمق إلى أجل 
ولا <رالة ولا حمالة: ولا شىء من ذلك . . فبذ! هو حقيقة الذمة . 
أهلية التصرف : قالالقراق : وأما أهايذالتصرف فحقيةتها عندنا فى : قيول 
يقدره صاحب الشرع فى امهل » وسيب هذا اقبول المقدر هو وجود الاميزب 
أما عند الشافعى فالسيب هو الأيين مع التسكليفت . 


.وهذ! القبوك الذى هو أهاية التصرف لايشترط فيه عندنا ( أى الالمكية ) 


ل ونا مس 


الإباعة فان الفضولى عندنا ) تاااسكية ( آه أهلية التصرف » وتصرقه رام « 
وللالك عندنا إمضاء ذلك ااتصرف عن غي تجديه دقسك آخير ينفذ ذللك التصرف 
فدل ذلك على أن المقد المتقدم قابل للاعتبار » و[ما تعاق به دق آدى كتصرف 


العيد بير إذن سيبك و ٠‏ 


وأهاية ااتصرف قد توجد ف انكام الذى لايثبت فى الد.م .. وأدلية 
إلتصرفات كثيرة فما لا يديت فى الذمة . ذآهاية التصرفات أهلية » وةبولشخاص 
ليس فيه إلزام ولا الترام والذمة ممتى مقدر فى احل قابل لهما . فبذا هو نفس 
الفرق بينهما مع أن كايهما ممنى مقدر فى امل . 


ودقم الفرق بين الذمة وأهلية التمهصرف من حجيث إأسيب فان الذمة يشتر ل 


ذيها 2 ءات من غير خللاف أعليه فلا ذدة للصى ٠.‏ 
أما أهلية ااتصرف فلا يشترط فببا ذلك . فالصى: المميز له أدلية تصرف. 


هل الذمة وأهلية اأتصرف من خظاب الو صم : فاك القرافى : والذى يظبر لى 
وأجزم به ان الذمة وأهلية اتصرف من باب خطاب الوم دونخطاب التكليف ! 
وأنهما س جسان إلى الثقاهير الشرعية » وااتقادر الشرعية هى إعطاء الموجود ّ 
الممدو م ؛ والمعدوم حكم الموجود » والذمة وأملية اتعرف من القسم الثأنى 
وهو إعطاء المعدوم 5 الموجود » فاله لاثىء فى امل هن للعفات الموجودة 
#الألوان , والطعوم وموهها من اأسفات الموجودة !] وإما هى اسية شاصة 
يقدرها صاحب اشر ع عند سيها موجودة » وف لا وجود ما بل هذا الم 
من التقدر فقط ء كا يقدر الملك فى العتق وهو معدوم ‏ وكذلك هذه التادير 


ل هب عاك ذهاب أسياءا م( فل أدلث تفرك ثبو تأسباما”) ٠.‏ 


)١(‏ الفروق للقرافى جم ص "١٠‏ م 




















عوارض الاهلية 


المنى اللغوى : الم و ارض جم عارضة » أىخصلة عارضة » أو آفة مارضة » 
من 0 له كذا ؛ إذا ظرر له أمن يصده عن المضى على ما كان فيه » رمئه 
سميت العارضة معارضة » لآنكل واحد من الدليلين يقابل الآخر على وجه 
عثعه عن لثبات الى : وسمى االسحاب ارضاً لثمه أثر اس 
وشماعبا » وسميف الأمرر لاتى فا تأني فى تغيير| لاحكام عوارض انعا الادكام. 
الى تتملق بأهلية الوجوب ؛ أو أهلية الإداء دن الثبوت فبى أمور ايست من 


اأصئات الذائية 5 يقال + البياضش من عوارض الناج : 


ويقصد الآصوليرن بقوهم عوارض الآداية الاهور الثى تطرأ على أهاية. 
لكلف » الإزالة ؛أد بااخقص » أو بالتغيير 6 
فالامور اأتى تمترض..أدلية المكلف فتمنعبا من بِمَائّها على ساطها » بمضبا. 
يزيل أهاية الوجوب اموت » وبمض, ازيل أهلية الآداء كالثوم » والإغاء, 


را يوجب تغييراً ف بض د هم بقأء أصل أهلية الوجوب 
والآداء كالسفر . 


وهذه العو ارض إما سواوية 3 أو مكنسية ٠‏ 


اسم العوارض السماوة : الفوارض (اي اوس الانسان وما اكسب. 
أو اختيار فبى أمور تثبت من:قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعيد فيا ؛ 
وهذ!ا نسيت إلى ااسباء فإن الأدور الى لا اختيار للميد فعها تنسب إلى السماء. » 
على معمى أنها أمور غارجة عن قدرة العيك نازلة من السماء 2 أدس لمك فا 


اختيار و كتساب ٠‏ 


© -. الموارض السكتنسية : وهى المو ارضس الى لأمرد فما اختيار با كنساما 
أو ترك إزالتها ؛ وبيا نكل من الموارض السماوبة » وللتكنسية فما إلى : 





3-3 مونم امحد 
الموارض السماوية :٠وهى‏ أصئاف مما : 


الجنون 5 وهو اءتلال القوة المميزة لدف الامور الميئة 3 والقبيحة المدركة 
اللعوانب بأن لا يظبن آثارها 2( وتتمطل أفماذا ل إما اتقصان جيل عليه دمافه 
2 ا الملفة » وإما روج مزاج الدماغ عن الاعتدال سيب خلط »أوآفةء 
وإما لاستيلاءاأشيطان عليه 2 وإلقاء الخيالاك اافاء د إايه عيثك فزع 04 يفرح 


من غير م يصاح سيأ . 
قال الشيخ أنو المعيين سمه الله : لامكن الوقرف إلى حفيقة الجنون إلا 


الحقل : هو معن سكن به الاستدلال من ااشا هد على الذائب » والاطلاع 


على عوافب الآمورء والفييز بين الخير» والشر ء وله الدماغ”1" , 


: والمثرن ل مدي كانه امتقلالا لاتقاء 1 وهر العقل 4 وذإك لايكرن 


ري عليه للانه عيارة عن أن 7 تم الفمل بركيه ويصدر عن أده ويقع فى عله 0 


ف عان هئ “وف ا «قلالا لا له ل ركه ودو الاعتقاد 2« غلاف!1: 4 8 
لاد أنو يه 2 وف امم إن الاعتقاد أيس ركنا أ4ه ولاه مرطا فإذا أ سيت آمرأته 
عرض الإسلام عل و أيه , 


كه : الجنون الممتد مزيل لآهاية الاداء اخو عم فلا عب عليه 20 دن 
العيادات ولا لوه ممه أى تصرف دن التصرفأت 0 وأنكية لا ينا أهلية 


الوسجو ب فير ث وعلك أمقاء ذدده 3 


قال فر الإسلام اليزدوى دوأما الجنون ثانه فى القيأس مسقط لاء ادات 
كلباء أى مائما لوجوما أصاءا كان الجنون أو عارضا » قابلا كان أو كتير أ 





)0 كشف الأسرار ج صن م81 ومن و الاصول ف شرح مرؤأةالرصرل 
الاخسرو ص مول . 




















95 +؟ اتيم 


قال العلامة عد الدز 0 المخار ى : وهذاهر قول زفر و الشافمى رعوميما آلله 


سو تى قالا : أو أفاقى انون قَ لمعون شهر رهضان لم ورب عايه قضاه م معفى 


كاامى إذا بلغ أو االكافر إذا إذا أسلم فى خلال الشبر » وكذ! إذا أفاق قبل ما م 


اوم ف 0 يهب عليه قضاء ما فاته من الصلوات عندهيا » وذلك لآن الجذورن 
ينافى الدّدرة 5 | صل بقوة أأيدن والمقل والجتون زيل الحقل ذلا يتصور 
فبم الطاب والعلم به بدون العقل » والقدرة على الآداء لا تتحقق بدون امل ؛ 
لآن العلم أخص أوصاف القدرة فتفوت القدرة بفوي' وبفوت القدرة يفوت 
الآداء وإذا فات الآداء عدم الوجوب إذلا فائدة فى الوجوب بدون الآاداء . 


ر أى أنى سزيقمة وصا -ديية : أستحسن أبو حنيفة وصاحياء إذا كان الجنون 

غير تمتد بل كان لفترة زمئية قليلة وزال أن لا يسقط هذا الون غير الستد عن 
صاسياهء قضاء مافاتق عن ن عياد أتواجية عل )بل يمس كأن هذا للجنون ل تعددث» 
وأنه عارض كاائرم والإغياء وقد ألحق نوم والاغياء بالنسبة لقضاء الميادات 
ألما بالمدم لانذاك لا يؤدى إلى الرج على الكاف بمد زواهما » لملا كأنهما 
لم يرجما أصلا فى حن إيحاب القضاء » و إن العبادة كانت واجبة وفانت من 


غير عدر . 
فيلمق الجذرن شير الممتد ممأ أى بالنوم والإغماء امع أن كل و حلم 


عذر عارض زال قبل الامتداد ,» وكذآا كم فكل عذر عارض كالخيض , 


مميار الحرج فى أمرر العبادات : برى أبو -نيفة وأبو يوسف أن الرج 
بالنسة لامو ر اأعبادات يختاف باختلاف الطاعات » فق اأصلاة يكون اجون 
عتدأٌ فى دن صاحيه ولا يكاف أداء العبادات فى فترته إذا زاد الجنون على يوم 
وايلة ساعة . 


دعنك شمن 2 الله إذا زاه الجنون على الام وأيلة بصلاة ١‏ ى إذا زادت 


الصلوا, لت كال سومية و" 1 فيسكو نَْ الجنون مديداآ وجي سقو صل الصملاة 6 وإذا 











ست نج ا سم 


قأت عند العملواس عن ست إعذان الجزرن غير ملديك 4 فإذا أفاق كان عليه قضاد. 
الصلاة الى ذالئه وكأن األجنون م عدث أمدم ار جَ فى طاب إطادتبا منه إذا” 


فأت العصلاة ااتروكة عن عت صلوات , 

وجبة فظر أن سدزرقة وأنى يوسف : أعثير أبو حنيفة وأو يوسف أن 
الحرج يتحون إذا كثرت الصلاة ٠»‏ وكثرتها #سكن شيطبا بالوقت فاذا زاد 
الجذون عل ادام رايلة باعتياد إإساعات 5 

أ هذا الاشتللاف : ون ظير أثرهل] لاه تلافةما إذا جن بعد طلوع الس 
3 أفاق فى البوم الثانى قبل الورالك أو قبل دضول وقت اأمهر » فنزد ممه 
رحمه الله يحب عليه لأقضاء لآن الصلوات لم تصر سنا فلم يدخل الواجب فى حك 
التعكر ار سقيقة , 


وعند الشبخين لا قضاء عليه للآن وقت الصاوات الس وهر اليوم والليلة. 
5 دعل 9 د لتك رآر وإن ل بدخل : | الواجب فيه 2 والوقت ساب فيقام 0 


إاوآ ةس الذى هو عملم 4 ل لفسال عل ! اأمكافت 0 اسقاط اأراجب عيه 8 قبل صبر م 5 


0 5 أقم لأسقي مام اأضفة , 


دروك وجرة 85 لش بين ما روى أن 1: بن تفن رذى الله عنهما أغمى علبله. 


أكر هن ادم وآيلة فلم يقض العلوات 2 والمارة ف التصروص عأيه - أمين الخص. 


لا البعى والجئون والاغياء 2 هذا الحم فيلدق 4 دلالة 3 


86 تون المسقط للصدوم : الى ول الأسقط له.وم رمضان في أن نون الحممتد 
طول الشور ذأو أفاق فى جم قْ جزم من أشن ايلا ا 5 بارا حب عليه القضاء دفر 
ظاهر الرواية . 


وى 1 ف عدم أمثيار / كران بالنسنة لشو رمضان لو 2 وظء ف 


ممس اس دتت1:.! سبي ووتوجوصدة. 


السنة لاوظيفة الشبر وإنكان أداؤه فيعض المنة' وقر شين ركان لد اراق 


الس وظايفة البو م ؟الايلة و إن كا: بأذازقا ذ ين الآوقاكت ى وهذ! كآن ريهان 
































#8854 ا 


.إلا ردان كفارة لما بغبما - ولا يتحقق التسكرار الموقم للحرج المدفو ع شرعا 
5 إلا يود الشور 2« والجنو نْ قاكم باأشخص قيدظو لاشبور شوال حدق التكرار : 


الوكاة : يمشر الجنون عتدا مسقطا لاركاة إذا استمر عدولا وهذا هو الآصم 


الآن الذكوات تدخل فى حد التسكرار بدخو ل السئة الثانية"؟ . وأقام أبو بو.ف 
رمه الله أكثى الخول مقام كله عملا بالتبميد والتخفيف . 


الحقوق الواجة قل لحرن 


لمجنون مواخذ بضمان الأفمال فالاموال على المكان : فالجتو نلا افى أملية 


الو سوب 200 كلت بالذمة 0 أصللاح 7 سك م © الوجدوب و 'ك القصودة فييك 


هو استحقاق كواب إلذ خرة وباءتيان الاداء والحنون لا ماق الدمة لاما 


وأسجية 3 ةادا بامتبار الاسائية فى اثة الكل مواود هل ليشي 0 ولا ثافي 


: الجنون ع اأواجب أيضا لان لايناقى الإسلام إذ اجون ابق مسلا بعك جزو له 
5 واحتهال الأداء #يسك مرق بإقامتء 2 الوقت وطنافه وهو اأقضاء مدوم بافاةه 


لا يناف أهاية اأوجوب 8 


فانيجنون برث» وملكءوثي ت الارث هن باب ااولاية لآن الوراثة خلافة 
والوازث كاف لأورث ما-كا وتصرفاً ولذا كان ما يقطع الولابة »نم الإرث 


كالرقء واختلاف الدين وكذلك الللك ولاية للانه ا-تيلاء على الل شرعا لمكن 


أهلية الآداء تتمدم بالنسية اللجنون تحقيقاً وتقديراً إذا لزم منبا الحرج فع ثبوت 
الذمة الج: تون يعدم الآداء إذا أزم مئة سرج وبصير الر دوب ممدوما بثاء عل 

عدم الأداء ألكن فى مسا 07 لا حرج على الزام انجنون به فيو اضف ضما 
الآفمال فى الآموال على ا-كمال فلو 7 مال إنسان يجب عايه الضهان 15 يمب 
على المافل » لان (#نون أمل لم وجروب الال وهو الآداء إذ امال هر 
القصود فى حقوق السباد دون الفمل وللقصود مثا تحصل بأداءانائب عن انون 


“وهو وأيه فكان اجنون من أعل وجو به كالمى . 


٠26‏ ومست مسج يمو مه ميم سسحت لص مص لسلست و بعص جا 


(1) كشف الأاسرار ب ؛ ص ,م 





سد رام - 


اللوجية للقصاص لا بحب عليه القصاص الذى هو مان الفعل على السكال بل تيجب 
الدية عل العاقلة كا فى جنايات الخطأ . 


سان الجنون : لا يصع إسلام الجنون لعدم وجود ركنه وهو العقل لآن 

كد اكلام بالعقل والتميين فبدونبما لا يمكن اعتباره ولهذا لو كان والدا 

مجنون كافرين وأقر هو بالوحدانية لله تعالى وصة الرسالة لا حم بإسلامه لآن 

0 الإيعان لم بوجد وهو عمد القاب والآداء الصادران عن عقل يخلاف الصى 
حيث صم [ ماله لوجود ركنه وهو العقل. 


والقول بعد م صحة مان المجنون لبن يورا عليه ونا له من الإمان بل لان 
علد م اسم هو 9 الركن وهو العقل وهذا لا بعد ا . وال مان مشروع 
فى حقه وإذا كك تانيها لأبوه .ذل يصمح سكليف الجنونبوجه إلا فحقوق 
العباد ‏ فإذا أسليت امرأة الجنون عرض الإسلام على وليه دنعا لاظلم بقدر 
الإمكان ... وإذا ل يكن له والدان جعل القاضى له خصما . 


الجذون جنونا ممتداً لايازم بالأمور الضارة التى تحتمل السقوط : يرى الخنفية 
أن ما كان ضررأً محتمل السقوط مثل الصلاة والركاة والصوم وسائر العبادان 
سقط عن انون جنونا دا فان إلزامها له نوع ضرر فى حقه وأنها تسقط 
بالاعذار ومثل ذلك أيضاً الحدود والكفارات انها تسقط بالشببات ‏ ومثل 
ذلك أيضا الطلاق » والعتاق » واطبة وما أشهبا من المضار فبى غير مشروعة 
فى حقه حتى لا مللكبا عليه وليه كا لا تشرع فى حق الصى لأنها من 
المضار المحضة . 





ردة انجنون : قال الحنفية : إن ما كان قبيحا من الأمور لا تحتمل العفو مدل 

اللكفر فبو ثارت ق حيقة ولحذا رضن الجنون مريدا :فنعا لايويه لآن التصرفن الضار 

وإنكن غير ثارت فى حقة إلا أن الكفر بأللهة بينج لاحتمل العفو فلا 5 ن القول 

رده بعد تحققة من الآبوين فاذا ثبت فى حقيما#بت فى حقه أيضا لاه تبع لمأ 
١0١‏ - الأحكام) 





























امنا سد 


ف الدين » ألا ترى أن الاسلام لا يكن أن يثنت ف حفه ,طريق الاصالة أعدم 
وجود الإسلام منه وما يثبت إسلامه بطريق تبعيتة لوالديه » ذاذا ارتدا وزالت 
الشبعية فى الإسلام قلا وجة إلى جعله مدا يطريق الاصالة فاو لم يحم بردله 
لوجب أن نقول ,العفو أيضا عن ردة والديه » وهذا قول فاسد » فلزم القول 


شوت الردة فى حقدٌ ضرورة . 


متى يكم بردة الجنون إذا ارتد والدآه ؟؟ يصحة ردة امجنون تبعا لأ بو.ه 
فما إذا بلغ ينون وأبواه مسليان فارندآ 4 ولكقا بدار الخحرب وهو محبمأ : 


وقال المنفية : إن اله 5 بصحة ردة امجنون تبعا لردة أبويه فى ه_ذه الخالة 
أن ١‏ سكفر بالله ته بالله تعالى. قبيح لا حتمل العفو عنه بعد تحققه بواسطة تبعية الواد 
دوةات أنا ذا ارئد الأزوان وَطْما بدار اطرب :20 انيما لاون ق دان 
الإسلام فإنه لا يحكم بردته تبعا لآبوبه بل يظل مسايا تبعا للدار . 


وقال الحنفية : إن المكاف لو أدرك عاقلا مبنارأ 2( وأنواة سلبان ثم جن 
بعك ذلك ذار: فيك ا نو ان عن الاسلا م والعياذ بالل وما بداد الحرب . فان امجذون 


لا لضان مرندأ بردة أبويه فى هذه د ل صار أصلا فى الامان 04 قلا ضير 
نيعأ بعلاه يحال . 


الجد “ون بعل الاسلام الحاصل بعد |[ عا أو أسلم قبل ا بلوخ وهو عا قل 04 
3 جن لم بأبمع أبويه فى رحتهما حال من |1 دن االأحوال لايةه صار أصلا فى الاعان 


يثرر ليك وهو الاعيقاد 3 والاة رأر» فلم بتعدام ذلك بلاس باب ال بى أعترضت. 





وهو الجنون ويبق ذ مسلا١١ ٠.‏ 


(١)كشف‏ الاسرار عن أصول عكر الاس_لام الازدوى ج ؛ ص )لالم » 


تيسيد التحرير ج م صى #م ع + ومرأة اعبار مرا 5 الوصول الخترور 
ا 





مستت ب3 86 إو 5-5 
اله 


ديل معى المته : العه أقة (وجب خالا اق العقل لبصير ص أ عدي غناط 


السكلام فيشيسه نحش كلامه كلام العقلاء > ولعضه إشه كلام الا أن ع وكذا 
ساير 5200 ومبذا فرق بين العئه, والاغباء » والجنون» والسكر. 


المعتوه له أهلية أداء قاصرة : يرى الحنفية أن المعتوه هو كالصى العاقل 
ف تخة فعله وقبول الوكلة فى بيع مال الخير والشراء له بلا عبدة فلا يطالب فى 
الوكالة بالبيع والشراء 5 لثمن 4 ولسلم المبيع 6 ولا بره عليه بالعيب “ولا 
لو صل بالخصومة فيه ٠.‏ 


وينفل قول اللْعدوه شما هو نف غخضصش له وهم أه لاعشاره منه أو جود 
وك قو1 لمعتو 'فها: عو تدم و : الوجو 
أصل العقد كإ سلامه فيحكم بصحتم| . 


أما ما هو ضرر بحض كالطلاق » والعتاق فإنه لا يصح منه إلا بإذن وليه 
لا دون إذنه ( ولا يحب عليه العيادات ( 3 للا يجب عل الصرى العاقل ( ولاجب 
دليه العقوبات ويكون كا لصى المميز فى جميع الأحكام الى سبق انها . 


بآخر أحدوال الصبا ١‏ الصى الممين ) فى جميع الاحكام أيضا ٠‏ حتى أن العته لا كنع 
ص الول والفعل م لا ملعا الصيا مع العقل فيصم إسلام المعثوه 34 وتوكله بلع 


مال غيره » وطلاق متكودة غيره » وعثاق عيلد غيره ع وايصح منه قيول أطدية 


3 صم سس الصمى . 


ش العيسه كاسع ما يوجب إأزام ثىء ومطرة : 6 الحنفية أن العته بنع اأعبدة 
أى مأإيوجب الزام ثىء ومضرة كااصيا فلا يطالب المعذوه قُْ الوكالة بالبيع والشراء 
ينقد الثمن ولالسلم المبيع ولا برد عليه بالعيب ولابؤمر بالخصومة فيه ) ولابصيح 






































٠م‏ عم 


طلاق امرأة نفسة ولا إعثاق عسل نفسة بإذن الولى أو دون إذنه ولا لبعه 
وشراؤه لنفسه دون إذن الولى وكذا كل ضرر حمل |اسقوط . 


مسثولية المعئوه عن جنايانه :يازم المعتوة ضمان ما يستهلك من الماللانحةوق 
الماد لا تمتمل السقوط شرما » ولآن الضرر البق عن المعتوه والصى الممين هو 
ما تمل العقود والضرر المضمون علما إذاكان فى حقوق العباد براد به ما إأزم 
بالعقو د فى أغلب الاستعمال وضان المستبلك ليس من قبيل الضرر الاق عن 
المعتوة مسدُو ليئه عه بالكامل للانة ضمان مالى شرع جبرا لم استبلك من امحل 
المعصوم ولهذا قدر بالمال » وكون ااستبلك صبيا معذوراء أو بالنا معتوها 
لا ينافى عصمة لمحل لانها ثابتة لماجة العيد إليه لتعلق بقائه وقوام مصالحه بهء 
وبالصياء والعته لا يزول حاجته [ايه عنه فق معصوما فيجب الضمان على المسّم لك 
ولا عانع بغثر الصبا عنه . 


5 الله الواجمة ٠.‏ حقو ق الله جب لط ة الاتلاء و ذاك يرقف عا 
حفوق مه وف : بغاريى . و نويه ف 


كال العقل والقدرة ولهذا فااصيا والعته لا يحب مع الضرر تبعا للأصل التكليف . 


حقوق العباد الواجبة بالعقود : كذاكحقوةالعياد الواجبة بالعقود لايكناف 


5 المتوة لالم لا ين بالعقد وقد خرج كلام المعثوه والسبى عن الاعتيار 
عند استارا|مهالمضار فل تجعل العقود أسبابا لتلك الحقوق فى حقبما . 
المحدوه لا يكلف بالعيادات: لا يجب على المحثوه العيادات ولالكيت فى حنه 


العقوبات كأ هو فى <ق الضضى وهذا هو اختيار عامة المتأخرين در فقباء 
الحنفضية(!؟ . 


المعتوه غير الممبز هو كالجذون : بين آنا أن المعتوه فاقد التمييز هو كانجنون 
0 يا اا : 3 0 
فى فقدآن الاهلية 3 نثي سقط عنه التسكليفان البدنية » وثلست ق ماله المخارم 
المالية على النحو الذى بينأه ٠٠‏ 


امستجيسمة لمك 





() المصدر اسايق ص 4لا" . 





كج 1 
المحتوه الممين : أما المعتوه المميز فهو يفترق عن المجنون فى أمرين هما : 
أولا ٠:‏ يعد المعتوه الممين ناقص الآاهاية فتصح منه التصرفات النافعة نفعا 
محضأ ا وتسكون تصرفاته امترددة بين لد تفع والضرر موقوفة دعلا ذن وآ 4 التختص . 


شق عقد الزواج يتوقف على إجازة ولى اانفس » وإن موضوع التصرف مالا 
يتوقف على اجازة ولى المال . 


شانهما : المعتوه فاقد الثمييز والجدون لا خاطبان بالعبادات كا قررنا » 
آنا اناوه المعو فقةاقال فصن العداء الفتخاطي. العا دات' البذاية بت ولكن 
الراجح بل الصحيح أ نه غير مكلف مما فو كصى ظبر فيه قليل العقل » ولا أثر 
0 العقل ف سقوط الخطاب ف الصى أ 50 ف المعدتوه الذى إشمبه 34 وأن 
صحة 3 التكليف مبلية على القدرة وآالة القدرة هى العفل10) , 


النسيان 


النسيان ع النسيان هو غفلة الإنسان وذهوله عن عض معلومانه من غير 





آفة فى عقله ولا فى ميزه : 
وقد قسم الفقباء الحقوق ا لنسية إلى النسيان إلى قسمين هما : 
١‏ س نسيان حقوق الله تعالى . م أسيان حقوق العياد. 


القسم الآول : نسيان حقوق الله تعالى وقد أسقط الله تعالى فيه الإثم فقد 
رفع القم عن الناسى حي يذ كر 3 ورد ف 0 الصحيسح م فإذا : َك الذايح 
اع الله تعالى أسيانا » وهو يذب يسقط غنه الثم » وتؤكل ذبيحتة ». ومن ترك 
أداء الصلاة فى وقتها نسيانا “اريم عنه الثم لقول اد ى يله وم ن نامع ن صلاة 























ماه 


و بأسيبا فليسانا إذا ذكر ها » والنسيان الحاصل عن تقصير الأشخص فى حقوق الله 

بأن أن حصل مع وجود الذكر الذى يليه الناسمى من غفائه فإنه لايعد عذراً من ُ كل 
فى صلاته أو تكلم ناشيا بطلثك صلانه للآن حالة الصلاة مع الذكر من قيام وقعود 
ودكوع ل كره أنه فى الصلاة . 


القسم الثاى قوق العيياد . 





لا تسقط حقوق الع ماد بنسيان أدائها فى وقتها ولا يعذر من ادعى أنه اركب 
جر مة / سي أ »بل يؤاخد. ا إلا إذا كان من شأنه أن يأسى 3 فإن ذلك نوع من الحئة 
ون موضع نظرفإن 5208 لا ؤامدة فالانه معدوه لا انه نأس . 


والنسيان ا ينا الوجوب مقاء ااقدرة يكنا ال العقل )» ولايصح أن لإعارين 1 
فُْ حقوق اعباد فكل تصرف يصدرمن الشخص ىن بيع وشراء »ورهن » وإجارة 
وطلاق يكون تصرفاً فديداً وكثرانب عايه آثاره ولايصح الاعتذارباً 4 كان ناا 
غافلا عن فى الصيخة |8 ئى اى تلفظ ما أو لكأم ار الى رانب علما . 


تلبية : بر ى المنفية أن النسيان الناثىء عن تقصير الشخص لا يعس عذرا 
فى حقوق الله تعالى ومثلوا لذلك من أكل فى صلاته أنى ب فإن صلاته تيطل 
ولا يعر لسيانه أنة فى الصلاة عذراً له لآن المذكر له هنا موجود وهو الركوع 
والسجود والقيام كل ذلك أمور يذ كر المصلى بأنه فى الصلاة فالنسيان حيائذ يكون 


للفصير منه600 5 


() كشف الآسرار < ع ص >لام - بالا« وتيسير التحرير < م ص 
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لاعن م 


الظاهرة والءا طنة عن العمل مع سلامتها » واستعوال العقلمغ قيامه . 
والنوم 2 عيارة أهل الطب هو و الحيوان ساب مع رطوية معتدلة 


منحصرة فى الدماغ الروح النفسانى من الجريان فى الأعضاء . 


وانوم لا منع بوت أهلية الوجوب لآن للنائم ذمة » كا أن للناثم أيضاً أهلية 
أداء لوجود العقل فلا يسقط عنه التتكليف إلا أنه لا يكون مخاطيا بالأأداء فى حالة 
نومه لعجره عن الاداء قال عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو سا 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتبا » فالحديث دلي على أن الوجوب ثابت فى حق 
النام واانامى . 


قال الإمام البرغرى فى هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة واجية حالة اانوم 
وأسكن 0 وجتوب أدائها بعذر النوم أنه عليه السلام قال : « من نام عن صلاة « 
ولولم تسكن واجبة حالة النوم اا كان ناكما عن الصلاة . 


اانوم ينافى الاختيار : النوم ينافى وجود اخثيار لكلف انام وإذلك بطلت 
عبادات انام فيا ينى على الاختيار ولا يعتد بها لان الاختيار بالتمييز ولم يبق 
للنائم الميلز ولذلك لا يعقد بطلاق” الناكم ولا إعتاقه » ولا إسلامه » ولا ردته» 
ولا بيعه أو شرائه ويصير كلامه لعسدم التمييز والاختيار بمنزلة ألحان الطيور 
قلا عدر . 

رد اءتراض : قد يءترض ويقال أنه لا يشرط الاختيار فى ااطلاق والعتاق 
بدليل وقوعبما فى حالة الخطأ والإ كراه » والهرل وقد قال عليه السلام ثلاث 
جد هن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق الحديث فينبغى أن يمّعا فحالة اانوم أيضا . 


اكلاطان اماد سا ممدعد عسوو 












































لدع امم مت 


الاختيار لان اكلام لا يعبر بدونه ولكنه لايشءترط ذهما الرضا بالحكم ؛ وق 
ارول » والخطأ والإكراه أصل الاختبار موجود وإن عدم الرضاء فيه بالحكم 
فلا تمنع وقوعهما . فأما النوم فيعدم أصل الاختار فيمنع صيرورة العبسسارة 
دما 2١”‏ ولذا لابعتدب) يصدر منه فى نومه عبادة كان أو معاملة » وبيؤاخذ جتابانه 
ماليا فقط أعدم القصد . ش 
الإغساء 
الإغماء : الإغماء هو فتور يزيل القوى » ويعجز به ذو العقل عن استعماله 
تعريف آنير للإغاء : عرف الإنماء أنه آفة توجب الال القوة الحيوانية 
0 
الإغماء لا يمنع ثثبوت الآهلية لان لليخمى عقلا ذالعجر عن استعمال العقل 
لا وجب عدم العقل فتبق الاهلية ديفا نه » كن عجر عن إستعال السيف ١‏ 02 
ذلك فالسميفبالإعدام ألا ترى أنالمخمى عليهلا بو لىعليةكا يولم على الصى والجنون» 
وإن انى و88 م يكن معصوما عنه ولو كان الإغماء فيه زوال للعقسل لعصم 
عنهالنى لدي م عهم عن الجنون قال اللهتعالى .وما أنيت بتعمة ربك بمجنون » ٠‏ 
الإغماء رنافى الاختيار : الإغماء أشد من النوم فيفوت نه الكخطان ولقةة 
لان أنوم فثرة طبيعية محيث لا مخلو الإنسان عنه فى حال صعته فن هذا الوجه 
تل كونه من العوارض » وإن تحتفت العارضية فيه باعتبار أنه زائد على معى 
الإنسانية ولكنه لا يزبل أصلا فى القوة أيضاً وإن أوجب ااعجر عن اسثع للها 
وييكن إزالته بالتنيه . أما الإغماء فبو عارض من كل وجه لان الإنسان قد يخاو 
عنه فى مدة حياته فكان أقوى من النوم فى العارضية » وهو إنافى القدرة أصلا لآانه 
مرض ميل للقوى ولمذا لا يمكن إزالته بفعل أحد » خلاف انوم للآنه عجر عن 
استعمال القوة مع وجودها ولهذا بزول بالاتبيه . والنوم حالة مستقرة لا يكون 





سمس معنسا وجح ادس يعيب مسمس 


(م) كشف الآسرار < ؛ ص لام 











ده" عد 


10-7 نأقضا الوضوء انه إعبيلك لا لو عدي الامنترضاء إلا عالة أما الإضماء شرو 14 5 
حال يكون ”ما 3 


وهذا كان المغمى عليه كالنام فى كل ما ذكرنا من اللاحكام إلا أنه إذا امتد 
الإثماء بدخول الوقت فى حد التسكرار وذلك إذا زاد عن .وم وليلة فإنه لا يحب 
على المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة لما فى ذلك منالحرج وااشةة'١2‏ وهذا عند 
أنى حنيفة وأى بوسف أ عند تمد فالامتداد عنده باعثيارالصاوان على ما ذ كرنا 
فساألة لون لمق اداع :قوط دار عه ااملذة إذازة عاك لاسن 
السكزان لسقوط أذاء الواه عه أصلا فيسقط خلفه وهو القضاء منعا لاحرج . 
وهذا كله استحسان والقياس أن لا يسقط بالإخماء ثىء وإن طال . 


رأى الشافعى : قال الشافعى رحمه الله امتداد الإغماء الموجب عدم قضاء 
م قلع من الصلاة ف أثنائه هو بأسيعا نه وقت الصلاة فلو كان مخمى عليه وفت 
صلاة كاملة لا جب عليه القضاء إن وجوب أقضاء يلدى عل وجوب الاداء 0 
وفرق بين الوم والإغماء فإن النوم عن اخثيار مايه خلاف الإغماء : 

قول آخر للشافعى : للشافعمى قول آخر مثل قول اطنفية . 


وجه الاستحسان الذى أخذ : الحنفية : استحسن | لنفية عدم قضاء ما فات 
من الصلاة إذا ظل الإغماءكا يرى الشيخان أ كثر من يوم وليلة أو زاد عن ست 
صلرات ”ا برى حمد حديث عل رضى الله عنه فإ نه أغبى عليه أربعصاوات فقضاهن 
وعبار بن ياسر أغبى عليه بوما وليلة فقضى الصلوات » وعبد الله بن عبر رضى الله 
عنهما أنحى عليه أ كثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة فعرفنا أن امتداد الإغماء 
فى الصلاة با ذ كر . 

الإغماء لا يسقط الصسوم : الإغماء عذر فى تأخير الصوم لا فى [سقاطه وزواله. 
لآن سقوط الصوم هو بزوال الآهلية أو بالحرج ولا ترول الاهلية بالإخماء للانه 
مرض لا بزول به العقفل ولا يتحقق الرج أيضا لانه [نا يتحقق الحرج. 


)0 كشف الاسرار -ه ؛ حص إم؟ 



































الست 


فم يكثر وجو ذه وامتداده فى حق الصوم ادر آنه ماانع من الكل واأشُّرب 
وحياة الإفسان دون يا كل وااشر ب شرا ا نأدر فلا إيصادم لينام ال عليه 
"أناى الصلاة فامذادمى سدق ااذه عاءمت اليه ند .. 


الوق 


الرق فى عرف الفقباء : الرق فى عرف الفقباء هو عبارة عن ضْعف حكى 
.ينبا الشخصءه لقبول ملك الذير فيتملك بالاستيلاء ما يتملك الصيد وساءرالمباحات 

وقوه ضعف حكمى هو |<تراز عن اضعف المسى فالعبد قد يكون أوى 
من الحر حسا لآن الرق لا وجب خالا فى سلامة البنية ظاهرا أو باطنا لسكنه 
وإن قدى فهو عاجز عما »اكد الجر من الشهادة » والقضاءً والولابة والتذوج 
وملسكية المال وغيرها . 


ولا يازم على هذا التعريف لارق اصطلاحا أن أهل الحرب أرقاء <تى ماسكوا 
بالاستيلاء ثم إن تصرفاتهم نافذة وأ نسك<تبي جم صحيحة » وشهاداتهم فما بينهم مقبولة 
وأملا كبم ثابئة ‏ فا: نه برد على ذلك بأن ثببوت وصف أالرق فهم بالنسية إلينا 
حتّىصاروا عرضة التملك فى حفنا فأما فها بينهم فلهم حك الأحرار بناء علدا نهم 
فيا يم بالجرمة تيت هذه الاحكام 2 حقوم . 


الرق وصف لا يقبل التجرىء فيجعل عبداً فى شبادته وإنلم يثبت املك 
البقر 4 4 إلا ف جزء منة والعدق كذللكت لا شيل التجزىء فلا واسطة بين الدرية 
والرق فلزم من عدم #رىء الرق م8 #رىءالعتق طرورة. 


معرّق البعض : 


باميم 





معدق المعضص إلا يكون حرا أصلا علد أى يفيك فى شبا دنه وساثر أسدكامه 
وما هر مكاتب ٠.‏ 








ساس 


رأى الصاحيين : قال الصاحبان أن معئق البعض هو معق اأسكل لآن العئق 
لايتجن أ ذاو 5-35 أحد اشر يكين أصيره عرق كله لقو [ه عليه أسلام من أعتق 


نشقصا له فى عيد عزق كله ليس لله فيه شريك , , 


وقال الصاحيان إن الاعتاق انفعاله العق أى لازمه الذى يرقف وجوده 
عليه يقال أعتقته فعتق 5 يقال كسرته فانكسر فلا يتصور إعتاق بدون ااعتقم 
لا يتصور الدكسر بدون الا كسار لاستحالة وجود اللزوم بددن اللاذم » وإذا 
لميكن الانفعال هبنا وهو العتق متجزيا لم يكن الفعل وهو الاعتاق متجزما 
ضرورة » كالتطليق وااطلاق فإن الطلاق الذى هو انفعال لتطليق ١١‏ لميكن متجزيا 
لم يكن التطليق الذى هو الفعل متجزيا ‏ ولا وجه للقول بتوقف الاعتاق لآنه 
صدر من امالك فوجب تنفيذه ونفاذه فى البع ض يستدعى ثبوت العدّق ف امكل 
كا أنه لا معنى لول من قال إن الاعتاق تصرف ف المالية دون إثيات العتق لان 
الحيوان يثبت ديا فى الذمة فى باب الإعتاق وإن إعتاق ما ليس مال يصم كالجنين 
وكأم الولد على أصل أدى حنيفة رحمه الله ولو كان الإعتاق تصرفا فى المالية لما 
ثبت الحيوان ديناً فى الذمة فيه للأنه لا يثبت فى الذمة بدلا عن المال ويوضح ذلك 
أن الاسنيلاد والذى هو حق العتق لا يتجرى عدتى لو استّولد الجارية المشتركة 
صارت كلبا أم ولد له شقيقة المت بعدم التجرى أولى "١!‏ . 
وجه رأى أى حنيفة : قال ألو حنيفة رحمه الله : الإعتاق إذالة المللك متجرى ,2 
حّ بسقوط كل الملأك ذإذا سقط بعضه ذقد وج د شطر علة العثق وصار ذلك 
كأعداد أعضاء الوضوء فى حك الغسل فإنها متجزية فيه وتعاق بغسلبا إبا-دة اصلاة 
الى هى غير متجزية . وإذا يكون غاسل بعضها متطبرأ ومزيلا الحدث عن ذلك 
البعض ويتوقف إباحة الصلاة على غسل الباق إلا أن العبد استحق بازالة الماك 
حق العتق لآن الإزالة لا حت استدق أن يعق بقدره لآن الإعتاق أقوى من 
التدبير والاستيلاد ولما استحق العثق فى الحال ولم حتمل النقض وجب تسكميله 


١1)كضشف‏ الأسرار جع ص ..##(.م. 























30 
عن طريق العامة فيجعل العيك مكاتيا بين دن وعبك © وى المكتاية أ لق 
العبد فى العئق وف القول بعتق الكل بطلان ملك الذى لم فق فكان تأخين الشثق 

حتى يسعى فى مقدار' الباقى من قيمته أولى . 
الرق يناف اق ملكية المال : ارق يبطل مالكية العبد للبال لاه مماوك لسيدة 

ناك | ا تك وجب ملك المفائة إلا م| اسكة 0 ٠.‏ 


الرق لا منع أهلية العبد للأداء العبادات البدئية : العبد مكلف بأداء القرب 
البدثية من صلاة وصوم فإ نالقدرةااتى حصل بها الصوم الفرض أوالصلاة الفرض 


لوست الول بالإجاع بل العيك فيب مق على أصل الخرية . 


أداء الج من العيد لا يصح : : بركا ا: فيد أن سس العيد للا إضمم لإن كه 





إٍ مأك مالا و منافع . إلاما استثتى من صلاة الفرض وصوم االفرض فإن القدرة 
عليبما للعبد وهو فيبما كالمر أنكن الج الفرض ليس بواجب على العيد لعدم 
قدرته وإذن فأداء الحج فى هذه الحالة كان نفلا لانه أداء الذىء قبل وجود شرطه 
لذا كان نفلا فلا ينوب عن الفرض ‏ وكذلك الجماد ‏ من القدرة البدنية التى. 
ملسكبا مالك الجسد ودو المولى ولم تسن كما استثتى القدرة على الصلاة والصوم 


اأرق لا يناف مالعكية غير المال : الرق لاينافى مااسكية المملوك لغير المال 
وهو التسكاح والدم 34 والحياة . 


فالرق لا يؤثر فى عصمة الدم مؤتمة كانت أو مقومة بالإسقاط والتنقيص » 
وما اؤثر الرق قُْ قمة الدم الواجية لسلب الحصمة بالرق 1 


فالرق لا أثر له فى أصل عصمة الدم بل أثره يظبر فى تتقيص قيمئه إسبب. 
العصمة بالرق لآن العصمة المق”مة تثبت بالإيان » والمقومة تنبت بدارالإيان أى 
أى بالإحراذ مها » والعبد ىكل واحد من الآمرين مثل الحر بلا نقصان » أما 
ف الإهان فظاهر » وأما فى الإحراذ بالدار فلانه يتم بد وجوده حقيقة بها 





ل 


يرجب القرار فى هذه الدار بأن أسل أو ااتزم عقد الذمة » والرق مما يوجب ذلك 
لآن الإنسان بالرق الصالن لبعأ للدولى فإذا كان المولى عرزا بدار الإسلام بصير 
العبد حرزا مما أيضا كسائر أمواله ولآن العبد ماثل للحر فى العصمة يقئل لمر 
بالعيد قصاصا ما برى النفية . 


رأى الشافعية : قال الشافعى رحه اله : لا يقتل ار بالعبد قصاصا لانتفاء 
الماثلة ذا نيت عليه القصضاضن وهو اانفسية » لانها عبارة ذات موصوفة بأنواع 
أكراماتن الى اختتص مها وصازت بها أشرف من سائر الحيوان » وقد تمكن فى 
العبد معنى المالية التى تل بتلك السكرامات فاحتمات النفسية بمجاورة المالية فكان 
العبد فى مقابلة المر دونه فى النفسية » فالحر نفس من كلوجه » والعبد نفس ومال 
فامتنع القصاص ٠‏ والدليل على انتقاص النفسية انتقاص البدل » ولايلزم عليه فقتل 
الذكر بالاابى مع أنها دون الذكر فى استحقاق السكرامات ولذا انتقص بدل دمبا 
عن بدل دم الرجل » لآن ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس . 


رد الحنفية أدلة الشافعية : قال الحنفية : إن نفس العبد معصومة عل سبيل 
ااسكمال لمساواته الخر فى سبب العصمة » والدليلعل كال العصمة وجوب االقصاص 
بقتله إذا كان القائل عبداً ؛ ولو اختلت العصمة لما وجب القصاص يله أصلا» 
لآن ذلك يوجب شبية الإباحة » ولا بجحب القصاص مع الشيبة ‏ وأما مجاورة 
المالية أى كون العبد نفسا ومالا فى ذات الوقت فجاورة المالية لا تخل بالنفسية 
والعصمة ؛ لآن الوصف الذى يبتنى عليه القصاص » وتيت لأجله العصمة كونه 
متحملا أمانة لله عروجل إذ اتحمل والآداء لا مكن إلاباليقاء » والبقاء لايتحقق 
بدون العصممة وهذا وصف أصبل لاينفك عنه » وما عداه من اخرءة ( والالكية 
والعقل صفات زائدة أثيتت لتسكميل الوصف المطلوب ولا تعاق للقصاص بها 
وقد وجدت المساواة هبنا فى المعنى الاصلى| لذى يلتنىعايه القصاص» وكللت العصمة 
لأجله ؛ فلا وجة لمنع القصاص . ذأما نقصان البدل أى بدل الدم للعبد عن ار 
فبذا انقصان لآوصاف زائدة وهى أوصاف معتبرة فى /نقيص البدل وتسكنياه » 
لسكنها فى حق وجوب ااقصاص ليست معتيرة بدليل جريان القصاص بين الذكر 
واي مع أبسدوت اانفاوت بين الذ كر واللأاث فى بدل الدم وبوضم هذا 
































ملاس سد 


المعمى ويؤكده أن الحيد لو قتل عبداً ثم اعنق فإنه ستوق القصاص منهة )2 وأو 0 
يتساوى الخر والعيك قُّ المءنىالموجب للقصاص لنع العدق عن الإسثيفاء ٠‏ إذ المانع 
قيل الاستيفاء عازلة المانم والة الوجوب . 


لا ولاية للعبد على نفسه ولا على غيره تتقطع الولايات كبا بالرق فلا علك 
لعد سدق أداء اشبادة أو ولابة القضاء أوالترويج وغير ذلك من الأمور ااتى تنىء 
عن القدرة المسكنية ‏ والعيد لا قدرة له لانه لا ولاءةلدعل نقسه فلا ولا ةلفعل. 
غيره للآن الولاءة هى تنفيذ الامس على الغين شاء أو ألى والرق عبر حكى بإنافى 
الولادة نه يتاي مالسكية امال . ولانقطاع الولايات كبا بالرق بطل أمان العبد 
الحجور عليه عن القثال عند أنى حنيفة وإحدى الروايئين عن أنى وسف . 


أما عند همد وف الرواية ااثى عند أى بوسف وعند الشافعى يصح أمان العيل. 
لغيره لآنه مسم من أهل نصرة الدين ما ملك » والآمان نصرة الدين بالقول . 
فإنه شرع لنفعة تعود إلى المسليين وهى دفع شر ااسكفسار عنم والنصرة بالقول 
ملوكة له إذ ليس فيبا [بطال <ق المولى بوجه فكان العبد فأ مثل الحر » لاف 
القتال بالنفسفإنه نصرة با لا ماه لأن فيه [يطال حق المولى عنمنافعه ونعريض 
ماليته للبلاك فلا ماك العبد . 


وجبة نر أىحنيفة قال ألو حزتفةوأبويوسف رحمهما اشإن الامانمنه تصرف 
على الذي ابتداء فلا يصمم وإن لم يكن فيه ضر رللءولى كالشهادة » وذلك لانه إلزام 
على اغبي 7 غير أن يلزمه ىم » لانه لا حق له فى أموال اناس ولافى أنفسهم 
اغتناماً واسترقاقاً حتى لو قائل لا علك الرضخ بل يمل مولاه وليس له حو القتل. 
أيضا لانه منوع عنه لمق المولى ششرعاء وإذا أثبت أنه لاحق له تبين أن أمانه هو 
من قبيل التصرف عل الغير ابتداء بطريق الولاءة » ولا ولاية له على الغير لانها 
إنما تليث إذا كان كامل الولابة فى نفسه والكال فى حقه لا يبت إلا بالخرية 
فاذلك لا يصم لمان 


وقال أبو حنيفة : إن الآمان منتوابع القتال ‏ والعيد لا يملك الجباد أصلا 
أنه كرون بالئفس أو باالمال و لقفنيه موك أغيره 2 وايس هو من أهل مإك المال 


حا يسم 


فلا يملك الامان كالذى والصى واجنون ٠‏ والامان وإن كان رك لقتال صورة: 
أسكنه من جملة ال اد معنى لاله قد تنفق دالة ,؟, ون بالمسلبينضعف فتسكون المصاحة 
فى الآمان هو إعطاء الفرصة السليين ى يستعدوا للجباد فكان الآمان من. 
توابع الجهاد ١‏ 


و وقك أب حنيفة : إن المقصود من اللامان هو دفع شر || 5 عن المسلمين 
وإعراذ ان الدرى 6 تحصل بالجباد ومن هذا كله ينيين أن الامان من توابع الجباد 
والعيد لا ملك الجباد فلا يمإك ما هو من ثوابعه ؛ لآن عد م الاصل بأى علةكانت. 
يدل 0 الثا بع لآن وجود التبع بوجود الآصل لا بعلة الامل . 


أما القول , بأن أمانه هو التزام منه نحرمة التعرض فم فى تفوسرم فإن هلز 
الول 0 أن لوكان له حَق |4 باد 2 أما وهو أهس له هذا الحق إلا بإذن مولاه 
ف يسكون َه أنه لغيره هو إأزام لغيره وهذه ولابة والعبد لا ولاية له . 


ولا يقال إن العبد يملك عقد النمة فيةاس عليه ملنكيته اللأمان لآن عقد. 
الذمة يتمحض منفحة للمسليين كار إذا طلبوا ذلالك يفترض على الإما م إجابتهم. 
إليه فيص من اله بد كقيول الهية والصدقة ع أما الاما: ن #تردد بين المتفعة والضرر 
ولهذا لا يفترض إجابة |اكنا ر إليه إذا طلبو| ذلك » وفيه إ يطال <ق المسلبين فى. 
الاستغنام والاسترقاق . ألا ترى أن التصرف الذى يوم إلحاق |أضرر فى حق 
ا مولى.خاصة كالبيع والشراء لا يملكم العبد بنفسه فا فيه إلحاق ااضرر بااسلبين 
أل أن له ام 


- مك المأذون له بالجباد : : العيد المأذون له بأ بأد والقتال 4 اميق أن يعطى. 
الأمان من طب 0 


إفراد | اأعيد 5 إوتجب 0 حدية يرى ال نفية أن إقرار العيد 0 عل 4 
أو ما ذل ات عل لفسة 8 وجب 2 0 27 هو قرار 1 3 ؛ مبقعلى أصل, 


مسي ال071لقة لادلا لا بذ خا حا لنت تق مهفن ج12 يق 


)000 كشف الاسرار ء ص نوا 2 4 


























سس 9لا سم 


:الحرية فى حدق الدم والحياة حتى لم يملك المولى إراقة دمه وإتلاف حياته ولا يصم 
إقراره عليه بالحدو د واالقصاص وإقراره ,السرقة كيح فى سدق القطع لإفى حدق 
الضمان وقال زفر لا قطع عليه ويضمن الال إن كان مأذونا وبعد العتق إن 
6ن غهورا : ش 


إفرار العبد الحجور بالمال : : لايصح إقراد العيد جور اا 1 دي إقرار على 
الغير 6 1 بلاق من الغير ل حَق المول قلا يصحلذ لك . 


إقرار العبد بسرقة مال قائم فى يده اختلف ذفهاء المذهب فى كة إقران العيد 
لسرقة مال قالم فق يده بحينه فعدل أى حنيقة رحمه الله إصح إقراره بالحد وألال 


وعند تمل رحمه الله لايصم إقراره مهما فلا يحب القطع ولا الرد على المسروق 
مله وهو قول زفر رحمه الله وعنسد 5 رحمه الله يصمح الاقرار لد 
دون امال فيقطم بده ويكون المال اليولى . والاختلاف الملكور فم إذا كذيه 
المولى وقال المال مالى » فأما إذا صدقه فإن العبد المقر بالسرقة تقظع , بده ويرة 
المال إلى المسروق منه بلا خلاف : 


وجه قول حمد : قال الإمام مد بن الحسن رحمه الله : إن إقرار ال#جور عليه 
عامل لان تسدما كسيه ملك مولاه وما فى يله كأنه فى بد المولى ألا رق الاق أقر فيه 
.الخصب لا إصح تسكذلك بالسرقة » وإذا ل يصاع إقراره فى <ق المال بقالال عل 
ملك مولاه فلا يمكن أن بقطع فى هذا المال لآنه ملك المولى » ولا فى مال آخر لأانه 
0 شر بالسرقة فيه ثم ثم المال أصلى فى أب السرقة دليل إن المسروق منه لو قال 
أبغى المال دون القطع تسمع خصومته ؛ وعلى المكس لا تسم وأن امال يذيت 
يدون القمطلع ولانتصور ثروت القطع قبل ثروت امال فإذالم يصح إقراره فيا هو 
الاصل م بصم فأ يى عليه أيضا . 


وجةه د ول أفى يوست : قال اتوم رجه اشن العيد قدأقر بشيئين بالقطم 
و امال السروق مه 2 انرا رازه جه 0 ى عق القطم دون أ شنال فيأيت مأ كن 
2 فيه عرجة دون الأغر لآن أحد لكين يتفصل عن الآخر ألا ترى أله 











لاو 


قد يقبت المال دون القطع ا إذا شبد بالسرقة رجل وام تان » ووذ أن يثبت 
القطع دون المال ا لو أقر بسرقة مال يستهإك . 


وجه قول أنى حنيفة : قال لضفه رحمه الله أنه لايد من قبول إقرار 
العبد بالنسبة للعقوية الدية فتقطم يده لأان العبد فى هذا الاعتيار ميق على أصل 
الحرية » ولآن القطم هو الأصل إن القطع يقشى بالقطع إذا ثبتت السرقة عنده 
بالبينة » ومئ' ضرورة وجوب القطع عليه كون المال ملوكا لغير مولاه لاستحالة 
أن يقطع العيد فى مالهو مملوك لمولاه » و يبو ت الشىء يثبت ماكان من ضرورته » 
أو باع أحد التوأمين فأعتقه المشترى ثم ادعى البائع نسب الذى عنده يثيت فسب 
الخ منه » ويبطل عق المشترى فيه للضرورة فبذا مثله . 


جنايات العبد خطأ : بناء على الأصل المقرر وهو أن الرق يناف ما لسكية امال 
أوأن الرق ينافى كال الال فى أهلية انكرامات وإن ذمةالعبد ضعفت برقه ميث 
لم تحتمل الدين نفسها كانت جنايات العبد الثى ارتسكبها خطأ تصير رقبته جراء أى 
يصرير العبد للمجنى عليه جزاء بجنايته » "والوجوب على المولى دون العيد فيقال 
للنول عليك تسلم العبد بالجنابة إلى وليها إلا أن تار الفداء بالأارش فيخير 
المولىبين الدفع بالجنايةىا وجب أو الغداء بالأارش. 


رأى الشافعى : يرى الشافعية أن فى جناءة العبد خطأ التى برتسكبها على الأدى 
سكنيا كحك جنايته على الييومة وإتلاف المال فيقال للمولى إما أن تؤدى أو يباع 
عليك العبد فيكون الوجوب على العبد فى الأصل » وهو ينى رأيه هسذا على أن 
الاصل فى ضمان الجناية وجويه أولا على الجانى وأوجب ااشارع على العاقلة تحمل 
عنه بطريق المواساة بعذر الحطأ » ولاعاذلة للعبد » لآن العقل'بالقراية وقد نقطع 
كا باآر ف بالإجماع 2 فبق الضمان عليه فيباع مه وبستوق مله بعد العثق ٠‏ فأما 
وجوب دفع العيد اولى الجناية غير مشرلع ف مو ضع على أن قٌّ شرع الدفع 
السوية بين قلة الجناية وكثرتها وهى ما براه القياس : 

وجبة نظر الحنقية : قال الحنفية : إن الواجب فى باب القتل ضمان هو صبلة 
يف جائب وجب عليه كأنه بهب شيئاً مبتدء! لآن كون المثلف غير مال يغافى 

م١‏ - الأحكم ) 
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وجوب الضمان على المئاف » وكون الدم ما لا يأبغى أن ودر بوجب اق الرتاف. 
عايه وجب الضيان صلة فى جانب المتلف وعوضا فى جانب المئلف عليه ؛ 
ولسكونه صلة لا تصيم المكفالة بالدية » كا لا تصمم يبدل السكتاية كأنيا لم تيجب 
بعد ولا يجب الركاة فيبا إلا بحول بعد القبض كأما هبة » ثم كون هذا اضمان 
صلة ينع الوجوب عل العيد لأنه ليس بأهل للصلة » ولهذا لا يستدق عليه صلة 


الاقارب »ولا مكن أن مهب شيا » وإذا ١‏ فكن بجا به عليه أسكوثة صاة 


ولاعاقلة له بالإجماع ليجب عيبر ولا يممكن إهدار الدم جعل الشرع رقبة العبد 
مقام الارش حتى لا يسكور ن الاستحقاق عل العيد ولا يصير الدم مهدرا أيضاً إذ 
الأصل فى الدم أن يضمن بقدر الإمكان . ولآن فى ضمان الاسترلاك [جابالضمان. 
فى ذمة العيد وهذا متعذر بالنسبة له لكون الواجب صلة فيضار إلى دفعه أولى. 
الجناية ., إلا أن ختار مولاه الفداء فيصير الواجب تائداً إلى اللأصل وهو 
الأرش فإنه هو اللاصل ف الخطأ وعند انقل إلى الدفع لعارض ارق فاذا عاد 
الام إلى الاصل لا يبطل بالإفلاس وعند الصاحيين يصير الواجب معى انحان. 
به علي المولى . 
المردضص 

. المرض : المرض حالة للبدن عارجة عن الجرى الطبيعى - ويعرف كذاك. 

أنه هيئة لاحيوان يرول مها اعتدال الطبيءة ظ 


و عرف أهل الطب الارض بأنه هيئة غير طبيعية فى بدن الإنسان يحب عنما 


..بالذات آفة فى الفعل . وآفة الفعل ثلاث التغير والنقصان و ليطلان الف أن 


بتخيل. ص.ورأ لاوجود لها خارجا » والتقصان أن يضدف بصره مثلا 


م المرض بالنسبة للأهلية : قال الهنفية : إن المرض لا ينافى أهلية الحسيم 


أى 5 الحسم ووجوبةه على الإطلاق سواء كان دن حشوق الله عأ لى كالصلاة 


.والوكاة أ من حقوق العياد كالأقصاص ولققة الأذواج والاولاد و لعيد 2 ولا 


يناف لأرض أهلية أعبارة ؛ ليه لا خل ا لعقل و" عه عن استعماله 4 وإذا صيح 


كانم المريض وطلاة» وإسلامه ع والعادت تصرفائه ويم مايتعاق بالعبارة : 


ولا 


لماذا كان المرضن متنا الجن عل الأريض : دلا لم يسكن المرض مهنا 
للها من أهلية اللأداء و وأهلية الوجو ب كان يليه أن يجب عل م 0 
كأملة م يب عل الصحييم وأن لا يتعاق عاله حق الغير » ولا يثنت الجر علية 
بسليه # لكنة لا كان سيب الموثك واس رالدالالم؛ دالموت عجر خا لص 
حقيقة دم : أيس فيه القدرة بوجه » لهذا كان المرض من أسباب الجر أى 
موجباً له بروال القوة وانتقاصبا . 

. اذا كان المرض سبياً فى تعلق <ق الورثة والغرماء مال المريض , 

5 كان الموت علة لخلافة الورثة والغرماء فى المال لان بالموت تبطل أهلية 
الملك فيخافه قر النأس إل يه والذمة تخرب بالموت فيصير المال الذنى هو محل 
قضاء الدين مشغولا بالدين فيخلفه الغريم فى المال . لهذا كان المرض من أسباب. 
هن -ق الوارث والغييم اله فى الحال لآن الم - بت بقدر دليله . 


<ق الودةة ' ألو رئة 0 والغرماء بدأ من أول ألأرض : وللآن تعلق <قاألوارث والغرم 
عمال " ريض مركن مرت يات موت 1 2 حفيفة ف ن الح حم 5 بالتعاق بالمال. 
إستند 1 ى أول المرض لآن الحم يستند || 500 ن جرح رجلا خطأ » 
ثم كفر قبل السراية ١‏ م سرك بصم السكفير . 2 لآن وجوب التسكفير 0 متعاق. 
بالموت أى بموت 0 يل فيستند إلى سبب القتل وهو الجرنم فيظبر فى الآخرة 
أنه أي || كفارة بعدالوجوبفيجوزةكذلك 2 مسد نا هذه ذمة لوز بض «رض_ن 
اموي لخربت بالمرض عا الدين بالمال بدلا دن ذمة ام ريض هو م ارت 
فإسالك إلى ع1 ع4 وهواارض 0 ويكرن الأرض من اعييدات تعاق الأوارث. 
والغرم بالمال كان من سيان ب الجر على 1 ريض صيانة طهل1 المق . 


اذا شرعت العبادة فى <ق المريض مرض الموت : المرض كا فانا من أسبابه 
| الجن .وإذا ث شرعت العبادات عل المريض بقدر المكنة أى الطاقة يؤدمها كا يقدز 
قارماً أو قاعداً أو مستلقيا على ماعرف فى فروع الفقه . ْ 
المخدان دوو غل الريين اضرق ييه فق الماك + ون 118 ريض 
بالك د دق ركه أن تقرف ى ماله فى | كتريهد نات وأما ثاثى المال فيججر 
عليه التصرف فى هذا المقدار لأانه حق الوارث منه ويحجر عليه فى جمي.ع ماله 
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بالنسبة للغرماء إنكان الدين مستغرقاً ماله ولا يوي المرض ف الجر فا لايتعاق 
نه حق الذرحم » مثل ما ؤاد على الدين لل دي على المريضص 
بالنسية لورثثنه فا زاد على الى م بق من الد, ن أو على ما لابى جيع المال إن لم يكن 
عليه دبن) ومثل مايئعاق به حاجةاار يض كالنفقة :وأجرة الطييب والنكا اح كبر المثل 
وتحر ذلك كله , 
شروط الح بالمرض: : قال الدنفية لا حجر على المريض 1 إلا إذا كان امرض 
.مرض موت وثلك يفيت ذا اتصل به الموت فيكون الحجرمسنداً إلى أول امرض 
ووجوا قوشم ص دذا بأن علة ل هو الأرضص المميت “لا نفس امرض ذشيل 
وجود الوصف لا ينث الحجر لعدم التهام بوصفة 6 وإذا تصل بالموت صار أصل 
المرض موصوفاً بالأمانة والسراية إلى ا موت من أوله لآن الموت صل بضعف 
'القوى وترادف الالام 62 وكل ساقي من المأرض مضعاف مواجبب لام قرو عازلة 
جراحات متفرقة سرت إلى الموت فيضاف الموت [إيها كلبا دون الآخيرة ثم 
امرض علة الخجر باتصاله ناموت من سحوبن أصل امرض الذى أضناه كالنصاب صار 
متصفاً بالنهاء عند "مام الحول من أول الول وغذا يستند الحجر إلى أصل المرض 
والتصرف وجل بعده فصار تصرف امحجور عليه . 
الحجر لا يبت بالشك فى سيبه : وقال الحنفية إن الحجر يستند إلى سببه وهو 
“امرض من بدء وجود هذا السبب للكن لما يعل أن المرض هو المرض الموجب 
الحجر وهو مرض الموت إلا بعد أن يتصل هذا المرض بالموت كان من غيرالجاثز 
:الجر سلب يشك ف أصل وجود ساية . 


آثار هذا الشرط قال الحنفية: 


ولآن سبب الحجر وهو امرض لم يعل إلا باتصال الموث بدكان كل تصرف 
لمن 1 ريض حتمل الفسيخ ذ فإن القول لصدونه وأجب للحال ثم التدارك 
بالنقصإن أحنيج [ليه مثل البمة به وبي انحاباة وكل تصرفف وقم من المريض لاعتمل 
الفسيخ جعل كالمتعاق بالموت كالإعتاق إذا وقع على الغرم أو الوارث بأن اعتق 
الأريض عبداً من ماله المستغرق بالدين 3 7 العيد تزيد قيمته على الثلث شم 
هذا ااتصرف حكم المدير قبل الموت فبو عبد فى شبادته وسابر أحكامه . 


1/7 الم 


وإذا لم يكن هذا اللتصرف واقعاً عل ىالغرم أوالورثة بأنكان المالغيرمستغرق 
بالدين أو كانت قيمة العبد ترج عن ثلث المال باللسبة لمق الورثة نفذ العثق فى 
الحال لعدم تعلق وق أحد به .. 

أدلة الحنفية : قال الحنفية : إن القياس هو أن لكك المريض الإيصاء لآن 
المرض سنب تماق حق المبر بعال المريض بدلا من تعلقه يذمتة وهذا هو الجر غل 
تصر فاته المالية ومنها الإيصاء لاله تبرع فكان الواجب القول بعدم ته لسكونه 
>جوراً عليه يا لا يصح من العبد والصى لسكن الشرع جوز ذلك رعاية له فى 


ولو الثلث وذلاك بشرله عليه السلام 0 إن ألله تعالى تصدق عليك بثاث أموالسكم 


فى آي رأعما 5 زيا دو أعما أسكم فضعوه يرث شام 0« وبشوله عليه اأسسلام ف حديث 
سعد بن ماللك رضى الله عنه حين قال : أذا ون عالى كله إلى أن قال فيئلثه ذال له : 
اثلاث ولاثاث كار لآن ندع ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعبمعالة يتكففو اناس 5 


ولهذا أجاز ااشرع الإيصاء بن ايرظن تمض الف تدر لالس ماله نار له 
ومراعاة لداله . 


الإيصاء للورئمة: قال الحنفية إن الإيصاء للورثةكان أولا مفوضاً إلى المريض 
وذلك ف ابتداء الإسلام وذلك بقوله تعالى وكتب عليكم إذا حضر أحدم الموت 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. بالمعروف» وقد كان #رى فى ذلك ميل 
إلى البعض ومضنارة للبعض فنسخ ذلك بقوله تعالى « إوصيكم الله فى أولادم 
. الذكر مثل حظ الانليين » وقد بين النى (ص) ذلك بقواه : « أن الله تعالى قد 
أعطى كل ذى حقحقه ألا لاوصية لوارث» وبذلك أبطل الله ونسخ إيصاء المريض 
لورثته يتوليه بنفسه الإيصاء لب »وذلك لعجر العيد عن حسن التدببر فى مقدار 
ما يوصى به (سكل واحد لجبله بذلك ك قال تعالى ١لا‏ تدرون أيهم أقرب الك 
نفعاً» أو لقصده مضارة البعض ؟! وقعت الإشارة إليه فى قوله تعالى «غير مضار 
وصية من الله » . وكان هذا النسخ نس تحويل كنسخ ااقبلة إلى الكعية . 


بيعم الأريض أوارثه وإقراره له : حور الشرع على المريض إيصال اتفع لوارثه 


منماله فى حالة مرضه ومبذا الحجرصارت صورة [يصال النفع ؛ ومعئأة ) وحفيقةه 









































سلا ل 


وشريبته سوأء لآن الصورة واأشهة ملحقتان بالحقيقة 2 مو ضع التحرم فال الصورة 


بسع المريض من الوارث شيا من أعيان ااتركة ذإ 


يه لا اصع أصل قنك أى حنيفة 


رحمه الله سواء كان عثل القيمة أو ١‏ يكن : 


رأى الصاحيين : برك الصاحيان أن يم الأريض من الوارث شيا من أعيان 

التدكة يصح إذا كان عثل ااقيمة لان ليس فى تصرفه إبطال حق الورثة عن ثىء 

.ما يتعاق حقهم به وهو المالية فسكان الوارث والأجنى فيه سواء 0 بالضح ذلاك 

أنه يا كان منوعا من الوصية لاوارث كان منوعا من الوصية عا زاد على الثلث 

للاجنى ثم البيع عثل القيمة من الأجدى ف م ماله يم ولا يسكون ذلاك 

وصية لشىء فغكذلك مع لمعه م الوارث عثل القيمىة قياسا عل لبعرة الاجنى 
عثل القيمة . 


وجبة ار أبى حنيفة : يرى أنو حنيفة رحمه الل أن ريض فى بعه شيئاً 
5-0 عثل القيمة يكون قد آثر بعض ورثته بعين من أعيان ماله بقواه 
وهو جور عليه فى ذلك لق الورثة جميعا فلا يوذ البييع لأحدم لما ذكر م. 
لو أوصىبأن يعطى أحد ودئته هذه الدار بنصيبه من الميراث كق الورثة كا يتعانق 
بالالية يتعاق بالعين فيا يينهم حتى لو أراد بعضهم أن بحعل شيئاً لنفسه بنصيبه من 
الميياث لا ملك ذلك بدون رضاء سائر الورثة ذيذاك اعتتع بيعه منه مثل الغيمة 
وبأكثر - على أن ابيع للوارث هو إيصاء له صورة من حيث أنه ايثارله العين 
وإنلم يكن ليصاء معنى لاسترداد العووض منه ولهذ! ل لصم . 


رد م قاله الصاحبان : وفال أبو حنيقة : إن قياس البيمع لاأوارث على البييع 





الاجدى: مثل الشيمة قاين مع اافارق لأن ااريض غيد ممنوع من التصرف مع 
الأجنى فم زجع إلى العين 0 وا هو نوع كن أبطال حدق الورثة لشىء 


من ماله 77) : 


م ا 00000 


)0 كيف 9 عن أصول عش الإسلام اللؤدوى ج 4 ص 
مب #8 . 





عد اميت 


أقارير ألمر بض عر ضص الموت 


الإقراز ل قراز بالديناوارثه: 


رأى الحنفية : بركا الحنفية أن إقرار الأريض عبن أو دين لوارنه لا يصمح 





رأى الشافعية : أما الشافعية فيرون إن الإقرار من المريض مرض الموت 
الوازثه هو إقرار يح سوآء كان إقرارآ له دين أوبعين فالإقرار هنا كإقراره 
له فى حال صدحره , 


ووجه الشافعية قولهم هذا بأن الحجر على المريض مرض الموت إسبب 
الأرض إ'ما بت فم زأدا عه ن الشبرع 3 زاد على الثاث إذا كان إقراره لاجنى 
عنه» أما بالنسبة لا وأرث فمومنوع من التبرع له أصلا وهو فى حال مرضه مرض 
٠.‏ إما ماعدا هاتين الحالئين فلا حجر عليه فى تصر فاته التى يمخى مأ فكاك 

رقيته 00 ذمته . فبو مثلا ليس ع من الإقرار بااوارث مع أن فياه 
إضراراً بالورثة المعروذين » واتفق على أنإقرارهبالوارث إقرارصميم » ذسكذلك 


بصم إفر أرةاوازته بدين له عليه . 


.وجبة نظر الخنفية ؛ قال الخحتفية : إن إقرار المريض حال مرضه بدين لوارئه 
هو إقرار فيه تهمة الكذب » إذ من الجائز أن يكون غرضه فى هذا الإقرار هو 
إيصال مقدار المال امقر به إلى الوارث بغير عوض » فيكون هذا الإقرار مثابة 
وضبة الوارث منحيث الممنى » أى أنه إقرار صورة ووصية مع وهذاحرام لان 
شببة الحرامحرام . 

وقال النفية : إن الإقرار وإن كان إخباراً بحق فقد جعل كالإ يجام ب من 
وجه ولهذا كان من أقرلانسان جارية لايستحق أولادها لآنه أوجب له الجارية 
تطبرو أؤلادما عرو ]ةا كا زالإقرار المشال [خيارا مركالا جاب موواجة واقرار 
المريض بدين لوارئه هو [يجاب مال له لا يقابله مال ١‏ ! 1 والمريض منوع تعن 
مثل هذا التصرف مع الوارث أصلا . لهذا رجحنا جائب الإيماب على الاخبار 



































نا اناه 


فى إقرار المريض اوارثه بدين ورجحنا جانب الإخبار إذا كان الإقرار لاجنى 


عن افر المر إن وصوحناه قٌّ ميم المال 5 


وقال المنفية : إن قياس إقرار المريض دين اوارئه على [فراره يوارث 
والحك بصحته إذلك قياس مع الفارق ! ! لآن الإفرار بالوارث لم يلاق محلا 
يلعاق 4 ف دق الورثة مم أن السب من الحواسج الاصلية 00 مقدما على قل 
الورثة فاختاف الإقراران(2 . 


إقرار المريض باستيفاء دينه الذى له على الوارث منه : يرى النفية أيضاً 
الوارث منه » وإن لزم الوارث الدين فى حالمة المقر لآن هذا إيصاء له عالية 


الدين دن حرك الممى فإنها تسم أه بعر عوض 5 


ش رأى لآى بوسيف : رروى عن أى إوساف رحمةه ألله أنه إذا أفر باسثيفاء 
دن كان له هل الوارث فى حال الصحة فإنه يصح هذا الإقرار ‏ وعال اقراه 
هذا بأن الواآرث ا عامل مورثه ف الصحة فقد استدئق براءة ذمثه عند إقراره 
باستيفاء الدين منه» فلا يتغير ذلك الاستحقاق عرضه» ومثل ذلك قد جرى 
القول به فى الذهب فإن اأريض مرض الموت لوكان له دين على أجنى تأقر 
استيفائه منه فى مرضه كان هذا الإفرار صميحا فى حق غرماء الصحة . 


اأرد على ما قاله أبو يوسف : رد أبو حنيفه ومن معه عل رأي أى يوسف 
وما استدل به فقالوا : إن إقرار المربضمرض الموت باسنيفاء الدين هو ف الواقم 
إقرار بالدين للوارث ؛ لآن الديون تقضى تأمثالما » فيجب لللديون على صاحب 
الدين عند القبض مثل ما كان له عليه ثم يصير قصاصا يدينه » فكأن هذا الإقرار 
عثاءة إقرار بالدين فلا يصح . 


/ 


أما أقراره باستيفائه دينهة الذى له على الاجنى قل" يقاس عليه إقراره للوارث 


)01 كشيف الأسرار عن أصول فخر الاسلام اأزدوى ج )ع ص نام الا 





ؤم سدم 


باسليفائه دينة منه لان المع من كدة الإفرار ,الديون بالنسية لديون الصحة هوق. 
“غرماءالصحة » وعدق الغر ماء عند المرض لايتعلق بالدين[ ها يتعاق ما مك ناسقيفأء- 
ديونه منه فلم يصادف إقراره تاستيفاء الاين من الاجنى علا تعلق حقرم نه ٠‏ 
خلاف حق الورثة فإن حقهم تعلق بالدين والعين جيعا + لآن الوراثة خلافة .. 
والنع من جواذ الإقراد لوارث دين ]ما كان سبية الحفاظ على عق الورثة » 
تافراره فىهذه الحالة باسثيفاء دينه من أحد الورثة هوكالافرار بالدين لانه إقراد 
إصادف علا هو مشغول يق الورثة فلا يجو زمطلقا . 
وشهة الحرام نع من كفة. الاراد فى هذه الخالة فاذا باع الأراض مرض. 
الأوت لوارثه حنطة جيدة تحنطة رديئة أو فضة جيدة بفضة رديئة» فان هذا البيع 
لايم لآن فى هذا شببة الوصية بالجودة وهذا يفبم من عدوله عن البيع يمثل 
الجنس إلى خلافه يدل على أن غرضه هو إيصال منفعة الجودة إليه فإنها 
لا "تقوم عند اللمقابلة باجنس ؛ لسكننا هنأ تنقوم فى حقه دنعا لأضرر عن الورثة 
فإن حقرم عاق بالا لوالو صرف معاً كا تقومت فى < الصغار دفعا الضررعتهم 





فإن الأب أو الوصى أو باع مال الصغير من نفسه أو من غيره تثقوم الجودة فيه 
حتى أم يحز له يسع الجيد من ماله باأردى” من بجنسه أصلا فك ذلك هناف حالة 
الأريض مرض الموت ٠‏ : 1 1 

ديون الله إذا أداها المريض : قال الحنفية : إن المريض مرضن آنأوت 
جور عليه عن تقديم الهباتالمالية والصدقات وانحاباةوأى تصرف هو صلة إلا فى. 
حدود أاثاث لتعاق حق الورثة ماله عينا ودينا فبو#جورعن الصلة في وراء الثأث. 

اي و تاق خاها من لقوق المالية إن لجا لين فرط 
0 ذلك سسواء وجبت مالا من الابنداءكالركاة » وصدقة الفطر » أوصارت 
مالا بسنب العج ركالفدية فى الصلاة والصوم » والإنفاق فى احج ٠‏ 

وإن لم يؤد ريض ما وجب عليه دا لله تعالى نفسه فإنه لا يصين دينا: 
فى النركن بعد موثه مقدما على الإزانف: لسك إن أوصى به ينفذ من اأثاث كسائر 
الترعات » وإن لم يوص به يسقط فى أحكام الدنيا . وإن كان مؤاخذا يه 


لم 





)0 اليس اسار 


ص سب 


رأى الشافعى : يرى الشافعية أن المريض مرض الموت إذا أدى ما عليه 





.*ن ديون عالصضصة لله تال أداها لتفسه فإنمها تك من يسع المال 2 وإن : 
بؤدها افيه لصير ديا ف م التركن مقدماأ علىا مير ث والوصية كديون العياد 2 


أومى 5-8 أو لم .بوص ٠.‏ 


وجبة نظر الشافعية : احتج الشافعية محديث المتعمية ذإنه عليه الصلاة 

2 شبه فيه دن ال تعالى دين العباد بقوله صلوات الله وسلامه عليه : 

500 لوكان على أبيك دين أكنت تقضيئة الحديث ؟؟ ودين العباد يقضى من 
جميع التركك مقدما على الميراث فسكدذا دين الله تعالى . 








وقال الشنافقية ف ]ها على الم اس سن مقرو عالعية و مان ف كرو 

كان مطالبا مها فى حياته وترى النيابة فى أدائها عنه وفى ابقائها » فتستوف هله 
الفروق دن تركعه مارونانة كرون الشاف ‏ فان| للف هن الذيلد بسن ويك 
ف الحقوق اانى تقطى بالمال 2 والوارث قاثم مقا م المورث فى أداء ماجرى النيابة 
فى أدائه » فك يقوم الوارث مقام مورك فى أداء ما عليه من ديون لله تعالى 
]ناه إذا أوصى مأ المورث قبل موته» فإنه ك_ذلك يقوم مقامه فى الاداء » قبل 
ا الإيصاء 5 














د جل الميفية ٠:‏ قال ا نفية : إن المال ول رج كوت الأريض عرض 
565 خرج من اد ماسكا للوارث » ولم يحب ع ى الوارث ثىء 
لوخد م ل ب4 2 فلا بصير دينا ف التركي . 


والمعروف أن حق الله تعالى إذا اجتتمع مع <ق العبد فى عمل يقدم حدق العبد!! 
والواجب فى حقوق الله تعالى هو فعل الإيناء» لا نفس المالء ولا يصلم فيه 
قامة المال نقام الثمة بعد الموت » كذلك لا يكن أن بجعل الوارث 'اثيا 
فى الاداء أى أداء ما وجب عليه حقا خااصا لله تعالى لآن الواجب عبادة » فلا بد 
فيه من فعل من جب عليه حقيقة ا وخلافة الوارث تليث جيرأ إدون 


اخثيار ا وعثلرا لا يتأدى ما هو عيادة . 











مم س0 


وأسديفاء الوأ جب لا وذ إلا م الوجه الذى وجب » فإذا لم يمكن إيجا 4 
دمن ذلك الو-جه لم تق أضلا إلا أن وى نه فيسكون نظير وصيته لسائر الدرعات 


فيتفذ من الثك(© . 


قال صاحب اارآة : ومن ال وهو لايناق اماي أسكنه يوجب 
ادق 0 ولا المت ا ط إساية > 7 نه إذا ظر لمان وي 1 
.علة لخلافة الوارث » والغرم ف المال فسكان المرض سيب تعاق حق الوارث 
«والغرم » لآن أهلية الملك تبلل «الموت فيخلفه أقرب الناس إليه » والذمة.تزول 
.بالموت فيصير المال الذى هو محل قضاء الدين مهولا بالدين فيخافه الغرجم 
:فى المال فيوجب المرض الجر على |1 ريض إذا اتصل المرض بالموت ويكون 
الجر مسنداً إلى أول المرض فإن الموجب لاحجر مرض هو سبب للبوت7©. 





ا 0ك 


)0 المصيدر السابق : 
0( مرآة الأصول فى شرح مرقأة الوصول ص بام - 84٠‏ 
































و 


من عوارض الأهلية الخيضش . 


الحيض : فى اللغة الدم الخارج من القيل 3 


ايض واصطلا ح الشارع : : الخيض شرعا هو دم للم صيه رحم الغة للا ذاه 


م ولا صغر تفرج دم الاستحاضة لانه دم عرق لا دم رحم وما ثر أه بنك سب.ع 
سنين ‏ والرعاف والدماء الخارجة عن الجراحاث . 


|| ساس :ا هو الدم الخارج من الرحم عقرب ب الولادة فخرج الاستحاضة 2 


والحيض » ودم مابين ولادى بطن واحد على م :هب البعض . 


والخيض والنفاس 0 أهلية الوجوب ولا أهلية الآداء لبقام الذمة » 
والعقل » وقدرة البدن إلا أنه ثبت بالنص أن ااط بادة ءنهما شرط للصلاة ولاصوم 
ودفعا الحرج سقط عن الخائض والنفساء قضاءالصلاة دون الوم إذ لاحريج 
فى قضائه لان ايض لاستوعب الششبر واد ا 7 فيه فم سقط إلا وجوب 
اللاداء دأذم القضاء لاف الصلاة . فقد روى أن ى (ص) ) قال : «:الخايض 
تدع الصوم والصلاة فى أيام إقرائها » 


. وروى عن عالشة رطى الله عنبا نأ قالت لامرأة 7 ما بالنا نقضى الوم 
ولا فى الصلاة فى الخيض ؟ قالت عائشة :أحرورية أنث 5 ااكنا | على ع,درسول 


أله صل أله عليه وس نقَصى الصوم ولا نقضى الصلاة ٠.‏ 


وهذا كله خلاف القياس ٠‏ لا ن الصوم يتأدى مم الحدث » و الجنانة بالاثفاق 
عق اتاد مع الحيض والنفاس أإضا اولا النص فيؤثر الشدتراط ااطبارة فى 
المنع من الاداء دون اأفضاء لانص ودفم أ احرج كان على النفساء أن تقضى الصلاة . 
دون الحائض . وكان عليبسما أى النفساء والخائض قضاء 5 » لآن الحيشس 
لابزيد على عشرة ا ولياليبا . واانفأس يندر فيه الصوء ”© ١‏ 


)0 1 السابقة 5 








لومم سد 


اموت عند الحياة وهو أمر وجودى عند أهل نيه لتز 1سا ل و اافف اق 


'لأوت والحياة 8 والموث مو جب للعجو لا محالة لفوات شرط القدرة وهى الحياة 
هال موت عجن كله بحى أنه ليس فيه جهة القدرة بأى وج هه من الوجوه زهو 


.مناف لآهلية أحكام الدنيا ما فيه تكليف » لآن التكليف بأحكام الدنيا يعتمد 


القدرة » فإذا تحقق العجن اللازم الذى لا برجى زواله سقط التكليف مما فى الدنيا 


:ضرورة وهو الاداء عن اختيار ليحصل الانثلاء بالنسة إل المكاف من حي 


الظاهر 2 وقد فات ذلك بالموت ٠‏ 


أما بالنسبة إلى صاحب الشرع فالمقصود من التكليف تحقق الابتلاء ليظبر 
ماعلم على ما عم مع ل اء اختيار العيد فيكون ميثل بين أن يفعله باخثياره فيئاب 


يك ؛ وبين أن ترك باختياره فيعاقب عايه 05 ولفوات أأخغرض وهو الاداء عن 


اخثيار 0 قال الحنفية : : 


إن الركاة أسقط عن الميت فى حك الدنيا فلا بحب أداؤها منالتركد وذلك بناء 
على أن اافعل وهو الأداء هو المقصود من الشارع فى حقوق الله تعالى لا نفس 
امال للؤدى زكاة ٠.‏ 2 


وكذلك برك الحنفية سقوط سابر لف رب كوت من كلف الفعل ليتقرب 4 إلى 
الشتعالى » ولسكنه يبق عليه الثم لاغير لآن الإثم من أحكام الآخرة ‏ والميت 


.ملعدق الادياء ف 00 الكضرة لآن القير البيث بالنسية إلى أحكام الأخرة” ( 


)0 قال صاحب المراة وأحكام 030 أنواع. أ الأول ما يحب للبيت 
على غيره لسإب ظَُ الغير له » إما فى ماله أوق نفسه أو عرضه ٠‏ إثانى مايحب لذي 
عليه من الحقوق بسبب ظله للغير . الثالث ما يلقاه من الثواب ١و‏ الكر الست 
الإيمان واللاعات : الرابع ما ما يلقاه من الآلام والفعضايح يسبب المحاصى وارتتكاب 





القبايم ,مرآة الأصول ص 41م ». 











ا رم لم 





كال رم والمبد للطفل بالنسية إلى حياة الدنيا من حيث أن ايت وضع فيه الخروج. 
وللحياة بعد الفناء » وكأن له فية حم الاحياء فيا برجع إلى أحكام الآخرةكا أن 
0 1 4 الجزين سَ الاحياء فم دحم إلى أحكام الدنيا ولذا فم له الوصية 6 ويوقف 
اا له ارات : 





وقال الشافعية : لا نسقط الركاة عن الميث لآن المقصود منها هو المال. 
لا الفعل حتى لو ظفر الفقير مسال الركاة كان له أن بأنخذ مقدار ااركاة » وسقط 
الوكاة بهم فى .دن العباددا' , 





تأثير المسوت على الاحكام الدنيوية بالنسبة للبيت : أحكام الدنيا أتواع. 


أربعة هى : . 


١‏ مسيم ماهو من ناب التكليف نامأ شرع عل المنكلف لحاجة غيره. 








“عليه ماشرع له دجاه نت ماللا يصاح أقضاء 0 . 





أما القسم الآول:قد سقط عن ايت اللأسباب السابق ذكرهافقد فات الغرض 
دن التسكايف م بالموت إذ الغرض هو الاداء عن اخثيار ٠‏ ْ 





أما القسم الثابى : فإن كان قا متعاقا بالعين فإنه ببق مقا نه كالامرهون 6 
والمستأجر وا اخصوب رالمبيع » والوديعة فإن هذا الحق يبق ببقاء المين » لآن. 
فعل العيد 2 العين غير مقصود إذ المقصود قّ حقوق العياد هو المال والفعل تببع 
لتعاق حوائج العباد المال . 

وإذا كان الآمر كذلك فإن هذا ادق الذى شرع عليه لحاجة غيره والمتعاق 
بعين من الاعيان لبق هذا الدق ف العبن بعد موت من كانت العمين ف بده لحصول 
القي ودوإن نات الفعل مايه إذاكان الحق غير متعاق بعين ١‏ 

ما إذا كان الدق غير متعاق بالعين بل كان معلا بالذمة والأآامر ف هذهو الخال 


)00( كشف الأسرار عن أصول 0 الإسلام البذدوى <؛ ص 7ا” . 





عد امامت 


لا يخاو م ن أن ين وجو به بط راف ق الصزة كااتفقة أو ل كن كالديون الواجم بوره 
المعاوضة 1 ا 


فإنكان المق واجبا بطريق المعاوضة بأن كان دنا لم ببق هذا اق فى الذمة. 
قيضم [ليبا مال أو مار كد به الذمم وهوذمة السكفيل للآن ذمة المت أضعف من 
ذمة الرقيق التى أضعفبا الرق لآن اأرق برجى زواله غالبا أما الموت فلا يرجى. 
ذوالة ٠‏ ولبذا قال أبو حنيفة رحمه الله : أن الكفالة عن الميت المفاس لاتصمر» 
لآن الذمة +اخربت أو ضعفت بالموت بحيث لاتحتمل الدين بنفسرا صار الدين 
كالساقط فى أحكام الدنيا للفوات عله وإن بق فى أحكام الآخرة . 


ووضم أبو حنيفة رأيه فقال : إن الذمة ثابةة للإنسان بكونه مخاطا متحملا 
أمانة الله عر وجل وبالموت رج من أهلية الطاب والتحمل لعدم صلاحه لبنا 
فعرفنا أن ذمة الميت بالموت لم تبق صالهة لوجوب الحقوق فى أحكام الدنيا وإن. 
بقيث فى أحسكام الآخرة لسكون الميت معدا لحياة الأخرة كالجنين معد للحياة. 
الديا. 


وزوطع دالناومل اه خكاتت الود أشن قل جاح ازيدزن امقر 
فى أحكام الدنيا أنها لم تبق صالحة لشنكون علا لوجوب الحقوق فيها ابتداء » 
ومايشترط فيه الل اينداء يشترط فيه لبقاء الحق وجود هذا امل . لآن ما برجع 
إلى امحل الابتداء ولبقاء فيه سواء » فثبت أن الدين لم يبق فى أحكام الدنيا لعدم. 


اله , 


وقال أبو حيفة : إن الدن وصف شرعى يظرر أثره فى توجه ااطالبة » وقد. 
سويان فطا!: بن لاستحالة الة مطالية الميت بالدين وعدم جواز -مطالية غيره إذا لي 
يق مال يث مس الوارث أو الوص بالآاداء منه ء ولاكفيل طالب بهء والعكفالةقط 
شرعت لااترام المطالية ما على الأصيل لا لالتن ام أصل الدين بدليل بقاء الدين بعد. 
اأسكفالة 00 عل كا كارب قبابا» واستحالة <لول الثىء الواحد فى لين فى. 
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.وقت واحد » وقد عدمت المطالبة هبنا بالنسبة للميت ( المسكفو ل عنه ) فلا يصح 


الترام المطالية بعد سقوطها . 


إذ المسكاتب يطالب بالمال وإنكان لاحيس فيه . ودين المكاتب لاتصم ااسكفالة 
لاما سوف تؤدى إلى أن يكون ما على السكفيل أزيد مما على الأصيل . ودين الميت 
أولىمن دين المكاتب فى عدم صمة اللكفالة فيه [ذا لم يكن للبيت مال لانبا تؤدى 


إلى أن يلزم اللكفيل ما ليس على الآصيل أصلا . 


ولا يدترض عل مأتقدم دن أن العيد جور عليه إذا أقر بدين غير مطالب 4 
دالا وكفاله عنه رجل مون التكفالة كنذا دين ميث المفاس تصيح السكفالافيه 2 


.فبذا الاعتراض مردود لآنه قياس ممم الفارق ' 


ذذمة العبد جور عليه فى حق نفس هكاملة لآنه حى عاقل بالغ مكلف فتكون 
ذمتة محلا للدين وامطالبة ثابتة إذ لابتسور أن يصدقه المولى فيطالب به فى الحال 
ويتصور أن يعتقه مولاه فيطالب به بعد العثق فتصورت المطالية فى الحال وىئانى 
الحال بقيت المطالية مستحقة عليه فيصح التزامها بعقد الكفالة . . وه-_ذا خلاف 
ميث المديون . 


رأى أنى فل يوسف وشهل والشافحمى : قال أبو او سافب وخود صاحيا أنى حنيفة 


. رحنها الها قال الشافعى رمه الله : إن ااسكفالة عن اميت المفلس كفالة صيحة 


منمات وعليه دين ولامالله ولاكفيل بالدن تصم السكفالة عنه» لآن الدينواجب 
علي 4 بعل اموت إ[ذاموت م بشرع بوكر نا الحقوق الواجية علا ميث 2 ولا ميطلا لا 


. ألا ترى أنه لو خلاف كيلا بالدين ثم كفل به سان بعد مو ته صمت امكفا 9 وأو 


كان مو له مفاسا لاوجب سقوط الددن عنه 1ا حون السكفالة تعرك الموت وإن كان به 
كفيلا ؟ لآن براءة الأصيل توجب راءة الكفيل . 


وقالوا أيضسا : أن الميث أهل أوجوب الدين عليه أنداء ف لياه أو حفر شا 


ممم سس ل مسمس وم 


سوم سمس 


فى الطريق فتلف فيها مال أو إنسان بعد موته فإنه بحب الضمان على الميت ثفن باب 
أولى أن ببق الدين الواجب عليه فى حياته . ويتضح من ذلك أن الدين باق فى ذمة 
الميت بعد لوت » وهو واجب السام » والإيفاء موصوف بأنه مطالب به حمّاً 
لبدعى . وهذا يطالب به فى الآخرة بالإجماع » ولو ظبن له مال يطالب بأدائه 
فى الخال . ولو تبرع أحد عر[ اميت بالآداء يثبت حق الاستيفاء وهو فوق 
المطالبة . إذ الإستيفاء هو المطلوب من المطالية . 


وقالوا : إنه ما دام حق الاستيفاء ين هن الميت المدين باقياً وثابتاً فنكون ' 


المطالية بالدين ن بأقية وماوك: الدائنين » لسكن حصل مانع منمطالبة المدين الأاصيل 
أونه ولإفلاسه وعدم قدرته عل الاداء » مثله فى ذلك مثل درة لإنسان أسقطبا 
آتخر فى البحر كانت ملوكة لساحهها ولا يأخذها للدجز . والعجز عن امطالبة لامنع 
صحة الكفالة » م لو كفل إنسان آخر مفلسا وهو على قيد الحياة» وكا لوكان 
الدين مؤجلا 

وقالوا : أن جمبيع ما قانا تيده سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى 
أن از 0 الله عليه وس : أتى جناذة رجل من الانصار فقال لأصابه : هل 
على صاحبك دين ؟ ذقَالوا نه م ٠‏ درهيان أو ديناران . ! فامتنع الرسول صل الله 
عليه وس عن الصسلاة 7 ٠‏ فقال على وأبو قتادة رضن الله عنبما ؛ ضاعل 
ب|ارسول الله . فعيل عليه . ش 

والحديث روضح >لاء لاغرض فيه أن السكفالة دين اميت كفالة صيسة 
شرعاً لآنه إذا لم تصم السكفالة لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت بعد 


تسكفل كل من عل وقتادة بأداء ما عليه من دن 4 لآن الاثم كان هر الددن ٠.‏ ودى 


لم تصح السكفالة لم غير 1-5 فبق ما نعا . 


رد أنى حنيفة على ما قاله الصاحبان والشافعى : وقد رد عل ما قاله الصاعديان 
والشافعى : : بأن دن الميت هو دين لا مطا لب له لسقوطه بااوت لعسدم 0 
م الذمة فلا يمسكن امطالية به لعدمه لا لعجر فى الطالية م تقولون . 
(م5ئ- الأحكام ) 






































فوم ب 


أما الدرة الساقطة فى البحر التى ذكرتموها كثال لوجود الملك مع العر 


عن ألما ذإن هذا ناف الآمر ذهها عن الدين الذى على الليت لان العجز من 
امالك الدرة الساقطة فى البحر عن أخذما هو لءنى فينا لا لآنها غير مجكن 
الأخذ فى نفسها فاختلف الامران . 


وااسكفالة عن المفاس الحى يختلف عن السكفالة عن الميث المفاس فاللاول (ه. 
ذمة كاملة حتملة للدن بنفسها فيبق الدن مستدق المطالية ما كان إذ لا يستحيل, 


مطالية المفاس خصوصاً عند أنى حنيفة رمه اله لآن الإفلاس لا يتحقق عنده. 


أما مأ ذكر من قياس دن الميث بالدن المؤجل ذبو أبضاً قياس مم الفارق, 
لآن المطالبة فى الدن المؤجل مستحقة على سبيل التأجيل فيصم التزامبا بعقد 


اللكفالة . أما من الميث فلا . 


وقال أبو حنيفسة : إن الاستدلال بالحديث الذى فيه أن الرسول امتنع 
عن الصلاة على رجل من اللاندار لانه كان مديسناً فليا كفله على وقتادة صل عليه 
رسو لاله هواسئدلال غير صميح إذ ليس فى الحديث أنه لم يكن هناك مال للبيت » 
ويحثمل أنه قسد كان » وعرفه الذى صلى الله عليه وسلم 0 فيه أيضاً أن هذه 
. كفالة صيحة ميتدأة على وجه 0 عليه أحكام الكفالة من توجه المطالبة » 
والملازمة ٠‏ والمسء والير عل القضاء » بل احثمل الإقرار » وأحتمل العدة 
وهى أرب الوجوه لأآن ااسكوالة لا تصيح للغائب عند الأكثر ولا تدع اف 
اللجبول بلا خلاف » وكأن ن ألنى صلى الله عليسه وسل كا كان يتبين بالمسال لآن. 
الظاهر هوإمكان القضاء قبل املاك . 


قال أو حنيفة : إن ذمة الميت ضعفت أو خربت موته فيسقط عنه الديون 
ضرورة لتعذر [جاما علية ولهذا صعم أن تضاف الديون وااضمان [ليه بفعل ثم 
فى حياقه وناج عنه تاف مال أو إأسان بعك دوته فيازم ضان النفس عل عاقلئه » 
وضان امال ف ماله مع أنه ل يبت أهلا اوجوب الاقوق عليه سكن صم الضمان. 
مره لوت دز ود فال حناتة + وامكن إمتاد الرجوث إل 


ا 


أول اأساب » وهو فى و كانت الذمة هعالطهة [لوجو ب فى ذلك ألو قث فُرجب 
القول بالضمان لاندفاع ''ضرورة المانءة عن الإيجاب بإمكان إسناده إلى حال كال 
الذمة . .. ولآن الذمة أضعيفة إذا تقرت احتملت أضيان وصم اضمان عن 
الميت وذلك فى حالة ما إذا خلف الميت مالا أو ترك كيلا ننى المال تقوية المذمة 
لانه حل الاستيفاء الذى هر القصوه من الوجوب ٠.‏ فييق الدن 
المكفالة . ْ 


ذ» 
لجقاية أ ضميس 
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وكذلك إذا ترك كفيلا لآن ذمة الدكفيل ١‏ انضمت إلى ذمة اللأصيل فى تحمل 
اأطا م "قوت يه اعصسمك موه بيقاء ذمة الدكفيل فيبق الدن ف ذمنه فنصم 
الكفالة0؟" . ش 


ادر لحقوق الو الو اجبة للعباد على ألميث بطريق ااصلة : إذا كان ما وجب عل الميث 
لراحة الخبر مثر وها علية إطريق الصلة » كنفقة المحارم » والوكاة » وصدقة الفطر 
فإنا تيطل بالموت أى تسقط موت هن وجبت عليه لأنضعف |إذمة بالموت فوق 
ضعفبا بالرق » والرق منع وجوب «ذه الحقوق فضعف الذمة بالموت أولى إلا أن 
يوصى الميت مهذها لقوق قبل أن كوت فيص من ااثاث لان الشرع جوز تصرفه 
٠‏ فى حدود الثاث نظار ا له و افع الوصية راجع [ايه فيجب تصحيحها نقار 1" 


الحكم الذى شرع للعبد : برى النفية أن الموت لا يسقط ما شرع لحاجة 
العبد لاله مخلوق تاج والموت يبر فلا ينافى الحاجة فيبق ما يحتاج إليه على 5 
ماسر ولذا قدم جبازه على ديوله ؛ لان الحاجة إلى التجبيز أفوى منبا إليها 3 أن 
لباسه حال حياته مقدم على ديونه . 


وهذا التقديم إذا لم يكن حدق الغير متعلقاً بالعين ‏ أما إذا كان كالمرهون ' 


فصاحب الحق أولى بالعين من صرفبا إلى التجبيز . 


م تقدم دبون ألميث عل وصانأة لآنه أم من الوصية لآن الد بن حائل ننه 
ودس ريه م قدم وصاناه من ثلث ماله قبل أن ينقسم ماله بين الورثة 2 لآن 


ا شف الاسرار عن ن أصول شر الإسلام جع ص ام - لاا 





























لوم 


ااشارع قطع حي الوارث ف ااثاث لكاجة المورث إلى تدارك ما فاته وقصر فيه 
حال حيانه ؛ وهم الماجة أقوى من خلافة الوارث عنه فى المال وقد نص على 


ذلك قول الله تعالى « من بعد وصية بوصى ببا أو دن » . 


ثم يقسم ماله بين الورنة بطريق الخلافة عنه لان الوارث أقرب اناس إليه 
فانتفاع قريية , اله كالتفاع لسك له حى أو أحياه الله تعالى ثا وجده فى د ورئته 
من ماله بعينه أخذه لآن ١١‏ وارث شلف عنه فى املك فإذا وجد الاصل بطل حم 
الخاف . ولمكن لعا يعود إلى ماسك بتضاء أو رضاء . لاف ما إذا أزاله ادال 
عن ملك » أو أتلقة لانه أزال ماسكمة وأتلف مال نفسة للأنه ضار له موثه . 
ما لا يماح كاجة الميثت هل يبق على 57 بدك موالة : برى لون 38 ا 
القوق ااتى لا يحتاج إليها اميت بعد مونه فإنها لابق له بعد موته إل تيجب 
للورئة أثداء ومثاوا لذلك مق القصاص فإنه دق شرع لأشى الصدور ودركه 


الثأر ( واأيثت غير تاج إليه وإلة لا يمام لضام حواجه من قضاء دونه 


وتتفيذ وصاناه فيجب للورثة ابتداء وأن العقد سبه له لآنه المتافب يانه وكان 


يختفع بها أكثر من انتفاع أو ليائه يبا . 


ولآنل. 007 وجب للورثة اتداء لآن المقتول خرج عونه عن أهلية 
الوجوب له فوجب أن يكون اللة ق الو لى القائم مقامه. يؤيد ذلك قوله تعالى « ومن 
فثل مغلاوماً فقد جدلنا لوليه سلطاناً. . ذقد جعل النص القماص للولى أبتداء 
الى يكن الوارث خليفة عن ألليث ا » وإذا 0 حال سحياة 
الأورث» لا كالوأ برأ الوارث غرم اأورث عن ا للين. .. حال حياته ؛ ولارتب 
الغرض م دن شرع اقم اص كار.:_ درك | “أر وأن دل سديمأة الادلياء والعشابر 
إذار ام .فقتل ااقائل يتصد قتليم » وذلاك أمى ر جع [لييم لذا كان القصاص حق 
الورثة ابتداء ودح اتماص ضور أحدم لان القصاص لا يتجرأ إذ لا »كن 


/ زالة ألياة شنإ قسن 8 أذ دون ابش 0 يليت ف حدق كل واد كاملا وأسايقاء 


أحدم لله يسقط 2 رين فى القصاص ل-كن إذا كارت فى الاخوة غائُب 
ع فلا إساوفق إلا مضوره لجواز أن يحفو ورجحان العفو هنا لاله مندوب 
أيه ب 003 عقو الور 0" عن اها انل قبل مونب القتيل لاه دق لانت له أشداء ٠.‏ 








سي د 





والقصاص لا يورث عند ألى حنيفة على وجه رى فيه سهام الورثة بل 
يثيت ابتداء له ولذا لاينتصب أحدم خصما عن الآخر .كن إذا انقاب القعساص ٠‏ 
مالا إما بالصلح أو بعفو بعض الورئة» أو بشدهة خينئذ يثب اليقتول ابتداء ثم ْ 
: ْ 


يتغل يه إلى ورثثه طريق الخلافة عيه0اا , 1 ا 


فتقضى ميك ديونه ونفل وصاناه لآن الاصل 2 القصاص أيضاً أنه يدب ليت ١‏ 
لاه واجب عقا بلة “دويث دمه وحيانه إلا أن الورثة ينثت هم القصاص انثداه 
لانم حصل دهم وهو أن ذا المق لا يصلح لاجة الميث إلية بعد انقضاء 
حياته » وخلفاء المقتول ليس فيبم هذا المانع حكن السبب العقد للبيت وإذا 


صح بهذا الاعتيار عفو المورث وإن كان القصاص وجب ابتداء اورلته9؟ . 





)0( مرآة الأصول ف شر مرقاة الوصول الاخسرو ' 
0( المصدر السابق . 
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عوارض الأهاية المكنسية 











العوارض المسكلسية هو" اللأمور ل عون الك العياد مدخيل فيبأ عباشرة 
أسيامبا كالسكر أو بااتقاعد عن ازيل كالجبل 3 





والعواردض للسكلسية نوعان : من ألمرء على ثفمية ومن بره عليه ٠.‏ 


اللسوع الأول : العوارض التى من جرة العبد فبى الجبل » والسكر » والول » 


واليقه #واللاطأ » والسفن , 





. النوع الا ّ أن العواردض اأبى من غيره عليه فبى الكراة‎ ٠ 
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ماهو ابل : قيل الجبل اعتقاد الذىء عل خلاف ما هو به - وقيل : هو 
صفة نضاد العلى عند احماله وتصوره . 

















قال السيد الإمام أبو القاسم رحمه الله فى كتتاب رياضة الاخلاق : الجهل 
يذ كر وراد ب4 عدم الشعور 2 ويذكر وراد ب4 الشعور بأأشىم على خلاي ما هو 
به . ويذكر وبراد به السفه قال تعالى : « وأعرض عن الجاهلين » . 


ألا لا يبان أحيد عانحها فنجبل فوق جبل الجاهللنا 


هذا وقد جعل الجبل من العوارض التى تعترض أهلية المكلف وإن كان 





)01 اليل وهو عدم العلل عيا دن شأنه إن كآن مم اعتفاد النقيض شرو جربل 
رك و[لافبسيط وهو بحسب هذا المقام ينقسم إلى الآربعة أقسام المذكورة . 
( راجع شرم مرآة الآصول فى شرح مرقاة الوصول ص لمغم ل وعم ) . 











ه84 د 


أمر أصابآ لانه أمى زائد على حقيقة الإذسان وثابت فى حال دون <ال الصغر ٠‏ 
وهر أمر تكنسب لآن إزالته با كنساب العسلم واقدرة لهذ + فكان ترك 
ممصيل العم منه اختياراً :نلة |كنساب الجبل باختيار إبقائه فكان مكنسباً من 
.هذا الوجه . 


أنواع الل الجسل: : الجبل أربعة أنواع : 


جرل باطل بلا شمهة لا يصلم عذراً أصلافى ارد كجبل السكافر 
بألله 3" ووححدا ليكة ٠‏ 


مو ب جيل حون الجرل الارل لسكنه باطل لا يصلخ عذراً أصلافى الآخرة 
كبل ذدى الموى نصف الفلاسفة الذدن بلق ن ة إطلاق صفات الله تمالى 


عليه وأنا زأأ-ة عل بلصنات . 


“ع اس جبل صلم شمهه دارئة للح درد والكفارات كالجبل 2 مو ضع 
الاجتهاد الصحيم أو فى موضع الشيبة ٠‏ 


؛ ‏ جيل يصلح عذراً . 


بل مسل فى دار الحرب ولم يواجر إلى دار الإسلام جبله الماع ء' 


1 0 قد يعرف 0 يا قال نعالى « الذين 0 يعر فونه 7 يعرفون 
أبناهر « وإعما د 5 ينود و سدكيارأ 5 قال عا لى : ووجحدوا 5 واسنيقنتها 


اغبي قل ظللاً وعلواء . ومثل هذا لا يكون جهلا . 


اعتقاد الكافر ماتخالف دن الإسلام : برى أيوحنيفة ان اعتقاد الكفار فيا 
ييه 
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سو 


لا يشبل التسديل هو اعتقاد باطل كاعدنا دثم فى عيادة الأوثان فلا يعطى لهذ[ 
الاعتقاد 5 الصمدة لوجه مأ 


أما مأ يديذون به من أمؤو أخرى تقبل التبديل والتخيير فيرى 0 حنيففة ذأنا 
أحكام تصلم لدفع التعرض لم لقوله عليهالصلاة والسلام « اتركومومايدينون. .. 
ونجعلهم غسسير مخاطبين بالأحكام ااشرعية فى أمور اادنيا » لا تضخفيفاً عنهم بل 
استدراجا ومكراً وزيادة لبهم وعذاهم وكأن الخطاب الشرعى لا يآناولهم 
فيها ما أن الطبيب يعرض عن مداواة المريض عد اليأس . فيثيت بناء على ماذ كر 
من دفع الطاب ف أحكام الآمورالدنيوية وأنهم غير داخاين تئه يثات ذللك مايل: 


١‏ -- تقوم أخثر والضمان بإئلافهم » وجواذ بيعبا وهبتها والوصية مها 
واتصدق ما وأخذ العشر من قيمتها » وكذا الخزير . وكأن الخطاب النازل 
بتحريم الخثر غير نازل فى حقهم فى أحكام الدنيا عنزلة الخطاب بتحرمم الميتة 
فى حق المضطر . 


وكذلك يعتر كأن النص الوارد بحرم الخنازير غير نازل فى حقهم أ حكام 
الدنيا ؛ ونصي ار والخازير فى حشرم كالغاة والخل فى حفنا ‏ ومهذا قال 
أيضا أبو توسف وحمد رحمهما الله . فيما , ونان أن ديانة الكفار دافعة التعرض. 
لدليل الشرع فى الاحكا م فيبق الحم الثابت قبل الخطاب على ما كان فى حقبم 
كن هذا ىق كر عق كان أضاناة قبل الإطاب على وجه لولم رد الخطاب لبق 
مشروعا فى حق المسليين”21 . 


؟ سد جعل أنو حنيفة رحمه الله لاسكا اتجارم بين الدكفار ع الصحة إذا 
دانوا لصسويه 4 عازلة 5 اح المجوسية 6 لآن التحرم ل يشلت قْْ عقيم لقصور 


ا ااا لاغ 


.. كشف الأسرار جع ص #«مم‎ )١( 


0 
الخطاب عتم ويثبت مهذا النسكاح هم صفة 0 الإحصان 4 ولحل من قفوم 5-6 
وخالف فى ذلك أبو يوسف وحمد وقالا لا بحد قاذفيم . 


رأى ااشافعى : قال اأشافعى مثل ما قال به أبو يوسف وحمد من أن الجوسى. 


أو تزوج رم ودخل 5 فإنه إسقط إحصا 4 ولا الدب ألحد فل من قذفيما 8 


الؤاند جعل أبو حنيفة رمه أله لب ع8 انخارم بن الكفار الصحة إذا 
د أو | بصددنه وأوخب به اإنفقة لإن وجة على زوجما وخالفه فى ذلك أنو بوسف. 


وتصولك وااشا فحمى فلم يوجيوأ نه النفقة ألروجة إذا طليتها : 


و جعل ا حنيفة رحمه الله اسكاح حارم بن الكفار د الصحة إذ1 
دانوا بصحته وقال إذا طلبت امرأة فسم هذا العقد فإن القاضى لا يغرق بينهما 
حب يترافعا ٠.‏ وخالف فى ذلك أبو يوسف وعمد والشافعى وقالوا بأن القاضى. 


فرق هما ولا تعثير دبا نيما لآن فى ذلك تعدا" , 


تلمية 9 اأراد عمعتقدم يس مأيعتقده لعضص مك إذا اعتقد واحد مهم جواز 
السرقة أو القثل بغير سيب فإنه لايكون دافعأ التعرض. بل المرادبالديانة الدافعة 
هو المعتقد لثما ع الدى يعمد عل شرع قّ الة . 


قال شيخ الإسلام جواهر ذاده فى المببسو ط؛ إن نكام حارم وإن حكم 
لجرك لا اك به الإارث انه ثبت بالدليل جوار كاج انخارم فُْ شربعة 
آدم عليه السلام » ول يدبت ولعيياً الإد ث فى دينه فلا يذبت: سلا له 
فى اعتقادم وديانتمم للآنه لا عبرة ادائة الذى إذا لم يعمد على شرع اليد ول 
يكنت بديانننا لان اسكاح حارم فى دياثننا فاسد . 

68 مرآاة الاصول اشيج مرة 0 الوصول الا خسرو ص ه46" وكشفه 
الأسرار عن أصول نر الإسلام التزدوى جع ص مسى عمسم , 

































































دكا 


|| ربا حرم على |الكفار : ٠‏ اعتقاد 'ادكفار دل ااربأ لل دائعاً للحي لصعدنله 





وثرك ااتعرض لهم فيه فالريا قد نوا عنه وليس بديانة لهم » بل هو فسق فى 
ديانتهم أيضاً قال الله تعالى « وأخذم الربا وقد نبوا عنهء واستحلاهم ارا 
كاستحلاهم الزنا مع كونه محظوراً فى الآديان كلبا كا أن الربا مستئى مر 
عرودم قال اعاية السلام دإلامن أرى فليس ,بيننا وبينهم عبد فيسكون النص 
القرآفى الوارد بتحرم اانا ليس قاصرا عن التكفار بل يشمملهم 


وجةه دول اأشافعى 3 برقا الأشافمى رسومك لله أن ديانة كا ثر دافعة التعرضص 
لا غير وليست دافعة للخطاب لان خطاب التحريم يتناول المسلم ويتناول السكافر 
وقد بلغ الخطاب االكافر حقيقة أو تقد را بالإشاعة فى دار الإسلام وهو أى 
الكافر من أهل الدار » وإشكاره تعنت وجبل »ع والجبل لا عل سبيل التمنت 
ليس بعذر ثن باب أولى يكون الجهل ليس بعذر إذا كان جهلا وتعنتا ‏ إلا أن 
الشرع أمرنا أن لا نتعرض لهم بسبب عقد الذمةء وذلك لا يدل على صمة 
م أعتقدوم م الاحكام 3 ا يدل عل صيدة م دانوا يله من اسكفر ( فيا ناجم 
إلى التعرض من الاحكام لايليثت فى دقرم ( ومالا برجم إلى التعر ضص من 
الاحكام يلت . وعللى هذا ٠6‏ 


كان رأى الشافعى : أنه لا الاب فى عل الذى حد الشغرب انه شرع 06 


فى اميه بل ) وفى لابه عليه تعرض له فى المستقيل . 


وكان رأى الشافعى : أنسائر الأآسكا ام مثل إثبات تقوم اثر ويجاب 7 
بإتلافبا له عل | له عل المتلف » وصحة ليع الخر» و[يحاب النفقة عل الزوجء وإيجا 
الخد على قاذف من زوج بحرم كل ذلك لايثبت لآن ديانة السكافر ليست جد 
على غيره » بل أثر ها فى دفع التعرض عنه لاغين . 


رد أف - يق ع فاه مااستئدل 4 الشافعى : : قال د حنيفة : أن تقو مم الأموال 


سان أل وس من 5 العضية ؛ 











وو 

العصمة وتفسيرها : فى الحفظ عن التعرض فيكو ن فى نحقيق العصمة لنفوسوم 
وأموالهم تحقيق الحفظ لها عن التعرض أيضا أى كا أن اسقاط حد الشرب عن 
اسكافر بديائته له من باب رك التعرض وحفظه عنه إثبات تقوم الخر » وإبقاء 
الإحصان له بديائته هو أيضا من باب الحفظ عن ااتعرض . . 


فالآموال والنفوس لاتصير فح هد ومة عن تعر ضص المسسليين إلا بإبحاب الضيان 
عليبم عيل الإثلاف 34 فكان ذلك من ضروراث الحفظ عن التعرض كسقوط سول 


الشرب(1) 1 


التوع الثانى من أنواع الجبل : الجبل الذى هو دون جبل ااسكافر وانكزء 
لايصام عذرا أيضا وهو جبل صاحب الووى قُْ صفات لله غرن وجل مثل جرل 
المعتزلة بالصفات فإنوم أنسكروها حفيقة بقوابم إنه تعالى : عام بسلا عم وقادر 


بلا قدرة » وسعيع بلا “عم وبصير بلا يمر وكذا ساثر الصفات . 


ومثل جربل المشببة فإلهم قالوا دواز حدوث صفات بالله عر وجل وذوالم!ا 


عنه مقميبين الله تعالى خلقه فى صفاته . 


ودذا الجول باطدل ولايصلم عذرا فى الآخرة لآنه خالف للدليل الواضم 
'الذى لاشيبة فيه سمعا وعقلا فقد قال تعالى « ولاحيطون بشىم منعايه إلا عاشاء 2 
وقرله , أثرك بعلله» وقوله ١‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين » . 

وااعقل يقرر إن ما كان مل الحوادث فرو حادث فلا >وذ أن تكورن. 
صفات الله حادثة لاستازامه حدوث الذات وهذا مال . فثيت بالدليل الواضح 
الذى لاشببة فيه أنه تعالى موصوف بصفات ااسكال مزه عن النقيصة والزوال 


مان صفاته فامة بذاته وأيستث أعراضا نحدث وتزول بل هى أزلية أبدية لا أول 


)١(‏ راجع كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام الزدوى ج؛ ص "ام 


























سس وى“ عسل 


لأ ولاآشر لها . فكارن ماذهب إليه أمل الأاهو اء باطلا وجلا بعد وضوح 
الالول فلا يصلم عذرا فى الآخرة . 

ومدي ذلك جول الباغى وهو الذى خرج عن طاعة الإمام الحق ظظانا أنه على 
الحق والإمام على البساطل متمسكا فى ذلك بتأويل فاسد فإن ل يكن له تأويل 
فحكه 5 اللصوص - فهذا الجرل لايصلح عذرا فى الأنخرة للان نا اف لادليل 
الواضح فإن الدلائل على كو ن الإمام العادل على الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن 
سلاك طريقوم دلائل واضحة على ورجه يعد جاحدها مكايرا معاندا . إلا مقت 
صاحب الروى أو الباغى متأول بالقرآن أى متمسك به مؤول له على وذق رأبه 
وهو من المسلبين فان الباغى بالبغى لم مخرج عن الإسلام » وكذلك صاحب البوى ؤ 
بالبوى ل يغل فيه » وحتى لو غلا فى هواه حتى كفر وانكنه يثتسب إلى الإسلام ْ 
وأذا لام بصبحة مأ ادعاه بل يلزم علينا مناظرنه و[لزامه الحجة . 



































وإذا أتلف الباغى “ال العادل ولا منعة له من م و أتلفه غيره 2( وكذإك 
سائر الاحكام التى تلزم المسلين تازمه لان مسم وولاية الإلرام باقية 





فإذا صار لاباغى منعة سقط عنه ولاية الالزام بالدليل حا وحقيقة ووجب 
العمل بتأويله الفاسد فل يؤخذ بضمان فى نفس ولا مال بعد التوبةما ام يوذ أهل 
ألرب بعد الاسلام ١”‏ 

رأى الشافعى : يرى الشافمى تضمين الباغى ماأتلفه من مال أو نفس سواء. 
كأن له مئعة أو أم يكن له منعة لذانه مسل ملترم أحكام الاسلام وقد أتاف بغير 
حق فيجب عليه الضمان للانه من أحكام الاسلام ولاعبرة بتأويله لآنه مرطل ف 


سس م ا سس 2ك 


)0 المراجع السابقة : 








00 ا للك 35 


ذلك .. وكيف إعوارن الباغى ما تأوله واعتقده وهو اعتقاد فاسد وأفكار مضالة 


.وهو رجل اعتاق الاسلام والتزم بأحكامه الى #ناقضص اعتقاده , 


وقال ل أأشافه فحمى ث قياس | بأغى ع لى اأعحربى بعد أن أن دخل 0 قياس مع 
الفارق -- ارق غير ملتزم 5 الا لام أم لا فيطل قياس || مأغى عل 


رد د الحد نفية : قاى الديفية [:4 الإضافة إلى ماقلتاه فإن حديث الزهرى يؤيد 
0 5 الزهرى قال : وقعت الفئنة وأصحاب رسول الله يللد كانوا 
متوافرين فاتفقوا على أنكل دم أربق بتأويل القرآن فبو موضوع وكل مال 
أتلف بتأويل القرآن فو موطضوع ؛ وكل فرج استحل بتأوبل القرآن فهسو 
مو ضوع . 

َس قال اأمديف. ية : إن تباي الحجة الشرعية قد انقطعت »نعة قامة دسا فم ألمت 
ع الاسبلام كُْ محقم د البغاة »كا لوا نةلعت بحر شرع ى بأن قبل الكافر 
الذمة للآن حجج الشرع فيم| يحتمل الثبوت وااسةوط لانازم إلا بعد الباوغ فإذا 
| نقطم الباوغ عدمتث الحجة » فسكان دين كل قوم عن تأو بل عنرلة تدين الور 
دون أن يكون لاحدهما «زية على الآخر 





والاستحلال بعكم عخالفة الدين حكم بوذ أن يكون كا جاز لنا فى البغاة 
وانكانوا مسامان ( فساوى تد ينهم تديئنا حال قيام الحرب وانقطاع ولاية الالزام 
بالمعة الخاجة 5 جعل كذلك قُْ أهل الدحرب وق الانسكسة . 


]| مأغى أ 0 م 3 دم كاز هو موقف الاسلام من ألما غى بالنسية لاع 5دآاكه على 
ا اظار الحنفية أ ومع هذا فم يشو ان أن اراق 3 ُ/ وإن 
كان له مئعة لان امنعة لا نظبر ف 0 الشارع والخروج عل إلله عا لى جح ا أبداً 
والجراء واجب لله تعالى أبداً إلا أن يعفو فأءا ضان اعباد فيحتمل أن لا يكون 
كافى اثر » والإثم وجب شرعاً وهذا بالتأمل فى خطاب الشارع وفبمه . 
























































لىع 


والباغى الذى لا منعة له الجبل بأحكام الشريدة بالنسبة له إنما هو لتعنته. 


وانصرافه عن العم بالاحكام الإسلامية وسماع الحجة والتأمل ولا عبرة بالتمنت 


فيازمه ما أثاف . 


والخلاصة : أن المغير للحم بالنسبة للباغى هو اجتماع التأويل والمنءة فإذا 
تجرد أحدهها عن الأخر فإن السك لا يتذير فى دق ضهان المصا بحت لو أن قوما 
غير متأولين غابوا عل مدينة فقئلوا الانفس واستبلكوا الأموال ثم ظبر عليرم 
أفل البدل نهم يعاقيون على كل ما ا رتسكيوه من جراكم لتجرد موقفهم من 
التأو يل فم إنكان مي مبعة لسكنها آأر دت عن التأو بل ١‏ 


البغاة يب مار بتهم : بجحب إعلان الجباد لسعم ألغاة ولا كوب خا ربتهم 
ابتداء يا تحب مقائلة الكفار فإن علياً رضى الله عنه قال الخوارج فخطبته دوان 


نقا اسم -تى تقاتاونا » يدثى الى تعرموا على ااقئال بالتجمع والتحيز عن أهل. 


العدل فدل ذلك على أنجم ما لم يعرموا على الاروج لا يتعرض طم بالقتل والحبس 
- امكن إذا تجمعوا وعرموا على الأروج وجب على كل من يقوى على القتال أن 
يقاتلبم مع إمام ااسليين اقرله تعالى « فإن بذت [حداهها على الاخرى فقاتلوا ااتى 
تبغ حتى فىء إلى أمر الله والآمر للوجوب ولآنهم قصدوا أذى المسلين وتمبيج 
الفتنة . وإماطة الآذى وتسكين الفتنة من أهم الواجبات الدينيسة . وفى قتالهم نمهى 
عن المنسكر وهو فرض غفروجهم على الإمام معصية والإمام على قاتليم وأشير أنه 
558 ر ذلك بقوله « أمرت بقتال المارقين واانا كثين والفاسقين» . 


1 عرى البغاة وجرحاثم : برى أطرفية وجوب فثل أسرى البغاة والتدفيف” 0 
على جرحام وفى عبارة أخرى إنه لا بأس بقتل أسيرم إذا كانت له فم لآن شره 
لم يندفم ولسكنه مقبور أو تخاص لتحيز إلى ذئة فإذا رأى الإمام مصلحة فى قتله 
قلا أن بأن يفتاه ٠.‏ 

)١(‏ المقصود من التدقيف هنا هو هام القتل ‏ وإن كان اللاصل ف التدفيف. 
هو الإسراع فى القئل . ش 








سسا ا لد 


وإذا ل يبق هم دثة لا يقتل لآن إباحة القتل لدف البغى وقد اندفم وكان على. 


رضى ألله عنه حاف من بأشره مهم أن لامخرج عليه م لى سايله . 


ولا يضمن من قاتلهم ما أتلفه لهم من مال أو دم ولا حرم من ميراثهم لان 
الاس سلام جامع بين الوارث 0 فكلاضيا ملم لم يديت اخثلاف الدين 
المائع من الإرث » والقتل هنا هو قثل حق فلايصلح سيا الحرمان كالقتل رجماً 
أ قصاصاً دن عدر مان الميراث عقوبة شرعت جزاء علقئل معظور فالقتل الأموار 
نه لا بعلم أن يسكون سيا له. 


وأهل البغى لا تخرمون دن ميراث من اتوم ذ ذاو قثل ل / باغى أناه العادل ١‏ 
وقال كنت على الاق وأنا الأن على اق (وهذا هو رأى ألى حنيفة وحمد) 
وإن قال إن كنك عل باطل ل برله ٠.‏ 


رأى أى يوسف : : خالف أنو يوسف الإمام أبا حنيفة وعمداً فقال بأن 
أل أغى الا يرث من من قله من العيول سوام قال إنى 0 على المق أوم يقلذلك . 
لأنه قثل بغزر حمق فيحرم به من المبراث كا لو قتله ظليا من غين تأويل فاعتقاده 
وتأوياء ل رك ون سعة عا مووي العادللكو لقان سا وريه إنما يعت ذلك 
فى حقه خاصة فالباغى الذى له مئعة يعامل معاملة أهل الحرب وأهل الحرب 
معاماتهم فى هذه الحالة مى إثبات حقرم فى إسقاط الضمان عنهم فيمن قتاوه أثناء 
حرم وفيا أتلفوه من مال لا فى حم التوريث فكذلك أهل البغى يعاملون أى 
أنهم لا يرثون من قتاوه من أهل العدل مطلقا . 


وجه قول الطرفين : لهما أن المقائلة بين الفئتين بتأويل الدين فيستويان فى 
الاحكام » وإن اختلفا فى الإمام يا سقوط الضمان فإن ولاية الالزام ا | نقطعت 
عن البخاة بظهور المئعة لمم كان القتل منهم فى حك الدنيا بهو فى حك الجهاد بناء على. 
انهم » لانن اعتقدوا أنهم م وحدم على الحق وأن خصومهم م على الباطل 
: 0 8 | لصيو ميم هو من الجباد فى ذعمهم وكان ذلك قْ نظارثم من قبيل. 
الآمر بالمحروف والنهى عن المشكر وإنكان ذلك باطلا 'فى الحقيقة ‏ أما قول 
أن يوسف ان اعتقاد الباغى لا يكون <جة على مورثه بلعادل فلا برثه ل ال هذا 






































لضييية 000 07 


"الول قول واد لان اعتقاده > لا يسكون سيو على العادل ف حكم التوريث هو 


أيضاً لا يسكون حجة فى حكم سقوط حقه عن الطيان . . ! ولمكن نا اتنقطمت 
ولابة الالرام بافضمام المنعة إلى التأويل بالنسبة للباغى عل الفاسد من التأويل 


كالصحيح فى ذلك الحكم فكذا فى حق التوريث أى أنه ؟! سقط عن ضمان المذلاف 
من النفس والمال ذكذاك ذال المانم عنه من الميبراث فيرث ويورث | ذكر 3 


أحرال اأبئاة تحبس عنهم ثم ترد [ليهم : يحب حبس أموال البغاة عمهم زرا 
ذإذا "فرق عم وأ أسكسرت شوكمهم ذإ نه 3 [لهم أمواهم لاما ١‏ بلك 
لبقاء العصمة والإحراذ فيبأ ٠.‏ 


وقال العصنفي 91 : إن املك رط راق الاسايلاء لا ليث ما )0 مم بالاحراز بدار 
تخالف دار المستولى عليه واابغاة قد حبست أموالهم ار عليبا في دار 
الاسلام وى دار الفئتين التقاناتين فبى دار واحدة . . وقبل لعلى رضى الله عنه 


وام امل : ألا تقسم بيننا ما أفاء' الله علينا ؟ قال : شن بعد مك عائشة ؛ وما 
.قال ذاك رضى الله عنه استبعاداً العام 6 وإظهاراً لطعم فيا ا . !وقد 


مع م أصاب من 5 رأفل النبروآن ه ى رحية الكوفة 3 3 يعرف 1 
أخذة وق كم الديانة عتلفة حيث اعتقد 213 وأسحد من ن آلف ريفين أن الفريق 
:ا لآخر ي على الباطل وأن دماءهم ميأدة وقد غليوا على دار الاسلام وجعلوها 


2) 


دار الحرب حدييث أومنأ اربتهم 


القولٍ بالقصا اص و القسامة ٠:‏ ؛ نرف العدن يي أنه مثل جربل || بأغى 2 وصاحب 
ارق 10 من قال بالقصاصض فى القسامة إذا وود الفيل ولا يدرى ؤائله . 


١ 0‏ ( كقيرف الاسرار عن أصول فر الاسلام اللزدوى ج و ممص 
ل لمم 





كك ا 


والخنفية بقولون بوجوب القسامة على أهل الله 0 على عواقل أهل الم#اة 
مدمسكين فى ذلك بالاحاديث المشرورة ذإن أانى ى الله عليه وسم قضى بالقسامة 
والدية على اليبود فى قتيل وجد بين ل :. 
وددى ذياد بن أنى مرجم أن رجلا جاء إلى رسول الله صسلى الله عليه وسل 
فقال : إلى وجدت أ ى قتيلا فى نى فلان ذقال : أخششر من شي وستبم سين 
رجلا فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علنا له قاتلا فقال : وليس لى من أنبى إلا 
هذا ؟ قا ل ؟ لعي 01 لك ماثة من الابل ! 
بى الحديك ان قتيلا وجسدد بين وادعة فصن وكآن إلى وادعة فرت 
فى تمر رطى الله عنه علوم بالقسامة والدية » فقالو الا عا نأ تدفع عد أموالنا 
ولا أمرانا تدقم ع أ مانا 0 


فقال عمر : حم د42 28 يما ”7 كم وأغرمكم الدية (وجود القتيل بين أ 
وكان 000 مك ضر 2 المسساية و 0 عليه أسول كل عل 0 


وقال الحنفية : إن كل ما تقدم بجعل القول بوجوب اقصاص فى القسامة 
قولا باطلا نحا افته الادلة ااظا هرة ة المشرورة والخالف أ بضاً لقوله صل ألله عليه يه وسلم 
« البيذة على المدعى واليمين على من أسك رع ذ كان لذلك كله القول بوجوب 


القصاص قرلا مر دود 1١‏ : 


رأى جمبور الفقهاء : برى المالدكية والحنا أبلة والشافعية ( فى القدم ) إنه إن 
كان بين ااقتي| ادل اليل عداوة ظاهرة 00 أوث دهو ١ا‏ يغخلب به على ظن 

القاضى واسامع صصدق المدعى فإنه يؤمر الولى بأن بعين القائل منهم ثم محلف 
أأولى خمسين ف أنه قله عيداً فإذا حلاف يقتص له من القاتل ل وحجتهم ذ 7 
ذلك ظاهر قوله عليه السلام لأدلياء المقتول الدى وجد فى خيير 5 أتحلفون 


ولستحقون دم صاديكم أب دم 93 اتل صاحيكم 5 


)01( اأرجع السابق ٠‏ 
(معء٠‏ 1 تتم | 


















































مب لايم 


ألقّسم الثالث : وهو الجبل الذى يملح شمهة وهذا القسم هو الجبل فى موضع 
تحقق فيه الاجتباد الصحيم وهو الاجتاد الذى لم يخااف السكتاب ولا المسنة . 

أو الجبل فى غير موضع الاجتهاد أى لم يوجسد فيه اجتهاد ول.كنه موضع 
الاشتياه ومالل الخنفية للدالة الأولى فقالوا فيهن قثل وله وليان أحدهما عنذا عن 
القاتل ثم قتل القاتل ولى الدم الذى لم يصدن ينعن عن ااقضاض .طانا 0 
القصاص باق له على الكئال ؛ وإنه وجب لكل واحد منبها قعاص كامل . 
إنه لا قصاص عليه للآن جلله بسقوط القصاص بعفو ولى الدم الأول 0 منه 
هذا الجبل فى موضع وجد فيه الاجتماد ثقد قال بعض العلسداء بعدم سقوط 
القصاص بالنسية للولى الذى لم يعف والجبل مهنا فى ّ يسقط بالشيرة . 


رأى ذفر : برى ذفر أن ولى الام الذى اقتص من القاتل بعد صدور العفو 
اعنه من ولى الدم الآخر هو قاتل قثلا يوجب عليه الفصاص لآن القود قد سقط 
ينفو 8 الوليين عم به الاجر أن لم يعم ! اشتنهه عليه كه أو لم يشتبه فبق, 
. تجرد لاظن فى سخق الآخر وااظن غير مانع من وجوب القصاص: بعد ما تقرر سببه 
كا لو قتل رجلا على ظن أنه قئل وليه ثم جاء وليه حياً كان عليه ااقصاص . 


دليل جمبور النفية : : احتج جمبور الخنفية على سقوط القصاص عر الولى. 

بأن الولى قد عم وعو التف امن وما على سقوطه بالعفو والاصل بقاؤه واجبا 

| فى حدقه ظاهراً ؛ والظادر يصير شببة فى درء ما يندروء بأ شمات . وكذا إذا عم 
بالعفو وام يعم 3 القود سقط به لآن ااظاهر أن ترف الغبر فى حقه غس نافد 
وسقوط القود عند عفو أحدهها باعثيار معنى خق وهو أن القصاص لا يحتمل 


التجرى ذإ ما اشليه عليه - قد يشتبه فيعير ذلك منزلة اظادر ف يراث الكثيرة + 


٠‏ أما لو عَم أن القود قك سقط ١‏ لعذو م قدله عدا ذا قتل لواجب اأقسصاص 
لانم ل« شمهة فى صذه اللالة فقد ظبر لديه المسقط للقساص وأهدم عل القذل مم 
العم بالحرمة . 


لد ا ايد 


تنبيه : الاجتهاد فى الخال اذك 


0 01-6 واحد من ر لى الدم على جبة اك كال قَّ الاستيفاء آنه [انات مالا وعد 0 
ل 
أن القصاص إذا لت لا'دين كان أسكل وأححد مهمأ أن إلشراد قله ع يعض أهل 
المدبئة حتى لو عنفا أسدعما كان لاآخر تله . 


01 عألة أخسرى : : كذلك عا الجبل شهة #داررة ا وندرىم بالثهات م وق 


بجارية أمرأتة أ جارية والده على ظن أنها تحل 'له فإنه لا يازمه السد . 


تو طييح الصنفية طلا ا موضوع : القمية الدارئه لإحول توعان : 


. شهة فى الفعل ولسمى شهبة اشلياه لأم1 تنقيأ من الاشتباه‎ )١( 
(؟).دشهة فى انحل وتسمى شمة الدليل ولشيهة الحسكنية وييائهما فيا يلى:‎ 


١‏ عد شبهة الاشتياه : هى أن يظن الإنسان ما ليس بدليل !<ل دليلا فيه 
وهذه السدالة لايد فيها من الظن أى يظن الإنسان الحل حى يتحقق الاشتياه . 
ومن هذا النوع سا لو وطىء الابن جارية أبيه وجارية أمه أو وطىء الرجل 
جارية امرأته وقال ظلنت أنها حل لى فلا يجب عليه الحد . 


7ع اسم شعهة :انحل | و شمهة 3 الدايل وهى أن يوجك لدى الإلسان دأ عل #رعى 
ماف للدرمة فى ذاته ف ذاته مع تخلف كه عه لانع اتصل ب . وهذا النوع للا يرقف 
فق على ظن الاتى واعتقاده . 


ومن هذا القسم ما او وطلىء الأب جارية ابنه فإنه لا يحب عليه الحد حتى 
ولو قال : علمت أنها على حرام . . لآن المؤثر فى إيراث الشسيهة الدليسل الشرعى 
وهو قوله علبه الصلاة وااسلام « أنت ومالك لآبيك » والدليل قائم فلا يفترق 
الحال بين ظنه الحل وعدمه فى سقوط الحد . 





ور قل حدردثف وهو كتطى أن يات اقصاص, 


0 ثنين برجب لعو الى أسكل واحد مومأ كولاية ل كام 55 قل ذكر قُّ اتهذيب. 

















سد ميم لد 


أساى الحالة الآولى + فقد "مسكنت ذيبما شمرة اشتباء لآن مال اارأة من 





اورجه سال ااروج وقد قيل 8 تأويل قول أله سيدأ نه وتعالى : وووجدك عائلا 
تأغنى , أى مال خديجة . 


ولآن ازوجة احكوما حلالا اروجبا فر ءا يشابه على اأروج أن ال 
ا افا 








0 : فى وطء جارية الأب 9 الام فإن الابن قد يشتيه أن أخله 
.لال بادأ 0 إلا لاك متصلة بيت 1 لآياء والاناء والاافق دارة والواد جزم 
أبيه وأمه در ٠١‏ يشتبه أنيا الما كانت الجاربة حلالا الآملى تسكون حلالا لاجزه 
.أرضا , فيصير الجبلل بالارمة والتأويل أى تأويل أن الجارءة تل لهي مل نفس 
ان أ و 5 دل جاريى لآنى بالقهلك الصيبر سن 4 3 مسقطه لحك لآن شمهة الاشلءا 6 


ا من اشابه عليه » كود سقو 0 مائدة را فن خم 





























م أله شمر يحب عله اعد ومن م يعم لايحد 5 ولا نفيك هذه اشيرة فما عدا 
1 دن إثيات نسب أو ىد يأ لأيجة 5 دذا أوطء أو | جاب عددة على الموطوءة 
لان اقمل "مض زنا 'ظاراً إلى قيام الدليل ٠‏ هذا لم يفترق الحال فيها بين العلم 


.بالحرمة وددمة , 


وأو زنا جارية أخيه أو أضته ؛ وقال ظنات اا كلل لى فلا يسقّط عنه سحد 
'آآن غ لآن 2 هله بالحكم لكر عى فى مده لم دل شمر قَْ سقوط العدد لآن م1 افع 
الاملاك ينيمأ 2 أبنة 3عادة فللا يكون 7 عل الاششياء فللا ادال الجبل شهة'21. 


الخرق إذا كن امام مسلا وشرب لسر : لا حك الدرنى الذى 
أسلم وبل اونا : لسرب من 1 إذا 0 على بالدرية ا سير شهة فُْ سقوط 


اعد . لآن الجبل فى ف «وعم الاشاءاه رمه سم شربة 3 داركئة للحد . 


يسيس 


() اارجع السابق . 





0 ك2 


الدكليف - والرجل منقطم فى أهل الحرب ودارم دار الجبل وضياع الاحكام 
فيلح جبله شمهة دارئة الود وهنا أشنياه م ليس بدايل بالدليل 5 





الحرى [ إذا أ أسلم ودخل دار الإسلام وزنا بحد ؛ لآن جبله بحرمة فى غير له 
فهو فى غير مو رطع الاشتياه فلا يصلح شيبة ة مسيقطة للحد » أما أن جبله بالحرمة 
فى غير مله فذلك لآن الزئنا حرام فى الاديان كابا فلم يتوقف العلم بحرسته على بلوغ 
الختلاب أى خطاب 'اشرع له لتحقق حرمته قبله فلا يصلح الجبل ليسكون شببة 
فى سقّوط الحد . 


ويحك الدى ا إذام لبا اخثر بجاهلا بحور مده للآانه من أهل دأر الإسلام وتحريم 
الور شائم فيمأ فلم يصر جياه شيمة ؛ أعدم مصادفته مله بل الاشتياه وقم دن تقصماير 6 
فى طلب معرفة الاحكام الشرعية فلا يعذر2© , 


القسم بالرابع .وا بل الذى صلم عذراً بنأء عِ لى عام لدايل لد وهر 
الجبل قْ ادر ار سن سم لم ماجر [ إلى دار الإسلام . 0 وهذا يعون عل رأفى 

أشرائع وإذا ل؛ لو مث ذ ى دار الحي ب مدة وهو صلم لم بصم ولم يدل فير 2 
يعم أن عليه الصلاة والص.وم لا يكون عليه قضاوٌههيا 5 


1 وعلل - 92 0 الحنفية ٠‏ إذلاك بأ بأن أن الخطاب اانازل بغر ض ألص.وم والصصلاة 
ا 3 شق فى ندقه أهدم بلوغه [ليه دفيقة ة بالسماع 14 ولا ل , 1 بأستاقاضة: 


وشهر 21 لآن دار الصسنر ن أيسث حل استفاضة وشور 0 وذيوع كار 
الأسلامية » وإذا 20-2 الجل بالخطاب 0 فى هله احالة لان المسم الحم له 


الدار عق دار الحرب غير مقصر شق طاب الدليل 3 وما جاء الجبل من قسل. 


() كشف الأسرار جع ص +.م ‏ 40م . 
























































سس يد مص ب 


لد وى 8آ سند 


خفاء الدليسل فى نفسه حيث لم يشتير فى دار الحرب سنب انقطاع ولاية 
التبليغ عنهم . وكان الخطاب خفياً فى <ق أهل الحرب فى أول ما ينزل دهو 
شق أبضاً فى حق من ل يباخه من أل..لمين المقيمين بدار الحرب لعسدم استفاض:ه 


م يضار الجبل ب4 عذر | ٠.‏ 


رأى ذفر : برى ذفر رحمه الله أنه يحب القضاء على المسل المقم فى دار 
ل الذى 1 م يهل أو لم 24م ط وال لق إقامئه لاه لم ماه اا ا الشكليف 
ببما وووده ذفر قوله هذا بأن الرجل بإسلامه قل النزم احكام الإسلام 
وقسد قصر نك خطاب الاداء وله به وذلاك إلا إسقط القضاء بعل تشرر أأسيب 


ألأوجب »كالنام إذا اثليه لعد مى وفت الصلد:ت) , 


جب الوكيل بالوكالة : برى الحنفية ان جل الوكيل بالوكالة وجبل 
المأذون بالإذن كون درا حتى أو تصيرفا قبل 8 اتسين إلببما با لم ينفلك 
صر نم | على ا أوكل واأولى . وأو وكله 0 شى لمم ارع |/ م4 الفساد وأم يعم 
بالوكالة حى سد ذللىت ألشىء لم يضمن 1 0 
وأو وله إشراء ا لعيله واشتراه الوكيبل أنفسه قبل العملم بالوكالة مح 
56 


المذهب المالدى : 








5 مق ديب الفروق والقوإعسسد اأسلية7؟) ؛ أن ضابط اأشمبة المعتدرة 2 
إسقاط الدود والكفارات فى إفساد صوم رمضان أمران : 





5 قلغي ااه كأ ص 5و الوم . 
(؟) على هاءش افروق القرافى ج م ص م.م 
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الآمر الأول : آن لاتفرج عر شببات ثلاث : 
|الآولى الشمة فى الواطىءكاعتقاد أن هذه الاجنبيه امرأته أو مل وكنه أو صمو 
.ذلك فالاعتفاد الذى هو جهل مر كب وغر مطابقن يشدضى عدم الحدد ون حورث 
أنه معدقل الإباحة وعدم المطابقة ف اعتقاده يقَدمى الحد وحصل الاشتياه وهو 


عن اأشمة ٠.‏ 


الثانية انشممهة فى الموطوءةكالامة المشدتركة إذا وطبها أحد الشريكين فا فيبا من 


متمد بريه يفتضى عدم الحد » وما فيبأ مرا ملك غيرم يشتطى يدود فحص ل الاشتياه 


زهو عن الشيبة . 


النالئه لشي فى الطريق كاحتلاف العلماء فى إاحة الموطوءة 5 :كام المئعة 


ووه فإن كو ل نرم يقتطى الحدد 2 والقؤل المبييج يقتطى م اللحسيدك فصل 


الاشنياه وهى عين اأشبة . 


الآ اثانى تحقق شرطبا وهو اعتقاد لمقدم مقارئة السب انيم وإن أغطاً 
فتبحصول اميت ١‏ ومن أمثلة ذلك قال مالك فى المدونة فى كتاب الصيام 0 

جامع ؟ فى رمضان نأسيا فظن أن ذلك يطل صومه فتعمد الفطر ثانية . 
اعرأة رأت الطور ليلا فلم تختسل حتى أصرحت فظات أنه لاصوم إن لم 0 
قبل الفحر فأكلت أو مسافر قدم إلى أهله ليلا فظن أن من لم يدل هارا قبل 
أن كس أن صومه لايحرئه وأن له أن يفطر فأفطر أو عبد بعئه سيده فى رمضان 
7 عى غنها له عل ا ميلين أو ثلاثة فظن أن ذلك سفر فأفطر فليس على هوٌلاء 
إلا القضاء بلا كفارة . . وكالاصل ونظير هذه الامثلة فى ال-كفارات فى الحدود 
أن يشرب خمر| يعتقد أنه فى !لوقت ااحاضر ل أو بط امرأة أجنبية تلقن أتبأ 


أمرأته أو جاريةه» قٌّ أأوقت الخاضر ٠.‏ 
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وضاأ بط |أشسبة الى لاتعتر ف إسقاط الحدود والمكفارات قْ فساد سيوم 
رمضان أيضا أمران . 


الآمر الآول الخروج عر الشهات الثلاث المذكورةكن تزوس غاسسة 
أو ممتوتة ثلاثا قبل ا »أو توج أخته من الرضاع أو السب أو ذات بحرم 
عامدا عالما بالتتحرم أو انتبك حرمة رمضان بالفطر . 


الام الثانى : أن لابتحقق ااشرط المذكور وأمئثلة هذا كثيرة فقد قال 
ابن القاسم عقب ماتقسدم عن مالاك ف المدونة فىكتاب الصيام ومارأيت مالكا 
بجعل السكفارة فى شىء من هذه الوجوه على التأويل إلا ام أة قالت ايوم أحيض 


وكان يوم حيضها ذلك فأفطرت أول مهارها وحاضت فى آخره . 


وقال : الأصسل وناظير الدائفض ف التكفارات ف الحدرد 2 اشرب خمرا 
يعتقد أنه اعدو كين له أو طُ أهر يعاقد أ 4 سيازو جما فإن الدب ل سقط أعدم 


اعتقاد مقار 00 العلم أسباية 500 


قال والفرق بين هذه المسائل وبين مسائل تحقق الشرط المتقدمة أن تللكاعتقد 
فيها المقدم عليها اقتران السبب البيم فأوقعت الإباحة فيبا قبلسببرافالمقدمفىهاته 
مصيب من ححيث أنكلا من المريض والحائض ود يرورة اثر خلا والعقد على 
الأجنبية مببح وعنطىء فى التقدم الحكى على سببه والمقدم فى تلك عخطىء فى 
حصول اسبب مصيب ف اعتقاده المقارنة وأنه لم يقصد تقدجم الحكم عل سبيه فعذر 
بالتأويل الفاسد فى تلك ول يعذر فى هاته بالتأويل الفاسد . 


وسر الفر ف : أن تقدم الحكم عل سايية بطلا أذ مشرور غير مأدس ف اشر بعة 
فلا صلاة قبل الزوال . » ولا صوم قبل الهلال» ولا عقوبة قبل الجنايات وهذا 
وأمثاله كثير حي لايحاد يوجك خلافه اليئة 2 وما هو مشبور لايكون الس 


فيه عذر| . . 


ل لك 


وأما اشمتباه صورة الا"سباب المبي<ة وتحقيق شروطها ومقادرها فلا يهليه. 
إلا فحول العلياء وتحقيقه عسير على |كثر الناس فسكان اللبس فيه عذرا . وقال : 
وحديث إدرءوا الخدود بالشبات الذى يستدل به الفقراء على هذه الاحسكام وإنء 
لم يصع إلا أن معتمدنا فيه ماقاله بعض الفضلاء من أنه حيث أجعنا على إقامة 
ااححد كان سالما عن الشمهة وماقصر عن محل الإجماع لايلحق به عملا بالاتصل حى. 


يدل الدليل على إقامة الحد 2 صور الشيبات عه 
أمثلة تطبيقية 0 ذكر الحنفية أمثلة تطبيقية للجبل الذى يعدي عذرا مبأ مايى: 


١‏ - جبل الوكيل بعزله من الركالة يعتبر عذرا شرعيا لخفاء الدليل ولزوم 


العرر [13 عن التول عا ف نحذه وذ نتن عط وائه ما فذة با لنسة لرطاة:: 


لاا ند جبل العبيك المأذون له بالتجارة والتصرف بالغاء الثذن الممذوج له دن 
سيك ه عدار هذا الجبل ا خاء الإذن عذرا شرعيا وتصح 'صرفاته إلى أن يعليإ لخاء. 


©. ا علانب . ٠‏ 
الإذن وذلاك ميهأ الضرر. 


4# سس جربل مولى العيد الجانى فيا امع فسا قييه عدى أن الحيسك أ لذى 
ارتكب جناية دون أن يعلم ببا مولاه وتصرف مولاه فية بالبيع ووه فإن جهل, 
الموللى جناية عبده يعس عذرا شرعيأ وجب عليه الآفل من قيمة أعبد و من ارش 


اكابة الى اتمكييا : 


| جحدن إذا كان بعلم بالجناية الى ارتسكببا عبكء ومع عذا تصرف فيه بي 
وتحوه فإنه يصبر عنتارا للعداء أى لفداء عبد وكأنه ألرم نفسه بأرش الجنا ية. 


/ ىَ ارتكببا عييده وعلمما : 


4 جول الشفيع بسبب ثبوت الشفعة : إذا جهل الشفيع أن جاره قد باع. 


العقار الذى علكط أو جل بأحد الآسرا ب الى مها تأبت الشفدة فى المقار ذإ ن 















































.مهدأ الجا لعطلن عدر[ شرعيا حدى إذا عل لييح بعك زمان ذإنه عت 2 # ل 
!اشفعة. 


27 مه الضفية دأيهم لاقل القاقة قال : 


إن دليل العلل فى الصور الأاريع شن فى حق هؤلاء لآن هذه الأمور لاتكون 
.مشرورة ويستيد الموكل بالعزل والمولى بالحجر عسل عبده © والعيد بالجناية ع 
.وصاحب الدار بالبيع ٠‏ فكيف وألى يحصيل العلم للوكيل والعيد , وللولى 
والشفيع .هذه الأمور ؟ ؟ وى كل واحد من هذه الآمور إلزام ضرر حيث يازم 
التصرف بالمزل عل الوكيل وتصين العين مضموئ عليه » وييطل ولاية المأذون 
فى التصرفات بالحجر » ويازم على المولى الدفم أو الفداء يحناية المبد» ويلزم على 
الشفيع ضرر الجار بالبيع ! ! وإذا كا نكذلك يتوقف ثبوتها على العلم كأحكام 
الشرع 4 
1 يف يحصل العم فى من ف مل هذه الأسائل : اشترط 3 حنيفة فى 00 كك 
عل بوتا أن يكون نيان الاارا زآم 51 يحصل العلى مها يا للجبالة مما 
.وذالك ء. طريق رسالة » أو أن 7 المبلغ لها من غير رسالة ااعدد 9 وسيل 
.عدل أى واحد منيما فقط وهما إما العدد أو لعدالة . ولم يشترط كليب.ا للانه من 
-ححيث اله تصرف فى حدق نفسه اقل من الالزامات اللحضة فى الآموال وغيرها » 
ذاذلك مم يشترط فيه إلا أحد شطرى الشبادة فى تبليخ هذه الامور . ش 


وكذلك برى أبو حنيفة فى تبايخ الشرائع إلى الحرلى الذى اسم و[ م أجر أن 
قر اليه آنا عن طرق نم2 ود هه عدلن 


رأى الصاحبين : لم يشمترط ذللك الصاحبان”١‏ . 


0 


(1) كشف الأسرار ج ؛ ص م.م . 








د ه1١6‏ دم 


. رواءة أخرى : هناك رواية أخرى تقول باشتراط العدالة مع العددق قولهم 





يع وأن هذا عل اتفاق الإمام وصاحبية انه من أخبار الدن والعدالة قيبأ 
.شرط بالاتفاق : 


رواية رابعة : وهناك رواية رابعة بأنه باتفاق فقهاء امذهب لا ترط 

ل ره ورج هذا الرأى صاحدب كشف الأسرار”!' فقال : د وهو الأاصح 

:لآن كل واحد مأمور من صاحب اأشرع بالتبليخ قال عليه السلام د نضر الله امرأ 

مع منا مقالة فوحاها كا سمعرا ثم أداها إلى منيسمعها , . فرذا المبلغ نظير الرسول 

من المولى والموكل وفى شير الرسول الذى ينقله إلى من أرسل إليه لا يثمترط أن 
سكون الرسول عدلا كد امنا 


ه - ومن الجبل الذى براه الحنفية عذرا شرعياً جهل المرأة البسكر البالغة 
بإنسكاسم الولى ‏ 00 فى ذلك إن سكوت البسكر قبل العم بالتسكاح 
لا يعتر رضا بالك ح لآن دليل العلى شى فى سقبا ‏ لاستبداد الولى الإنكا 
وفيه [ازام ع 0 عليها فيشترط العدد أو العدالة فى المبلغ عند أ فى حنيفة 
.ولا يشترط عند الصاحبين . 


خيار المتاة 3 : 


+ - وين الاعذار اشرعية جهل الآمة المنكوحة بأن مولاها قد أعتقرا » 
أو جبلها بأن لما الخيار إذا عتقت » الخيار إن شاءت الإقامة مم زوجما » وإن 
شاءت فارقته اقول أنه ى صل الله عليه وس أبريدة حين عنقت د ملكت يضعك 
.خاخئارى » وهو ا دك د إلى آخر الس ألانه ثأبت تخي رالشرع فيكو ن كالثابت 

بتخبير الروج ويسمى هذا خبار العتاقة . فإذا جبلت بذلك كان الجبل عذراً شرعيا 
ولا الحق فى مجاس علها بعد ذلك أن تختار إما البقاء مع الزوج أو مفارقته . 


افرح 81١-72‏ :لاتجيد لد حسم 





() الامام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى المتوف سنة .م ه ‏ 
اكشف الا”سرار عن أضول نر الاسلام اأزدوى جو ضمغم 





























ام ل 


ووجبة نظر الحنفية : فى ذلك هى أن دليل العلمى بكل واحد من الامرين. 


00 عليها بالاعتاق أو علءبا بأن الشرع احتفظ ذا بالخار فويقاء الزواج 
أو فسخيه كلا الاهرين دايل العلم مهمأ قد خق فى حتبا . فى علببا بانها قد مارت 
حرة هو أمر بيد سيدها فلا عكنبا الوقوف علية قبل . رما به وأما علا 
بوت يار العتاقة لها فور أمر يق أ.ضاً بالنسبة لها فبى لا تعلم ان سبب الخيار 
هو زوال الملك عانها وهو أمر سخ لايعلبه إلا الخواص من الناسء فضلا عن أنها 


مشغولة تخدمة سيدهأ فلا تتفرع غ اعرفة أحكا ام اأشرع 2 فللا يوم اشتهار لد[ 1 


قُّ اد الاسلام مقام العلم 3 وله نم دافعة ع١‏ ن نفسباأ زيادة أالاك عليبا والجبل 
يصلام عدوا للدفع . 


#ا سد خا . لوغ : إذا ذوجع الصخير أو الصخيرة غير لذت 'ن الاولياء. 


بيصح || كا اح ويلبث لمأ الخيار ف قول أنى حنيقة وغومل رحمبما الله وهو قول. 


أن تمر وألى هريرة رضى الله عنهما . 


وجبة هذا القول : قال أبو حنيفة ومحمد : إن الترويج قد صدر من هو قاصر 
الشفقة والنان بالنسية إلى الأب » وقد ظبر تين القصور ف امتناع بوت 
الولابة فى المسال فيثبت لها الخيار أى للصغير والصغيرة إذا ملكا أمر نفسبما 
بالبلوغ , كالامة إذا أعتقت ويسمى هذا خيار البلوغ . وهو يبطل بالسكوت 
فى جانب البنت إذاكانت بكرا » لآن ثبوت الخيار لها لعدم مام الرضا منبا » 
ورضاء البسكر البالغة يتم بسكوتها شرعاً »5 أو زوجت بعد البلوغ فسكتت . 


أما لو بلغت ثيبا فإنه لابيطل خيارها بالسكوت ؛, 6 لا ييطل خيبار 
الغلام به . 

فإذا لم تعلم الصغيرة بالنسكاح وقت البلوغ كان الجبل منها عذرالخفاء الدليل [ذ 
الولى مسنيد بالا نسكاح 

اواك ام أن للها يار الملوغ لمتعذر وجعلسكوتها 
رضاء لأندليل ااعلم بالخيار فى حقها من الأآمرر |1 شبورة غير المستورةلاشتبار أحكام 





ل[سم ل 


الشرع فى دار الإسلام وعدم المافع من اتعلم . عفيار الباوغ أمى ظاهر يعرفه كل 
أحد واظروره ظن بعض اناس أنه ينبت فى [نكاح الآب للصغير والصغيرة أيضاً 
كا يثبت ف إنكاح الى إذا كان غيرهها . والصغير أو الدغيرة لم يكونا مشغولين 
قبل الم :ليع بثىء منعرما © ن العم فكان سايلبها أن يتعاا ١ا‏ يحتاجان [أيه بعسد 
الباوخ ' فلا يعذرا بالجول بأحكام اأشرع . 


والصيرة تريد بالل بالخيار لازام فس النكاح على الزوج لآآن خيار البلوغ 
شرع لإلرام النقض ء لا الدفع لآن من له ادليه ضرراً ظاهراً » ذدورة 
المسالة فيمن زوجت وهى صغيرة ل تباغ من كف عبر واذر ولم يفعل ذلك ولى 
ااتدويع مجانة » ولافسقا » فئنت أن المقصود من خيار الوم شرع الإلزام فى 
دق الخهم الآخر » والجل لا عام سحجة الإازام . . وهذا لاف خيار العتاقة 
أإن المعتقة تدم عن نفسمأ والجرل يعلح حجة الدفع . 


ر الام اد اابايخ ‏ غ الإلرام وخيار المعتقسة الدقم : : ولان خيار البلوغ الإازام 
ع المثقه للد الدفم : ما يفترقان لذلك إك اشسترط لوقوع اأفرقة خيار ا ,لوغ 
.قضاء القاضى بوةوع الفرقة به ذاو مات أسد |ازوجين بعد اختيار الفرقة وقسل 
قضاء |اقاضى يرئه الآخر . 
0 وأم بشارط ٌ فى خيأ, ر العدق القضاء 0_0 اله! “طى لوذوع أفرقة 4 بل تثاثك 
الفرقة نس الجيار لآن أأس'ب زادة دك الروج عليبا تنه قبل العق كان لك 
ع أجعتها ف قرمين وعلك عليبا تطليقئين وقد أزداد ذلك بالعق فسكان 7 أن 
تدقع ا/زيادة ولا توصل إلى دع اأزيادة إلا يدقع أدللى الللك ع ١ك‏ أن لات 
دفع املك عند عدم رضاها ثم م ولا بتوقف على ااقضاء ذ-كذلاك دفع زيادة 
املك . فسكان الدفع فى خيار العتاقة. أى ظاهر مقصود وازام اازوج بالفرقة 


هو أمى ضنى فلا يتوقف على قضاء القاضى . 


أما قَْ خيار البلوش فلا بزداد املك بالبلوخ وا كان بوث الخيار نا هو 














حدم ارركم 


لتوثم أن الول غير الا قل 'زك 0 فيه مصاددة الصغير وإن أرو جه ليس فيسااه. 
شر له وهذا ا قلا تثمالفرقة إلا ا لقضاء فصارخيار الباوخ الإلزامفيه 


قعمدى والدفع مدوم 1 وإذا يرقف اأفرقة 4 عل قضاء القاضى”١' ٠‏ 


مأ فيه ارام عل الغير لا يثبت بدون عليه : برق أن« دئيفة وتهد رحهبما الله 
تفريعاً على ما ذكر من أن ما فيه [لزام عل الغير لا يثبت بدون عليه أن من له 
خيار الشرط ف البيع مشترياً كان أو بائعا إذا فسن بذير حضور الطرف الشاق 
وبدون علءه فإن ذلك الفسخ لا يصلح وله أن يدض بالبيع بعد ذلك ٠١‏ لم يعلم. 
الآخر بفسخه فى مدة الخبار ٠»‏ فإذا علم ذلك فى المدة أى فى مدة شيار الشرط ثم 
الفسيع وليس له أن برضى بعد ذلك . | 

دإن ام يعم حتى مضت المدة أى مدة خيار الشرط بطل ذلك الفسمم وثم البيع . 

رأى أنى يوسف : قال أبو يوسف رحمه الله أن من له خيار الشرط فى البيع. 
مشتريا كان أو بائعا [5! سخ البيع بدون عل الطرف الآخر فالفسم جائر لان 
الخيار شالص حقه فبو قد اشترطه لنفسه ليتصرف خلال مده بإرادته الجرة م 
يشاء بدايل أنه لا إشترط رضاء صاحيه فى تصرفه فى حدود مدة الخيار الأشروط 
له ! وموجب الخيار الفسخ أو الاجازة ٠‏ وا تتم إجاذة الببيع من اشترط الخيار 
لنفسه ددن توقف هذه الإجازة على عل الطرف الثانى أو رضاه كذلك الفسم بل 
أولى ؛ لآن الخيار يشترط للفسم لا للنفاذ إذ النغاذ ثابت »وجب العقد الذى 
لا خيار فيه . فاشتراط الخيار أى خيار أأشر ط لمساعدة صاحيه وإعطائه حق 
الاجاذة أو الفسخ كان بهذا الشرط مساطاً على الفسخ من جبته » ولذا 
لا يشترط رضا ااطرف الأأخر فى تصرفه وحينئذ لا يتوقف تصرفه عل عليه 
وكاوكيل إذا تصرف بدن حضرة موكله فإنه بموزء وكامرأة التى يرما زوجبا. 


إذا اختارت نفس أ غير حطضرة زوج بأن بلغبا الخير وهو غائُب 1 








واس ل 


ا ما س صاءحب | الشرط س0 ل الأوكل الذى 08 زله وكيله دون علبةه 4: وقتال” 
اوترر سب ره اه أن يا لعا ونا الف اله ول ار كل هيف ترم عل 
عله لآن الموكل ما تساط على عزله معنى من قبل الوكيل فافترقت المأ لتان فلا 


اس أسر هيا عل الاجين 5 


3 ا غير خيار العيب : وقال أنو يوسف رحمة الله إن ى خيار 
الء يب المشترى غبن مساط على الفسخ و[ ماله نحق المطالية بتسلم الحم الفائت 
فإذا نمق عبر الءا لع عنه يسكن من الفسخ فلا يتحقق عره إلا حضوره . فافثرق. 
خيار الشرط عن خيار العيب فى ذلك وإذا كان .أن له خيار ااشرط أن يفسيم العقد 
فى مدثه سواء عل بالفسخ ااطرف الثانى أو لى يعلم بخلاف يار العيب . 


رد أفى حنيفة و وشمد ٠:‏ قال الطزفان أو حنيفة وتمد رحبما الله : إنه بفسخ 
العذ المشروط فيه شار الشرط يازم غيره حكا جديداً ! م يكن بعد 1 1 فلا يثبت 
2 تصرفه ف سق ذللك الغير ما م لم يعلم به كالموكل 5 عول. الوكيل حال غيلته. 
لا بشت - العرل فى حقه ما لم يعم به لآن الخيار وضع فى الشرع لاسلاناء 6 
العقد بعدم الاختيار أى أن خيار الشرط دانع حك العقد وه املك عن الثبوت. 
لعدم رضاء صاحب الخيار به لآن هذا الشرط أو الخيار داخل فى المسكم دورنف 
السبب فيؤثر فيسه باانع ٠‏ عندلة الاستقياء من دخول المسلاتى فى صدر اكلام 
فيضي العقد باستثناء المسكم وامتتاعه عن الثبوت أو بعدم الاختيار عدا غير 
ال لآن انوآن الانتثار والرضاء أراً فى سب اللزوم الشمية كا فى بيع 
المكره والحازل » ثم يفسيم سائر المقود اللجائرة من الركالات وااشركات 
ال لا أن الخيار للفسيم لا عالة ولابد منه 1 ! فالخيار لم يشرع لاجل 
الفسخ عبن خب عم صاحيه م يقول أبو بوسف رحمه الله إذ اوكان كذللك لم 
يكن ان له خيار الشرط ولاية إجازة العقد لآن الإجازة ضد الفسيح . ٠.‏ وكيف 
39 


ول 


5 الخيار للفسم لا ال .6 وفيه سعى انقض ما م مه امه وهو باطل 5 


























كا 2 


فل نما لصا عل العقد وإثيات الخيار لا عل الفسميخ الل والفسخ ضسلدل أأحوّد فلا 
يكون موجبه . 


وال ع حنيفة وحمد : إن اشتراط الخيار فى العقود الغير لازمة 5اوولة 
واشرك والمضاربة لا محوز . ولوكان اشتراط الخبار ليتمكن به مشترطه من 
الفسم بغير علم صاحبه لصح فى هذه لعقود لحكرنه عتاجاً إليه فيبا إذ هر 
لا سكن من فسخها بدون عل صاحبه وإن كان يتمكن من غبر رضاه . وحوك لم 
.بيصم فعر فنا من ذللك أن موجب الخيار هو رفع صفة اللازم ذقط'' . 
تأبو حنيفة و#ضد رحمبما الله : بريان أن ولابة فسخ العقد المشروط فيه 
الخيار هى . هى لن له الخيار لا'تفاء صفة 5 الادو ومفى حقه لا لاله مساط على الفسخ 
وهو بالفسم يصير متصرفاً على الطرف الآخر فى المقد ما فيسه إلزام أى [أزام 
وجب الفسم عليسه بغير رضاه » أو [لزام الضرر عايه لاله رما يتصرف فى 
الثمن بعد مضى المدة معتمداً على صيرورة العقد لازماً فيضمن فلا يصمح الفسم إلا 
بعليه » كعزل الوكيل والحجر على العبد المأذون له . 


فأنو حنيفة ونم تسد : رحبا الله قد نظرا إلى الحقيقة وقالا : إن الخيار عثابة 
استثناء وهو منع الثبوت وذلك المعنى ليس ناشئاً عن تسليط الطرف الآخر لمن 

له الخيار فى فسعم العقد أى أن حق لهسي الثابت ان له الخيار ليس نا إلى 
تسليط الطرف الاخر :أشبه موقف ااطرف ثانى موقف الوكيل » والعيد الأذون 
إذا عرلالوكيل وألغى الآذن دون عاءبما بذلك فإن تصرفاتهما حتى يلغ بما العزل 
والغاء الآذن نافذة أى يبطل العزل بدون علٍ الوكيل المعرول من الوكالة ؛ 
وياغى الحجر عل العيسد اللأذون حتى يعم بالغاء الاذن الممنوح له منعأ الضرر 


0١‏ كشف الاسرار عن أصول نفر الاسلام اأاذدوى ج #4 ص .ه9- وه" 
.ومرآة الأأصول فى #بريم مرقاة ااوصول ص ممعم ب ويم . 





ووم ل 


وكذاك أ كال بالنسية أن شرط قيله الخيار لايد من عليه عير فل ا شرط 
مصلحه الخيار : 


أما أ 34 - سرف رجه الله فيرى أن الخيار وإنشا 4 الاسةة زأء اسكن لايد 


كِ نيه مل 0 ع ضاحه مه ى “وت الشرط فأش 4 'النسط بعل بالفسيد00 


اءعتراض وجوابه : إن اعترطر يحأث فائدة خيار الشرط ه, 00 أزوم 5 

العقد إلا رضا من له الخيار » وفى التوقيف على عم صاحيه إضرار بء لآن مسدة 
الخبار تخددة ومن الجائر أن يغيب فى مدة الخار فيفوت فايدة : شرط الحا زلان 
العقد ياومه دون رضاه ؟؟ 


الجواب : يجاب عن الاعتراض المذكور بأنه لاضرر فى هذه اللخالة , لآن 
العقد مى. توقفب على شرطه فامتناع نفاذه هو اعدم الشرط وهذا لا يعد من باب 
الاضرار . فإذا فسم فى المدة الجددة وعم صاحيه بذلك فى المسسدة نفل اله 
(وجود شرطه وهو علم صاحبه به فى مدة الخيار.. 


جيم 


ولعك الثلاث لايصم بك بلغ وَأ وجد العدد وااعدالة جم 85 لصيرورة اعد 
لازماً معى لدم وبطل 0 لذوات شرطه وهو فول العم فى المدة ٠‏ ويه 
الثلاثة أيام هى على أصل أ فى حنيفة رحمةه الله . : 


أما شهول فيرى أن العم بالفسيم * لاست أن, مم9 فى وسكة خيار ارط 0 .كانت 


المدة الشروطة أو غير ثلاث , 


اس ل بج موص دون لمعيه مسحي موحد حم ل ميج ويه اجام را ا 


)01 المرججم السبابق ' : 
ثم 5١‏ ضاسة الأحكام ) 















































من أقسام الءوارض المكنسبة السكر وجعل السكر من الموارض المكلسية 

دآن لم يكرمى حصوله فى قدرة العبد لآن سيبه وهو شرب المسكر باختياره 

0 من و لذن حصول السكر » ا أن غرطر شارب الماء مره الرى 
فسكان السكر مضاواً إلى كسيه نظراً إلى السب والغرض 


تعريف السكر : السك ر قيسل فى تعريفة ١‏ إأنه سرور يغاب على العقل عباشرة 
بحض الاساتب الموجية له ايم الانسان عن العمل وجب 00 من غير أن 
نزيله » وهذا أبق السكران أهلا للخطاب ‏ ويلرم على هذا التعر لنب ألا مسن 


من أقسام السكر ه مأ سه لى من شرب الدواء مثل الآفيون لآنه ليس إسرور . 


فقيادل ؛: أن السحصكدر غفلة تلق الانمان مع لتر فى اللاغضناء عباشرة 
لعض الاسياب المزيلة وعل هنا القولن بقاء الشكران عخاطياً العاك زوال فا يلون 
أمرد! أحكياً ابن دأ طاريق الرجر عليه لمباشرنه ارم لا باعتبار أن المقل: باق 
عقيفة : للانه عرف أثره 2 م نمق لسك ران من آثار العقل ىم فللا 52 قا له , 


5 وفى أوادر ييخ ممه بن على التريئى كق: رعق لله أن العقسبل. فى الررأس 


وشماعه في الصدر والقاب 8 فالقاب متدى بنوده لتديير.اللآمور وابميين الحسن 
من اليم فإذا شرب اعثر خلس أرما إلى الصدر كال بيئه وبين نور العقل 


ادق المتدر مظاً م ع القلبي يعوا لعفل فى ذلك كن | لاه 5 ر حماجز 


بينه وبين نور المقل . ثمن أجاز طلاق السحكران يفرق بينه وبين الصى فيقول: 
إن السكر سد والعقل وواء السد قائم !! والصى لر يمط عقل الحجة وهو أمسام 


36 
العمل الذى كه تقوم سوبجة ألله تعالى على عياده . 
أنواع البحكر المصكر ٠‏ : السك ر ثوعان : 
١‏ سه سكر ل صباح . 0 


ساسك بطريق #ظور . 


نموم 


النوع الآول : إذا سكر! بطريق مباح كأن يحصتارهه بالقتل على شرب الثر 





[اسأن أو يشرب ار مضطر | لازالة غصة أو لازالة عطش ياد عوث من شدتهع 
أى يشرب :دوا مثل :البنجج دون أن يقصد لشربه السحتر:. أو يشرب' ينا 
فسكر ركه ٠.‏ / ش 


ويعدير دللا على رأى أنى حنيفة : :اشرب من شراب يلخك من الحتط ب 


ا 


في 0 ل 0 0 م الخول 7 7 او أش اعيبر والذرة والعسل بولال 
ف قول أف تيف رجه اه حت إن الخد لايجب وإن سكر ف قولهوإن السكران 
ميك إذا طق أمر أنه 0 8 طلاقه 6 ذله اطلاق من اناكم واللخمى علية . 





ش يي رد فو رع اق ال ذلك حرام وأئه يجب الحد 
با لب كار ميك ٠‏ وأن السكران من هذه اللأشربة يهم طلاقه علزلة سك أن من 
الاشر به المخرمة . 


ماقاله القاضى فخر الدين : ذكر لقا ف الأمام فخ ا به لله فى شمر 
الجامع الصغير أن المتخذ من أل بوب والفوا ك. والمسل إذا غلا: "واشتدٍ :إن كان 
يونا أدى طبخة حل فى قول أنى حنيفة وأى يوسف 3-2 الل 3 زلة زلة نقيسع 
الزييب إذا طبيخ أدى طبخية . 


واختاف المشاء فرعا قول شرل ' ره أن 00 بوم : :حل 2 3 [لذا فدح 


ل اناس ارج ونامع عد اه عن : 


5250-7 


المتخذ من الحبوب والغوا ك الح عل إن ٍ م طبن : إذا ( م طبخ للأخوة من 


ون والفو 2 والمسل + 3 غلا واشتد فحن 1 0 يف ا يوشف رحيالله 


روايتان * 









































لم ل 
فى رواية لاحل شربه كنقيع الرييب إذا لم يكن ملبوخا . 


الرواية الثانية أما الرواية الثائية فتفيد انه حل شر به لآن هذه الأشربة 
لم تتخذ من أصل اثر فلا يشترط فيه الطيخ مخلاف نيع الدييب . وهذا إذا 
ام يستكثر فإن استسكثر حتى سكر فإنه حرام بالإجماع . 


و 0 السكران من الاشرة 2 3 0 والشعير والعسل فن 
أوجب الود على شارما الحقبا بنبيك الفمر وه ! لو عونب قال هو متغيل ما ليس 


من أصمل الخر فكان منزلة لين الرماك . 


وذكر ثيس الامة فى المسيوط : بعد ذكر الاشرية الرمة ولايأس بالأشرب 
من سار الآنيذة من العسل واإذرة والخنطة والشغير معتقا كان أو غير معاق مطبوها 
أو ال مطبوم فى ظاهر الرواية .6 


وروف ف التوادر عن هشام عن تمد رحمها الله أن شرب الىء منه بعد مااشئد 
لأحلى . . ثم قال : ولايحد من شرب ما يتخخذ من ااعسل والاتطة والشتعير والذرة 
والغائيذ واسكترى وما أشيه ذالك سكر م شمر به أو لم شكر 20 لآن اأنص ورد 


٠‏ بالحذ فى أغير وهذا أيس في معزأة 2 أو أوجينا فيه الحدكان بعاريق القياس .وان 


ماذكر من هذه الأثيربة ليس من جاس مايتابى بهء أو السكر الحاصل مها ليس 
من جنس اللبو » وبعش هذه اجملة هو البنج ولين الرماك والافيون مذكورفى 
النوادر ‏ اما المتخذ من الشعير واللنطة و الحلى فذكور فى الجامع السخير وفى 
المسوط .. 


قال الزدرى من سكل من شراب يول من المنلة زالشعبر 00 لم لعل 


| على قول الى حنيقة فإن السكر فى هذه المواضع منزلة الإشماء جنع من ص 


هم 


الطلاق والعثاق وسائر التصرفات لآر ذلك ايس من جنس اللبو فضار من 


اد نوع الهاتي من السكر وهو السكر العظور فهو السكر من كل 57 رم 
وكذلك السكر من التبيذ المثاث ؛ أو نيك الزبوب المطببون العتق لآن هذا وان 
كآن حلالا عند إلى حنيفة وأبى وساب رحهما الث ؤاما حل شرط أنالأسكر هيه : 
وذلك من جنس مايناوى به فبصير السكر مله مكل السكر رهن الشرا ب أهرم رهسو 


مواجب الحسد 


ما هو المبلث : عمصيير لهب إذا َس وى ذهب لاه بالنار داق انه “مرفق 1 


الماء وترك سمت اشيد سمى مثلنا . 


كه 01 رى 5 حتبية وأبو وسقت 3 ن شرب المثاث الى لاسمراء 
الطعام وللتداوى والتقوى دون التلبى به واللعب . ْ 
وناك الامام شمد رحمه اله : لاحل شرب المثاث : روف غنه أنة قال : إنه 


محسكرره . 





واتفق فقباء النفية على ان المكاف لو سححكر من شريه للمثلث فإنه يحب 
الي م وان طلاق ااسحكران منه) وبيعة » وإقراره جائز 


كله : إن لم يطبن حتى اشئد وغلا وقذف بالزيد فيو حرام 450 
الواردة فيه . وإن اشمئد بعد ماطبيخ أدلى طبخة حمل شرب القليا, منه عند أى حنيفة 
وأى سيفب ) وف رداية عنبيا أنه حل مالم يذهب اللثأه بالطبيع فإن ذهب» انام 
ليذ فائه إنه لال #العصير . . 


















































0 


. وااشرب من هذه الآشرية.حتى اال.حكر حرام الاتفاق بين ألى حنيفة 
وصاحمية لقوله عليه اإأصلاة والسسلام د حرمت ا لعينمأ 2 والسححر. من 
)0 شرأب 2( 


ماهو المعتق : المعتق المشتدء وتعتيق اناثر هو تركبا لتصير عتيقة اى قدعة 





كيك ة.. 


وجه 0 فال اخافية 7 المثلث 5 سيك ذ الزريب كلدها َم جاس. 


م نان به الآنه متخيل مل العنب ار 2 وا ساق ساعماونه استعمال اخثر للثابى 
والفسق فيسكرن السكن منه م#ظورا » ومن يوجب الحد . 


هل يناى السكر؛المحظاور خطاب التكليف 9 9 قال الإمام البردوى : وهذا 
أمنوا لاتروا الصلاة دأ سكارى ذى تعليوأ ماتقواون 55 


ووجه الاستدلال بالأية هو أن الآنة خطانا آم أ بالامتتاع عن :الصلاة حال 
السكروهذا إن كانخطابا لسك ران حال سكره فلا شيرة فىأنه لاينافى الخطاب وإن 
#نقغ ال فس ذلك لاينافى الخطاب أيضا إذ لوكان منافيا له فصار كأنه قيل 
هم إذا سكرتم” وخرجم ع أهلية الطاب فلا تصاوا 0 الواو فى قوله تعالى 
دوأتتم سكارى » فى للحال والأحوال شروط وحرئذ يصير كنولك للعايل إذا 
جنت فلا تفعل كذا وفساد هذا المنى ظاهرلان فى هذا إضائة الخطاب إلى حالة 
نافية له . وبذاكان التكران أملا لان فالتا ظ 


ديسلا سك يدجزة ع . تعهال لمقل وفهم الطاب ب كالنوم والاضماء 
ف وأبطى. أن 0 قط | طانب 55086 و و 293 م والمغمى عاية ؤأن لايصم ااه 
مايليني عل صو العمارة 5 1 ١‏ 


ة 


0 


واخواب 0 أن الطاب ما يتوجه على العييد باعتدال الخال دأقم السب 
الظاهر وهو / البلوخ عن عقل اه 2 ودر الوقرف على عفيقنه الك 
لا يفوت هذا المعنى 1 


٠‏ وعل كل جال فإن قدرة المدكلف على فبى الخطاب إذا. فاك بآنة سمادية فإنما 
تلاح درا ف سقوطل الطاب عيه أو ا عنه دى لا تؤدي تسكاييه وهو 
مهذا الحال إلى التكليف ما ليس فى الوسع وإلى الخرج . 


' كن إن فاقث قدرة المسكاف على فم الأطان ينات ميق ااسسم شه 
نام اقعله عو لمن هر مدضية فى قل | شارع فإن شرع إاره قادراً عل 
الولاب حم ويتوجه أ مه لاله كان م ى مسعه دفم الفكر عن لفبية بالامتناع "عن . 
الشرب فسكان هو باقدامه على شرب اخثر قد 30 قدرة نفسه على قوم الخطاب » 
فيبق ل لكلف هو 2 | عليه 0 ى حق الاثم وإن ١‏ م يبق فى حدق الآدام . نذا | 
ااطريق بق التكليف بالعبادات فى حقه وإن ان لا بقدر على الآداء » ولا ده 
مله اداه : : 5 


وإذا ثبت أن السكران مخاطب ثبت أن السكر لا بيطل شيا من الاهلية لأمبا 


بالعقل والبلوغ » والسكر لا يؤر فى المقل بالاعدام » فيازمه لذلك أحكام الشر: 3 
كلبا من الصلاةء والصوم وغيرهما ٠.‏ 


طلاق الشكران : : السكر ران يحظور نا ف زنكلا بالللاق والمتاق 
لزاه راي الطتفية ويرو ةعول السارس ري إن + 


رأى يالك 5 مالك 00 ا ت السك 3 إلا 6 دن طلاقه إذلك 5 شع 


من الخيفية . ونقل ذلك عن عثان رمن الله 


وقااوا :أب غفلة السكران فوق غفلة انام فإن لافيت ذا لم4 ه أما السك ران 
فإذا لبه لا بيه ٠‏ وطلاقي النائم 'وعثاقه لا بشع فطلاق السك ران وعتاقة ل 


















































وى شرح البدشْشى20؟ : لا يجوز تكليف الغافل من أعال تايف الال فإن 
الإتيان بالفمل امنا لا يعتمدالفعل ولا 35 ف جرد الفعل لقوله عليه اإسلاة واأسلام 
واما الام ل نالنيا ميالت > , 


والها 0 : أن اكليف الخاه فل كالساقى والنائم دا#نون والسكران وغيرم 


20 


لا >وذه من فنع 1 تكايف باال . 


وقال صاحب الا. إمباج افق ل حى القائلين جواز التسكليف عا لاإبلاق 
على آنه يشترط ف الأنور أن يكون عاقلا يفهم الحطاب أو أو يتمكن من فبمه » للآن 
له بالثىء يتضمن إعلام َأ مين أنه مط لع لاا مون به ةم وام 
أمكن حصوله منه ألم مكنا التكليف بم لا يطاق وإعلام من لاعقل له . 
ولا فم متنأ فش [ذ مسر التهد , بر بأمن لافوم أه افهم ويامن لاعقل له اعقل 
للأمور به . 


على ! هذا لا #وذ أن اماد والهيمة لع مم العقل 0 والغيم و وعدم امتعدادهها 0 
ولا 0 الجنون والصى الذى لا كلل لعدم العقل والقيم الكامين 4 وإن كارا 


مساتعك بن سمأ 0 


بك 


ٍِ قال : وأنذى نص عليه الشائعى رضى الله عنه أن السكران مغخاطب مكاف 
داكن الأصولين ؛ على طيقاتهم مهم القاضى ف غختصر اد والسيا صر-دو| روج 
السكر أن الخارم . عن عد التمبييز عن قضية لتسكليفت 3 0 بينه وبين سائر 
من له 0 ال 


قل الى : بل السكران أسوأ حالا من لنائم الدى يمسكن تذبيبه 1 1 فإما أن 
ا اناك ||| شأفعى قولا ا زما مفصلا بر سك ران وغيرة التغليظ عا عايه | أو 


(1) شرح لبدخشى , زشر د بح الاستوى نماية السول كلاهما شرح متهاج ج انوصدول 


عل ل 0 ا صٍٍِ ١5‏ سح"( . 








ل 
عمل كلامه على .اسكران النى لا ينسل عرد#1. رتبة التمييز دون الطافم 
ولا ينبغى أن يظن ظان من ذلك أن الشافعى وز تكليف الغافل مطلقاً 


تقدره رطى الله عنه مل عن ذلك ٠‏ 


وأظبر الرأيين عندءا : أن الشافعى فصل بين السكران وغيره ثم إنا تقول لعل 
ذلك هو الحق دالين عليه بقولهتعالى «با أيها الذين آمنوا لا تقريوا ااصلاة وأنتم 


فإن قلت : لعل المراد بالسكران فى الأية النشوان الذى لا يفل عر 


قلت : هذا التأويل ينافى سياق الأية فإن المولى جل وعلا قال «حتى تعلموا 
ما تقولون» وليس عندى عل من قال إن لسكران مكاف إلا [شكال دقيق اولاه 
لجز ملك بالقول بأنه مكلت وهر أنه يأزم من قال [نه مكات أن بأمراة بالوضوء 
ويطاليه بالصلاة 2 وبرد عليه إذن قوآه تعالى (لاتقربوأ الصلاة أنه سكارى ) 
دإن تحرم .اصلاة عليسه لا يحامع مطالبته ما ؟ اأفالاية تضل معتصما للفريقين . 
فن يكلفه يقول الله تعالى خاطيه ! | دمن كنم يقول : قد أمره بألا يقر ب ااأصلاة. 

إن قلت .كيف لا تسكلفون الناكم وهو إضمن مأ لفه ف ثوهه » ويفى 
الصلوات التى عر عليه «واقيتم) إلى غير ذلك من الا-حكام ١5‏ 

قلت : الذى قاناه أنه لا مخاطب فى خال نومه ولسكن يتوجه عايه الخطاب 


بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم «منترك صلاة أونسيها فليصابا إذا ذكرهاء 


فآن قلت : [بما يخاطب فى اليقغله يسبب ما نقدم ف اللو 1 5 قلت مقصدنا 











ولع لت 


ال الوم فأما لوت أسناي يسند [إليبا لددت الاحكام قّ ليها 


20 ل وألكقع 


وقال الأمدى . : أتفق العقلام على أن شرط كارف أن سكون ال ف 
اقلا ذاهراً | ك1 ب ان ا تكليف لام ( وخيطا ب مه: ن لاعقل أده ولا ص محال 
كلاد والمومة 1 








ثم قال : وعل هذا فالذافل غبا كاتف نه ٠‏ والسكران المتخيل لا يكون شطابه 
وتكليفة تال: فقلتة وسكره أيضاً إذ هو فى تلك الحالة أسوأ حالا من الصى 
المميز فيا برجم إلى فوم خطاب القنا دع وحصول مقّصوده مئه وما الوب ليده 
م الغرامات والضما نات بفعله ا الحال» فخر هم مريق فق الى و ون ٠‏ 








ونفوذ طلاق 3 كران : ذفيه ملم خطاب الوضم والاضرا رِ دإن تفل فايس 
من باب |5 التكليف / و شىء 11 من باب ماثيت عخطا ب الوضع 0 والاخيا ر بجعل تأندظه 
بااطلاق علامة عل نفوذه كا جعل زوال ااشمس » وطلوع الهلال ؛ علامة على 
ورجوب الصلاة وا( صوم ٠‏ وكذاك اله ل ف وجوب الحد علي سمه بالقال 

١‏ 1 0 1 والزنا رغيره . ش 


:وقوه تعالى : دولا نة_بوا الصلاة وام سكارى حتى تعلموا ناتقولون » إن 
كان من ختطاب || تكليف بنبى السكران » فليس المقصود منه النبى عن الصصلاة حالة 
السكر » بل النهى عن السكر وقت إرادة الصلاة .. وتقديره  :‏ إذا أردتم الصلاة 
فلا نسكروا ! ! كا يقال من أراد اللجد لاتقرب التبجد وأنت شبعان أى لالشبع 
إذا أردت التبجد حى لايثقل عليك التهجد”"' : 

















احم بالك دأن؟؟ قال الآمسى : يجب 8 انظ السك كداة ف اليه على 





حيمج بيه العم سمح سيبس مسب ص سس 1 


00 تأليف م1 عسك رات لق دولده تا 
٠‏ عد اارم !1 مض د - لاه ١‏ - الناشر مكتية ااسكليا ت الأزهرية 0 
أ 0( م للآمدى ج ١‏ ص مم١ ١4.‏ 





ل 


من دب الارفى شئونه » وكان ثعلا نشوانا » وأصل عقله ثايت لآن ذلك ما يؤزول 
[ل اسكر غالبا . والتعببر عن الشىء باسم ما يؤول إليه يسكون تجوذا ؟ فى قوله 
تعالى : «إنك ميت 1نم ميتون» وقوله تعالى «حتىاتعلدوا ماتقولون» فيجب 
حمله غل كال ااتثبت على مايقال إذ هر غير ثابت حالة الانتشاء » وإن كان العقل 
9 حاصلا. وذلك م يقال لمن أراد فعل أءر وهو غضبان لا تفعل حتى تعلم ‏ 

ما تفعل » أى حدى زول عنك الغضب الماثم من التثبت على ما تفعل وإن كان عقله 
وفبمه حاصلا. وجب المصير إلى هذء التأو؛ لات جما بين الاية وبين ماذكر 2 
الدليل الماع من التسكليف*©, 


'(صرفات السكزان ابيع والشراء ونحوهما : 


١‏ امذهب المنق :برى النفية أن السكر انخرم لايفقد صاحبه أهليته 


وأنه لذلك ملوم بأحكام الشرع كلبا فيصح بيءه رشرائه وأ 0000 
الصغير و::وجه وإقراضه واستفراضه وساتر تصرفاته قرلا وفعلا فو عخاطب 
كالصاحى » وبالسكر لا يتعدم عقله ما يغلب عليه سرود فيمئمه من استعبال 
كل رلك ل يؤة تضرف مواد قري يها أوطلا ا 


رأى قاضى غان : ذكر فى شرح الجامم الصذير لقاضى خان ر<ه الله أن ا لاف 
إذا شرب المسكر مكرها ثم طلق أو أعتق فب ذا محل اختلاف فقباء المذهب . 
والصحيح عدم تفاخ صر ذه ف هذه الكالة' ليما لابوب عليه الحد لا نفك صر 43 
ذإنه تعدم بالسكر القصد الصحيح وهو العزم على الثىم ا ذلك ينقأ فق تور 
العقل وقد احتجب ّ' عنه ا لسكر 55 وأن العيارة وإن وجدن منه دسا ليكما 
عبارة غير كقيسة كن صما تبى عل العقلوقد احتجب عنه ذلك بالسكر. حىأن 
السكران إذا تكلم بكلمة الكفر لم نين مله إمرآقة اماتعيانا . آنا قناسا فشسين 
منه أمرأ أنه لاله ا حى فى اعتبار أقواله وأفعاله : 


, اارجع السابق‎ ) 1١ 


























واه الاستحسان : ووسده الاستسان دوأن الردة لدي عل القصيد والاعئقاد 





ونن نعم أن السكران غير موتقد لا يشول 2 دايل أنه لا يذكره بعك الفيحرو 
وما كن ع عقك القلب لا إلى خمو ما اذاه . فا'با تار عن فسكر دريية 
وعنا هو اللأحق من الأامور عنده » وإذا كان كد(ك كان مذا مل الأسان دونالقاب 
فلا يكرن الاسان مور عا قَْ الضيين فجمل كأله ليطن نه 5 4 أعوة بالساحى 
الذى جرت كلمة اللكفر عل أسانه شبطاً بل هذا أولى لأنه قل أن ينجو سكران من 
التكلم بكلية الكفرعادة . 


أما من سكل ماز لا بكلية ,لسكفر فبو كافر لانه بنفسه قد أنى ماهو استخفاف 


بالدين وهو كفر وول صدر منه عن قصد يس فيعثار : 


هذا وقد استدل يعضوم على عدم اعتبار ردة السكران و[همال عباراته يما 
روى أن واسداً من كيار الصدابة سكر دين كان الشراب حلالا قال لرسول الله 
صل الله عليه وسل : هل أثتم إلا عبيدى وعبيد آبائى ول حمل ذاك منه كفرا ؛ 
وقرأ وهو سكران قل با أها اسكافرون فى صلاة المغرب وثرك للا آت فل قوله 
تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى , . ومع هذاكله 3-2 
اأنى صل الله عليه وسل اسكفره . ولا بالتفريق بينه وبين أمرأئه ولا بلجل يك 
الإيمان . 

فدل ذلك على أن التسكل بكلية الكفر فى حال السكر لا 3 ما بالردة , م 
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وقديعترض عل التمسك هذا الحديثبأن هذ| الجدديثهو فى وقت كان فيه الشري 
مياضيا وكلامنا فى السكر المحظور فصيرورة السكر عذرا فوقت كان الشرب مياساً 
لا بجدله عذرا فى وقت أصبيم السكر فيه بحرم . 

إسلام اسكافر حال سكره : يرى الخنفية ان االكافر إذا أسسلم فى حال 
سار “يجب أن دم إسلامه (وجود أحد الركنين ترجيحا لجاب الإسلام 
كان اللمكرة:. 








لمم ل 


قالوا : إن الاءتراض الما كل , بأنه لايابغى أن 52 بصحة إسلام الكافر وهو 
كك 3 وات وو قاله من كلمة الإسلام ودا 


سل الرجوع مرجود وهو 
اأسكر :قلا 1 ثلث | 


سلامه ‏ هذا الاعتراض دوه لآن ردقه وهو ان 
عن الإسلام لا يقبل لآن الرجوع ددة ولذا لايؤثر فى إسلامه دلول 1 
وحتى او أثيينا ردة السكران (الرك ر ماع من صية] فلا كر ن اثباتما ها منع عن 
ثبوما ؛ لأآن المكر دليل الرجوع إذ السكران لا كاد إستقر على أمر رأف كنت 
على كلام0" , 


الإقرار ها يوجب القصاص 5 حد القذف : قال الحنفية : إن المحكران 
بر اماد فى كل أقاديره بحقوق العباد فإذا أقر بالقصاص أو باشر 
سيب القصاص لزمه كيه ؛ دإذا أقر بالقذف أو قذى لزمه الحد لان السكر ليل 
الر 0 فى الكلام وعدم الثبوت عليه والمعروف أن الرجوع عن الإقرار الظبر 
فأ للعيد لاييطل هذا الذى ثبت فدليل الرجوع ء. الإقرار به من باب 


أول لا بعال 4 ليق الممكتسب بالإقرار م0 قصاص أو حد قل ن. 


ول الم ا هل : وإذا قف السكران رجلا ةبس حوقى اصوو م بوك لاشاد ف 


5 يبس عد يف عليه الضرب م يحد للسكر لآن حد القذف فيه ممنى دن 
العياد فيقدم على حد السحتكر ولا يوالى بينبما أى فى إقامة الحدين اثلا يودى إلى 
التلف والهلاك » وسكره لا نع وجوب الخد عليه بالقذف لاله مع سرحسكره 
مخاطب . ألا ترى أن بعض الصحابة رضى الله عنبم أخذوا حد اشرب من د 
القذف فقد روى عن (على) رضى الله عنه أنه قال : إذا شرب هذى » وإذا هذى 
اذثرى وحيد الغا ًَ . فى كتاب الله تعالى 'مانون جلدة . 


الإفراد 5 لد حد الوق أو السرقة أو اخثر : إذا أقر عكر ان 


)0 المصدر السسابق ص ووم ٠‏ 





















































مسب :مم مه 


ما بوجب حداً هو حق لله تع الى أو ما الغالب فيه حقّه سبحانه وتعالى فإنه 
لايؤخذ مبذا الإقرار حتى يصحو فيقر ثانيا أو يقوم عليه البيئة الشرعية ما أقر به 
حال ميصكره 3 يوجب الحد . فالسبحصكعر "ا يرى الخنفية عسل صبأ جيه 
لا يذبت عل كلامه و لايصر على إقر اره فالسكرا, شكلم بالشثىء وضده والإصرار 


| على الإقرار السب لابد م4 لإيجاب'الحد فالرجوع عن الإقرار عا بو لجسا رآ 
فب حد القذشدف ايح » وقسد قارن المقر هنا دليل الرجوع ع الإقرار اوهو 


اارصحعر فنع إقراره عن الثبوت لان المنع أسبل هن الرفم . 


إذا زنا أو سرق : إذا باشر السكرار الوق أو السرقة وشهد عليه ما 
وجب 521 يما فإن فإن السكر لا نع من من إقامة اليد عليه إذا مها فالسكر ل إصليم 
شمبة 3 دارئة الحد للانة حصل إلسووبي هو معصية فلا يصلح م اليحفيرف لكريى. 
أللين يؤر إلى أن الوق لآن المقصود من إقامة اللحد لهس إلا لتقام بل الانزجار 
وهو لا خضل بالاقامة ف خالة أسكر 6 


ردة ااسحكران : قال الامام الزدوى رحمه الله : أن السك ران مخصية 
ويه اع م لآن ٠‏ أسكر ل ر لا زيل العقل لمان تيور غابه فإن كان سببه معصية لم 
بدك ع عذرأ م 9و عع | وكذلك إذا كان سيية اا مقيداٌ وهو عا يتلبى به فى 
الاصلفن شرب الخر أو العاذق أو نحوهمامن الأشرية الجر مة لى يعد السكرعذرا فى 
تون كاي عدي | خالا توي اها سبل الو لان ل مقرم ان 
عنه كن شرب شرابا متخذاً من الخنطة أو الشغير فبدذه الأشرية مبادة على الاطلاق 
ل(وتدينها الاسل يفيه أل#التفرى لين ولا ان تدزوعا فى الدرينة لان تر 
العام لا يؤر ذ الخرمة وكذا نفس الشددة لا توجب الكرمة لاما توجد فى بعض 
الادر بةكالبنج وفى بعض الآشر ذكالان . 


أما لسكئر فى الردة وإن كان سكراً بطريق معظور ذقد اعتبرت الردة فيه 
رد غر كوو مه 34 ولا وخر تب عليبا آثارها لان السكز جعل عذرا فا بل عملم 





لاع" م 


الصحة سنب فوات ركن الردة' ؤهو تبس دل الاعتقاد فلا تأبت الردة فى حق 


المكران استحسانا . 


فعبارة السكران الى يترنب عليها أحكام 2 طلاق و يلم أو شراء 5 عدق 
اعئبرت وك نبا :صادرة من إسان صا أى أن ركن التضرف قد صدر من أهله 


مضأ ف إلى مله فوجب القول بصحته . 


والسكر“غين مائع من حفة الاقرار ما بوجب حداً إذا صما وأقر مانياً لا لان 
الشكر عذر ماثم سن صفة الإفدرار بل لآن السكر عادة جعل الما ف.به . مختلط 
السكلام ولا لمت على قول . ٠‏ يؤكد ذلك أن فذاء المذهب اتفقوا على أزند 
السكر 1 يبت بدون ذا الحد أى بدون اختلاط كلام من اتصف به فسكان 
اختلاط كلام السكران. هو الاصل . 


دل لقد زاد أبو 0000 أن فقال ؛ 


.السعكر الذى يتعلق :نه الحد أن لا يغرف الارض من الساء ولا الاق 
من الذكر اعتبا را للتهاية 2 ألسيب لاوجب لاحد كا ف الونا والشرقة 5 انه إذا 
“كان 6ن بين الاشيناء كان ستعملا لعقله هن وه 3 فلا يكون ذلك مانية الشكر 
وف اليفظان مه العم والمد يندرىم بالشيبات ٠‏ 


أما ااستكر عند الصاحبين فبو اشتلاط السكلام وغلبة الحذيان ويعسد سكر انا 
عرفا من اشتتاط كلامة بالشرب » فاعةبر هذا القدر فى تحديد المعكر ا-ى يكدن 
دليل على الرجوع فى الإقرار والرجوع عن الاقرار فى ستقوق الله تعالى الموجية 
حدا صفيحا ومسقطا لاحد فأفم السبحكر مقام الرجوع للكن ما يعابن درن 
الاسياب الموجية للحد لا يؤثر فيها السكر بالطريق المحظور وكانت القاعدة التالية : 


نت ' إن 'أقن اللكران #تحظون م لا" عل الرخجوع كالقود والقذف 
أو 3 سيب لول مطلقاً بأن وق أو قَذفت هال محر فلا يلاح اسمسحر 















































من 


6 التخفيف ولا .عذراً . لآن الآول لا يسقط بصريم الرجوع فشكيف يسقط 


وأما ااثانى فللان المحكران إذا بأشر سمياً هو معصية لم يمام اسك 
ع للتضفيف لمكن إقامة اليد توي عنه / له أصحدو ليسسل الانرجار 1 


- إذا أقر المحكران ما يحتمل الرجوع عنه كإقراره عباشرة أسباب 
الحدود الخالصة لله تعالى مثل د الوما وشرب اخر والسرقة لم 5 
السسكران لا بكاد يثبت على ثى' فأقم السحكر مقام الرجوع فيا يحتمله 
من الأقارير . 


م ا يك السكر المتفق عليه المميزة بين السكر والصحدو هو اختلاط السكلام 
شن اختلط كلامه بالشرب لا براك بكلمة الكفر ولا يأمه اللحد بالإفرار ا 
وجب الحد الخالص لله تعالى . 


وذاد أبو حنيفة لإيحاب الحد أن يكون السعحكران غير قادر على الثفرقة 
بين الآرش والسماء والمرأة والرجل عمى أن السكر يساوى فى هذى اللدالة زوال 
العقل إذ لو ميد يكون فى السكر نقصان وفى اانقصان شبة لعدم فيتدرىه بها 
الحد2؟ , 


ا اللا اا 00 


)0 كشف الأسران عن أصول ش الإسلام البزدوى ج4؛ ص وج ب ردس 








لق 


حدر 5 


م امورل 507 يمعي أن براد بالشىء مما يسم ل الاقرا لاعفلا 


فالسكلام موضوع عقلا لافادة دناه حقيقةكان أو يحاذا والتضرف الشرعى 
موطوع لإنادة كاه فإذا أر يد بالكلام غير موطوعه الأشرعى وهو عدم إفادته 
الحم أصلا فبو الهزل . 


الفرق .بين امجاذ واهرا : الهزل هو ال بالشثىء م ' إرضع له لا عدا 
ولاشرعا أبا لجاز قمر ماوضعه العقل من الكلام لافادة المعنى الجازى فإفادة المعى 


المجازى مراد وإن ام 435 ن الموضوع له اللذوى مرادا . فالهزل لعب إِذ اللعب 
لا يفيد أصلا . 


عرف الفقباء لليول : وقد عرف بعش الفقباء الهزرل بأنه كلام لا يقصد. 3 
ما صلح له اكلام بطر يق الحقيقة ولا ماصلح له بطريق المجاز ١‏ 
تعريف الشييم أبو منصور : عرف الششييم أبو منصور امول بأنه مالا نراد 


دثه موى 5 


قال البزدوى : الطزرل سيره اللعمب وهو أن برأد ناأشئم مأ أ إوطغ له 





.وهو ضد الود رهو أن براد نااشىء مأ وضع له ٠‏ 


الفرق بس ألم زل والتاجمة : قيل التاجئة ضح امورل فبما مترادذا 5 وذكر 
فى المغرب أن التاجئّة أن تاجئك إلى أن تأنى أمرا باطنه خلاف ظاهره فتسكون 
:التاجمة نوعا م ن المزل واغهزر ل أعم منبأ لآن اشتراطه قل يسكون سابقاً على الحقك 
وقد يسكون مقارنا له بأن تقول بستّك هازلا .. واشتراط التلجئة لا بكرن إلا 


سابقاً عل اأحقد ٠.‏ 


(م؟؟ ب الأسكام ) 









































0 


والاظبر : أن التلجمة والمزل مترادفان 5 





وفى المسوط معتى قوله أُلأ إليك دارى أى أجعلك ظبرا لى لمكن 


ظ يجاهك من صيانة ملك . يقال التجأ إلى ذلان وألأ ظبره إلى كذا والمراد 


هذا المعى . 

وقيل معنى التلجئة الاضطرار فقولك أنا ملجأ إلى ما أباشره معك من مل 

وشرط المزل : أى الشرط أن يكون مشروطا باللسان صراً قبل العقد 
أنهما هازلان فى العقد فلا يثبت الهزل بدلالة الخال . 

ولا يشترط ذكره فى العقد » لانه لو ذكر فى العقد لما حصل مقصودههما » 
لآن غرضبما من البيع هازلان يعتقده اناس بيعا وهو ليس بيسم ف الحقيقة 
خلاف خيار الشرط حيث يشدترط أن يذكر ف العقد . 

كه : الهول للا باق أهلية الوجوب وأهلية الاداء 0 ولا اختيار المي رة. 
والرضا ما ولكنة ينا اختيار الجسم والرضا هه 

والمازل يتكلم إصية لأعقد مثلا باختياره ورضاه كانه لذ ختار بوورت. 
الحم ولا برضأ 4ه 


م هو الاخثيار 9 الاختيار هو القصد إلى الشىء وإرادثه . 





فالمسكره على المثى مثلا يختار ذلك ولا برضاه » ومن هرنا قالوا : إن المعاصور 
والقبائم بإرادة الله تعالى لا برضاء لآن الله لا يرضى (عباده الكفر . 





التصرفات حسب الرضا والاختيار : التصرفات [ما عقائد أو [خارات » 
أو إنشاءات . 1 











مم 


وجة هذا الحصر : فالتضرفات إن كانت إحداث ْ شرعى 'فبى: [نشاء 





وإلآنان ذإنَكان القصد منبا زاجعا إلى إلى بان | واقم فهى [خبارات » وإلا فبى عقائد 
وهما الامان وأاردة . 

والإاشاء له ما أن تمل الفسم أو لا ! ! والآول وهو ماحتمل الفسخ إما 

أن يواضم المتعاقدان على أصل العقد؟ أو الثمن سسب قدره أو جاه وعلى 

هذه التقادير الثلاثة . إما أن يتفق ااتعاقدان على الاعراض عن الهزل والمواضعة. 

يتفقا عل إناء العقسد علبما أو كان الخال أنهما لم حضرهما ثىء » وإما أن 
تفقا على ثىء من ذلك . وحينئذ اما أن دعى فا الاعراض والآخر 

ابناء 00 أو 0 حور ثىه أو تلع أحدهما انناو لاخر عدم «ضور 

| ثى» من ذلك ٠‏ وبيان أن ذلك كله فها يل 
ف الانشاءانم ٠‏ 


سمي سمس م م ل 


أولا. : إذا عل الم زل 5 حتمل القض واافسخ 2 0 والإجارة 
وذاك عل علالة أو : 


3 الآول ل : إما أن مبزل نأصلة 





الوجه الثانى : أن مزل ف الدوض . 


2: 


الوجه الثالك : أن مزلا فى جنس الموض 


١ 


ً م ألوجه الأول : دهو أن يسكون اط 1 ف 0 العقد أن ب قا ربعو ضما 
أك المتعاقدان على اراس وذلك بأن ن يقول قبل م شَ اننا تكام نافظ 





)١(‏ الث 5 هو 0 عن وضع كل وأحد من التمقدين رأي هنا 5 ع 
والمو اضعة الموافمّة يقال واضعته فى الامر أى و افقته عليه والزتو أضع هنا عدنى 
الترافق على شىء | كدف الاسرار ج ؛ ص ,ىم ومر]ة الوصول ص .وم] . 












































عد ايت 


'اأبيع عيل اناس ولا تربك البييع ويقولا لعل لبهم إن قد أعرضنا وقث البيع عن 
المزل وبعنا بيعاً جاداً يسا ناذذا فن .هذه الالة يصم البيع بالثمن المذكور وبطل 
الحول لاقناقبما على الإعراض . 


وإن انما على بناء العقيسدك على ألشول والمواضعة صار كخيار الشرط نصفة 
مرٌبدة اوجود الرضى بالمباشرة لا الحم وهو أ الك وهذا يفسد به العقد 5] ينسد 
6 الخيار ويد ولذ علك المبيم بالفيرضص 3 قُْ ساي الببيوع الفاسدة لعدم اختيار 
تأغر العقد ٠‏ 0 العقند ) ويثرتب على ذلك أنه أو 'قضص اأعقد أسسل العاقدين فإنه 


انتفمضش لآن الكل وإحد منرمأ ولابة انقضص . 


لكن صمة اعقد تتوقف على اختيارهيا صعته جميعبا لآآن ما حصدث منبما ف 
أصل العقدكان عاابة ونزلة شرط الكيار خا فإجازة أسدهما لاييطل تيار الأخر 
وقدر الإمام أنو حنيفة مدة الخيار بثلاثة أيام اعتباراً بالخيار المؤ يد . فإذا مضت 

.هلم أمدة وام جز اعقد منبما فإن العتساد يسك يمطى المدةء وإن أسازام فى 
الثلائة أيام جزلا إن أجازه أسيدهها فقط''" . 


رأئ الصاحبين : يرى الصاحيان أن حدق إجازة العقد ثثابت لكل منبما مالم 


)0 لآن الأول لاينافى الآدلية ولا الاشثيار واارضاء عباشرة أأنسيب ألا 
ترف أن ال مزل لا يؤثر فى انسكام مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن 
جل وهدوفن سولى انكاس والطلاق واليدين ( عم 5 أن الهزل لا ار ف اللدكاح 
أنه لا ينافى الإيجاب أى ااسرب إذ لوكان مناذياً لنفس السكلام وانعقاده سيا لما 
د انكاس لاي لا تعقك باأمكلام الف أسى ذبو لا الحا ل لعباره الجنون مثلا 
لفسادها وبذاك عل أن كلام الحازل وي 4 اتعقاده شد ( كشف الاسرار عن 

أ صول نخر الإسلام اللزدوى جع ص بره ب ووس ) . 








د جب 


الاتفاق عل أانها و قت العؤد م يتواضعا على شىء أو أعرضا : برىئ بو 








حنيفة أن الاأصيل فى العقود الصحة واللزوم حتى يقوم المدارض لأانها شرعت” 

ابلك والجد هو الظاهر من إبرام صيذة العقد ذإذا اتفقا على أنه ألم يحض رفيا دلم 
بشع فى خاطرهما وقت العقّد أنبما بنيا عقدها على المواضعة أو أعرضا أو 5 
فى الإعراض والبناء صم العقسد عند أبى حنيفة لما تقدم ذكره وهو أن العقسد 
الشرعى اللاصل فيسه الصحة واللزوم حتى يقوم المعارض والاصل ف العقسد هو 
ظرور أثره وحكمه وأن الجد هو الظاهر فيه » واعتبار العقد أولى من اعثيار 
المواضعة التى لم تتصل بالعقد فن ادعى عدم المواضعة فهرو متمسسك بالاصل 
ف-كان القول قوله وكان دعوى الأخر البناء عل المواضعة كدعواه خيار الشرط 
فلا يقبل . 

3 الصاحبين : برى أبو يوسف وجمد أن لعاقدين إذا اتفقا على أنبما عند 
إنشاء العقد لم بقع فخاطرها شىء مو بحوك أنما باه عل الواضءة أو أدرعنا 
أو اختلفا فى الإعراض والبناء فإن العقد لا يصمم لآن العادة جارية بأن يبنيا على 
المواضعة لثلا يكون الاشتفال ببا عبثاً فإن مقصردها بالتواضع صرن المال عن 
الثاف.. ولان اللاصل فى العقد وإنكان هو الصدة واللزوم لبكن المواضءة سابقة 
والسبق من أسباب ااترجبح + وذلك لآن حالة الحرل لى يعارضها شىء فثبت 
حكنه بلا معارض .والسكوت فى حالة العقد أو و فى البناء والإعراض 
لا يصلح معارضاً لآنه غير متعرض لاجد ولا للرزل فإذلك وجب العمل بالسابق . 


وقسد أجاب أبو حتيفة : رمه الله على ما استدل به الصاحبان أن العقد 
00 والماحي إصلم راسو لمم إذا لم بعل 4 م توجوب ثورهة 550 ألأآن. 
الجد هو الاصل فال-كلام شرعاً وعقلاء 0 يحبجل الكلام عليه [ذا لم تسبقه 
مواضعة واتفاق عل 0 ول ف 42 ب لله له عل 4 إذا 3-5 30 م وأضدة أ 7 عاذ 
بالاصل )؛ وقد أمكن هبنا لثاوه عن الطزل عر وعدم اتفاقهما على البنناء ع 
المرل فيحمل عليه رحدل زأسواً المواضعءة السايقة انبا تمل الإرطال . غلابت 















































.م إذا أنفةا عل 3 50 عل المواضعة لوجود التصريم ع بالعمل خلافى مو با الشر . 
«والعقل فلا يكن امل على الصحة” . 


الوجه الثانى والنالث 4-أن ذراهعا فتقدر البدل اودع نمه 


5 كان الاتفاق بين 0 عا لى التواضع فى قدر البدل بأن فقا مشلا عل 


الميعم د لفى درم على أن يكون الثمن ألف درم حفيقة . 


9 يتواضعا فى انيه بأن دواضعا ميلا عل البيع عائة دينار عل أن يكرن 
الثمن مائة درم 8 

رأى أى ع ميفسة © بركا فو سوزيقة أن اأعبرة بظاهر العقد سوأم 0 ى التواضع 

ل أو فى الجنس فلو اتفمًا عل الإعلان فى صورة العقد أن الثمن 
ألفان وفذى اللقيقة 3 الثمن أاففإن الشمن ألفان عيك أى حنيفة رحجه أللّء وإذا 


كان الاختتلاف فى الجاس أى الدرم مثلا أو الدينار فسكذلك 20 علد . 


مسمس «ب بعس سس سم ا ا 


.عندهمأ إذاكان ا فى قدر ادل هو ا 03 1 تعقك 0 بألف درثم إل 
أن 5-0 | على الإعراض وذلاكت لا. ن اعتيار ألمء ول 0 دالة المواضعة و ى قدر اليدل 
فاعتبار الهزل شي هذه لها ألد لايوجب بطلان اأعقد لإمكان العمل بالجد لعل اعتيار 
المواضعة ع أعقد عا بق من المسمى “هنا وهو الآلف ذوجب العمل يما . 
غاية لمر أن العمل بالمواضعة عدزلة شرط م لف لقتضى العقد ا ن الشرط 
إذا لم يكن له طالب من جبة العبساد لا يفسد كشرط أن لا يميع الدابة بخلاف 
اغزل فى الجاس حيث لا يكن العمل مهما لآن اعتبار المواضعة فيه وجب خاو 
العقد عن الثمن لآن الدرام لم تذكر فى العقد وهذا أمى مبطل لاعقد فافترقا . 


اا 2-0 





ميم لد 


وقال: أن العاقدن فى تواضعما فى قدر البدل قد قصدا السمعة يذكر 
للبدل العلل فذكرا أن فى البيم ألفارن للكن فى الحقيقة هو ألف دنار ذلا 
حاجة فى تصحيح العقسد إلى اعتبار تسميتهما الذى هزلا به فكان ذكره 
والمكوت عنه سواءكا فى السكاح . 


فى البدل إصار العقد فاسداً لآن أحد الألفين غير داخل فى العقد فيصير قبول 
العقد فيه شرطاً لانعقاد البيع بألف ويصير كأنه قال بعتتك بألفين على أن لا بجحب 
أحد الالفين لآن عمل البزل فى منع الوجوب لا فى الإخراج بعد الوجوب 
عنذلة شرط الخيار »ء وهذا شرط؛ فاسد لأنه ليس مر مقتضيات الءقد وفيه 
تع لإاحد المتعاقدين أوابما فيفسد به العقد ء ا إذا جمع بين حر وعبد فى البيع 


وفصل الثمن . 


وإذا كان الام كذلك فإنه لا كن العمل ما قصد إليه المتعاقدان الباذلان 
من تصحيح العقد » وهو أاراد بالمواضعة فى البدل لا تدفاع كل واحدة مر . 
المواضعتين بالاخرى » فشكان العمل بالمواضعة فى أصل العقد وهى ان ينعقد البيبع 
صميحاً عند تعارض المواضعتين أولا سن العمل بالمواضعة فى الوصف وهى ان 
لا يجب الآلف الثانى لآن الوصف تابع واللأاصل متبوع . فسكان هو اولى 
بالاعتبار دن الوصف . وإذا كان العمل بالأاصل أولى فإنه إبيحب اعتبار النسمية 
فسكان الثمن الفين هو الواجب التسلم والدفم0© .0 


أما التواضع على البيع بعائة دينار على أن يكون الثمن ألف دربم فإن البيع 
جابق يأ أسمى بالاتفاق على كل حال سوام اثفقا على لاعراض أو على اليناء أو على 
أنه لم حضرهما ثىء او اختلفا وهذا استحسان . 


)0 المصدر السابيق : 





















































اعم 


أما القياس البيع فاسد لانهما قصدا الهرل ما سميا ول يذكرا فى العقد 
ماقصدا أن يكون من » ولا يكتنق بالذكر قبل العقد 1 يشترط ذكر البسدل 
فيه فبق الييبع بلا " عن ٠.٠.‏ ش 


وجه وجه الاستحسان : : أما صحة اأبيسع فى الخال المذكورة استحسانا فللآن البييع 
لا لضعم لا بأسمية : ابدل وها قصد| الجد فى أصل العقد هبنأ قلا دل من لصحيدصةه 
و ذلك بأن يتعقك م ما ميا يأ من البدل ١ ٠.‏ 


يوضم مأذ 5 ر أن المعاقدة بعك المعاقدة. قْ البييع إطال العوقد الأول 5 انبا 
و لو شايعا عاية دينار ” مم نايعا 0 لف درثم كان || بيع الثالى ممطلا الأول . وسكذلك. 
بجوذ أن 95 البينع بعدا مو اضعة خلاف جأس «أتواضعا عليه ميطلا للبواضعة . 


أما أبو يوسفف وحمد رحمبما الله ذقد ارقا بين الهزل فى جنس البدل وبين امول 
فى قدره وقالا : ينعقد البيع ف حال الا زل فى مقدار البدل بالآلف لآن ااعمسل 
بالمواضعئين مكن وها المواضعة على صحة أصل العقد والمواضعة ( الاتفاق ) على 
اهل فى مقدارالبدل بأن يجعل العقد منعقدا بألف وإن كان المسمى ألفين لان الثالف 


. فى الآلفين موجود والبرل بالالف الا شرط لا طااب له لأنهما وإن ذكراه 


ف المقد لا يطلبه واحد منهما لاتفاقهما على أنه هزل وليس لغيرهما ولاية المظالبة 
وكل شرط لا مطالب له من جبة العباد لا بفسد به العقد ما إذا اشترى فرساً على 
أن بملفه كل يوم كذا قدحا من الشعير » أو اشترى حماراً عل أن لا يل 
ا كاسن كذا أرديا م, ن الخنطة فإنه لايفسد به العقد فسكذا فى مسألتنامذه . 


أما إذا كان البزل فى جنس البدل فالعمل بالمواضعة فى العقسد وهى أن ينعقد 
العقد صعحيحاً وهذا دك لآن العقد أصل وك شمن بم ولا 0 ن العمل بالسمية 
ولذلك انعقد البييع على الدنا نير المسماة لا عل الدرام0" , 


الخالة الثانية : وهى البزل فا لا تمل الفسخ والنقض . 


ب 000ص 


)02 امصدر السارق 1 





سس مع" سم 


إذا كن الرزل فى إلشا ه تصرف الابقبل لض ولا الاقالة بعد ثيوته فبناأ؛ 
لا ينبت فيه امال بدون ااشرط واإذ كر ل . وحاصل السكلام فى ١‏ .ذه الخالة. 
0 ظ ظ 

.العقد الذى لا حتمل الفسخ إما أن ييكون فيه مال نأ يأنت بدون شرط. 
وذ كر أو لا يكون: 


والارل إما أن يسكون المال فيه 1 أو مقصوداً فكانتك الأقسام ثلاثة * 
أولا ؛ التصرفات كن الى لا مال نهدا كالطلاق' والعفو عن القصاص ١‏ 


واليمين واثر تر . 


ومثال ذلك أن يع الاتفاق بإن الاذع وزوسته » 0 بسن اأولى وعبده بأن 1 
يطلقها أو يعتقه علانية ولا يسكون وقوع الطلاق وااعثاق مرادهما . ومثل ذلك 
العفو عن القصاص . وصورة اليمين أن يثفق الزوج مع زوجته بأن يعاق طلاقبا: 
بدخول الدار مثلا , أو يتفق إل يل ل مع غيده اع لى أن 0 عيقه وت الذار مثل< 
ومكون از ٠‏ ومكذا فى النذر . 0 


وحم هل هذا 1١‏ ادوع من تصرفأ ت ا باذل وإنشا نه أ نمأ #ا. تفع صححيددة 


والبرك ناطل ٠.‏ . 





واستدل الحنفية لذلك بقوله صلى. الله غليهوسلم «مثلاثجدهن جد وهزلين 


جد : الادكلم والطلاق » واليمين»:. وفى بعض الروايات « المتاق » مكانايمين . 


وقال الحنفية : إن النذر ملجق باليمين لقوله صلل اذ عليه سل م النذر عين. 
ركثارته كفارة أبن اليمين 20 3 دق النفية العفو عن عن القصاص 0 4 » لان كل 
و[إحد 0 إسقاط اي على السراءة 20 


ااسبب لآن البازل ا » وعند العقاد 56 وك ك1 ضرورة عدم. 
ور”أنتى ولا الرد بالاقالة قُْ كا وإذالا تمل خيار الشرط خلاف التصرفات . 














3 ا 


الى تقبل الرد بالاقالة والفسح كالبييع و تحوه. . والمراد بالاسبابمنا العلل. ولذا 
ٌْ ا ي#ترض علينا بالطلاق المضاف إلى زمن ذقد تأخر فيه السبب إلى وقت وجود 
1 الزمن لآننا نقول : إن الطلاق ليس بعلة بل سبب مفض ء وإلا لاستند إلى وقت . 
0 الايحاب كالبيع بشرط الخيار » فثبت أن هذه الأسباب لاتقبل الفصلعن أسدكاما 
فلا يؤثر فيا الرول ؟ لا «ؤثر خيار الشرط لآن الرزل م قانا لا عنم من اعفاد 
السبب وإذا انعقد السبب وجد حكده لا ممالة مخلاف البيع فإنه يقل ارد والفسيد 
05 شيل التراخى عنه بشرظ الخيار. 








ثانا التصرفات التى لا تمتمل الفسخ والمال فيها تبعا : القمم الثساي من 
تصرفات امازل ومى تصرفات لا تحتمل الفسخ ولا الرد بالاقالة وفيها آفار مالي 
لمكن المال ليس مقصودا .هذه التصرفات بل هو تبم لبا وأثر من آثارها وذلك 
كالنكاح والبزل فى هذا العقد إما أن يسكون ف الأصل أوف قدر البدل ‏ أو 


ف جاس اليدل 0 





فال الول فى الأصل أن يتراضعا على أن يتنا كسا ولا إسكون نما سكاس 
:وهذا التصرف لازم أى أن المقد صحيح لقول الرسول صلى الله عليه وسل ثلاث 


جد هن سول وهزلبن سول الب 86 والطلاق والعتاق #لأكاى, 














فإذا قال لامرأة إى أديد أن أتروجك بألف ديئار تزوجاً باطلا وهرلك 
وداذفئه المرأة ووليبا على ذلك وححتطضر الشبرود هذه اماد م #روجها كأن اللدكاس 
لاؤما قٌْ القضاء وفما يمه وبين الله تعالى 3 سي من الموى الحدرثك السايق ذكره . 


وأيضاً لا سبق أن بيناه من أن الإزل [بما يذثر فها حتمل الفسين بعد تيامه 
والنسكاج غيد محتمل الفسم و لبذا لا يرى فيه الرد بالعيب أو خيار اارؤية فلا 


بقثر فيه الوزرل . 


أن الوزل ف مقدار اليدل ف لنت 3 وذلك بأن يول لامرأة وولمبا أو نشول 
لوليبا دوا إلى أريد أن أتزوجك » أو أريد أن أتروج فلارة بألف درم 


)١(‏ المصدر السابق. 

















حت 217 ست 


وأظهر فى العلانية ألفين واجاءه الولى أوالمرأة [لمذلك فتروجبا على أافين علانية. 
فإن الندكاح جاتن ركل حال والمبز ألفان إن اتفقا على الإعراض ٠»‏ وألف درم 
فقط ان اتفقا على البناء لانبما قضدا الهرل بذكر أحد الألفين » والمال مم 


ملاحظة : فى البيع يحب تام الآلفين المذكوريي علنا عند التعاقد وهذا 
هو رأى أنحنيفة لانهذك رد الآلفين على وجه الهرل عازلة شرط فاسد والشرط 
الفاسد يؤثر فى ابيع ولايوثر فى الاسكاح لافى أصل العوّد ولا فى الصداق . 


وقال أبو حنيفة : إن المبر تاببع فى التسكاح إذ المقصود الاصلى فيه ثبوت 
الحلؤ الجا نبين | لذى>صل بدالتناسل و [عاشرعالمالفيه إظباراً لحظر الل لامقصرداء 
وطريذا إصيح النسكاح بدون ذكر الحبر ويتحمل فيه من الجهالة مالا يحم لف غيره . 
فلا بحعل امبر مقصودا بالصحة أى بصحة النسمية بأن يرجم جانب الجد على 
الهزل إذ لو اعثدرت صحة لسمية امبر فى انكاس ك فى البييع وجعل امبر ألفين 
لصار امبر بنفسه مقصوداً بالصحة فأصل الننكلم ميم بلاشببة لعدم تأثير الهزل 
فيه زلعدم أفتتاوة ل الفدة [! ذكر المبر ‏ والمبر لا يصلم قى اد سكاس 
مقصودا أصلياً . أما الثمن ف الببع فبو مقصود أصلى بالصحة لآنه أحد ركى 
ابيع و لبذا يفسد البييم بفساده وجهالتهيا يفسد بفساد المبييع وجبالته ولايصيم 
البييع بدون ذكره وإذا كان مقصودا وجب تصحيحه بترجييم جانب الجد على 
جانب الوزل إن أ مكن 


ولا يقال إن الثمن تابسع فى البييع أيضا كالممى فى النسكام لآن الثمن فى البيسع 
عتدلة الوصف !! لآنا رد على هذا القول : إن الثمن تابع بالنسبة للمبيع فى خلية 
البيع » ولسكنه مقصود بالنسبة إلى البايع لآنه لا غرض له سوى حصوله على من 
ما باعه . ولحذا كان أححد ركتى الب بع لآن ن البيع هو مبادلة مال مسال ولا تتحقق 
المبادلة دونه . . فالثمن 0500 1 بسع لكنه ركن زائد 3 فى الصلاة مع 
سائر أركانها . وكالاقرار مع التصديق فى الامان . أها المبر فى انكام فليس 
مقصود أصلا لآن الغرض من النسكادم هو ثثبوت الجل فى الجائبين 0 2 

ادك اح عن البيبع 
























































اميم لد 


رواءة أخرى عن ألى حنيفة : روى أبو يوسف أنالرجل[ذ ذ كر فى النكاح 


أن امبر ألفان مم تواضعه سعرآ على أن المبر آلف فإن المبر ألفانكا فى البيع . 
ووبجنه هذا الرأى أى أن النسمية فى الصحة مثل ابتداء البيع أى التسمية بار 
فى حك الصحة و 1 القارة اليا مثل أ دام ابيع : 2 حويلثك أن النسمية 0 | ى التسكاح 

لا تبت إلا قصدا ونصا كابتداء البييع 5 نت إلا قصدا وئصا . وإن الجبالة 

الفاحشة نع صدتها 3 عنم صعدوة الويع 5 والبرل ار ثر فيبا الافساد 6 00 

فى أبتداء اأبيسع . . 
وقد سيق أنه إذا اتفقا على أنهلم محضرهها ثىء أو اختلفا ة ى ابيع فإن 

أيا حنياة جعل العمل إصدة الايماب فى الصورثين أول من العمل بالمواضعة 

: جيحاً الصحة على الفساد فسكذلك هنا أى فى امبر لآن البزل ٠ؤثر‏ فى قسميته 
وهذا الرأى ا الاندير أصمم لان فيه إهدار جاب الرول » واعتيار اليد النى 
هو الامتل فى ا 10 . 
الروك 0 ى جذس البدل : إذا كان الررل 0 ى جذس اليدل والحكم فى كه 
الحالة 5 بلى 
إذا اتفقا على الإعراض عن البزل والبناء على الظاهر الذى ذكراه فى العقد 
فالمر ماذ كراه وسعياه . 0 


وإذا اتذمًا كد البناء على ازل رك اجب هو مر المثل با: يأ بن 1 


الوعويس سياه اقم 


0 5 للسمية الثمن ع واانسكا ح صم 0 ل ١‏ 5 00 6 فى 


() كشف الاسرار عن أصول فخر الاسسلام ابزدوى ج 4 ص 
014 . 


هه 





ع 











لس #49 اس 


قصدا| به الوزل ومع البرل لا يحب المال . وما تواضعا عليه على أن يسكون صداقا 
بيهما لم يذكراة فى العقد » والمسمى لا يثبت يدون النسمية فإذا لم يدبت واحد 
منيما صار كأنه قد تروجبا على غير مور فيسكون لا مبر مثلبا . 


أما فى حالة المواضعة على أن يكون امبر ألغا ويذكرا فى العلن أن امبر ألفان 
فهذا تخالف المسألة السابقة لانه فى حالة ذكر الآلف والآلفين وجدت لسمية 
ألممى وقد سيا مأ تواضعا على أن يكون مبرا وزيادة أن فى لسمية اي 


لسدمية 3 الالف . 
إذا اتفقا عل أنه لم حضرثا ثىء أ شي أو اختافا : و أختلفا : فعن أنى حنيفة روايئآن : 


الأول : دراك يذ ره لله عن ألى حنيفة أنه يحب مبر المثل لأآن الاصل 
طلان المسى علا بالبزل لثلا يصير امبر مقصودا بالصحة منزلة الثمن وما بطل 
المسمى لازم مهن المثل . 

الثائية : أما الرواية الثانية فبى رواية أنى يوسف عن أى حنيفة أنه يجب 

المسمى قياسا على البيع . ١‏ 

رأى الصاحبين : أما الصاحبان فقد قالا بوجوب مهر امثل بناء 8 ى أصابنا 
من ل جيم لاد أضعة والاتفاق لأنها أسبق والعادة جرت يذلك . فأصيم اانكاح 
خاليا ءن امال لآن المال لا يقبت بالرزل ول, يقبت بالمواضعءة م 7 
فيلزم مهر المثل . 

الحالة الثالثة : إذا وقع البرل فى اصل التصرف او فى ابدل المذكور فيه 
او فى جنسه وكان التصرف لا يقل النقض وكان المال الواجب فيه لا ينبت إلا 
إذا ذكر زئص عليه اثناء إنشاء التصرف ‏ .وذلككالخام أو الطلاق على مال 
أو العتق على مال أو الصامم عن دم العمد . 


وهذا النوع من التصرف قد يقع البرل فى أصله أو فى البدل المذكور فيه 







































































ون" به 


ارقن ا ثم قد يعرضا عن الهزل أو يثفقا على البناء عليه وقد يتفقا على 


0 


أنهما لم حضرهما ثىء أو مختلفا فى ذلك . 


فإذا اتفقا على الإعراض أو على عدم الحضور أو اختافا فى الإعراض أو 
البناء على المزل ذإن الطلاق يقع ويازم المال المذكور أثناء [نشاء التصرف . 


فاوكان الخلع بطريق الرزل 0 ! الزوجان 0 ول يكن بيننا خلع » أو 


خا! ا ااا أن المال ألف » الم ل ماثة دينار على أن 
. المال ألف درم . 


وكذا فى الطلاق على مال والعثق على مال وتحوها . . ثم اتفقا على الاعراض 
عن البزل أو انفقا على عدم حضور أى فىء عن الإغراض واليناء أو اختلنا 
فى الإعراض عن بزل أو البناء عليه فإن الطلاق يازم وكذا امال بالاتضماق بين 
الامام وصاحبيه وإن كان وجهة نظر كل منهما تتجة اتجاها بيدا عنا جه 
إليه الأخر . 

عند أبى حنيفة : فإنه يرجح جانب العقد على المواضعة فيقع الطلاق 


' ويلزم 000 
أما عند 57 فللآن البزل عزلة خيار الشرط والنا رناطل عندهما لآن 
0 المرأة 0 لليمين فللا تمل الخيا ركساء ر ااشروط. . ش 


وكذإك اب المال ويقع الطلاى عيلك 0 إذا انفق الرجل وزوجدده على 
المناء عل البزل لكايه 2 ثر لأوزل ف ذلك 5 

ويرىأيوحنفية : : أنه فى سمالة الانفاق عل ى ناء التصرف عا والبورل فإن وفوع 
1 :ااطلاق. م#واقف عل مشرية وإرادة لا ءَ'لطلاق ذ إله قُْ هدم الحالة 5 ن العمل 
بالمواضعة بناء على أ ن اللع لايفسد بالشروط نا خلاف ابيع ٠. ١١‏ 


5" را صن 64ومات ووم . 











عه لوكا 


قال الذدوى رحن ام + .وآما ال يكون المال فيه 2 مل الخلء ١‏ 
0 راطلاق م مال 2 والصاسم عن دم العبيك فإن ذإك على هله الأوجه أيضنا 5 
فإن هزلا لا بأصله واثفقا على اليناء قفول ذكر فى كتاب الإكراه 2 الخلع أن'اطلاق 


يقّع والمال يجب وهو قول أنى يوسف وحمد رحمبما الله ٠‏ 


. أما صيك أنى 2 د رحوميكه أللله فإن ااطلاق لايقم انه علزلة خيار ااشرط 0 وقد 
نص عن أن حنيفة حم الله ف خيارالشرط ف الع فى جائب الرأة أن الاق 
لا بقع ولا جب امال دى كشاء |1 رأة فيقع الطلاق وجب المال 1 عرف ع 0 


وعدهما الللاق واقع وامال واجب والخبار باطل.فكذلك هذا لكيه 
غير مقدر بالثلاث هذا لاف ابيع . 


دإن هن ولا بالسكل لكك مهما أعرضا _/ ن الواضعة .وقع الطلاق ووجب أنال. 
0 و اقول توك » من بدع ى الإعراض عند أبى حنيفة رحمدالله لآنه جعل, 


وعيدهما هو جا ولا يفيك الاخئلان - وإن سكت 1 و دطضرهها ىه ذهو 


7 اام 


وإذا تواضها على ابول فى 2 بعش اليدل, 2 إن | أنفقا عل أأناء فى قرا اطلاق. 
وأقع وأا ن كله لاذم + هما جعا” المالى لازما بطريق التبعية 5 


و عند أبى حنيقة رحمه ألله بجحب أن يتعاق اأطلاق باختيارها لآن ااطلاق يتعلق, 
بكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرط . 
وإن اتفقا على الإعراشس لزم الطلاق والمال كله . وإن اتفقا عل أنه 0 


1 5 راد سكون المال مقصودا قُّ هذه التضرفات أن المال للا ل ن لعو له 
وإجاءه ذمأ دون ذكره والنص عليه وقت إنشاء هذه التصريفات كالخلم وااطلاق 


ص مال ب والعئق عل 5 !د سوا 3 د لمم 0 دم الحمد 000 ذلك من التصرفات 32 











سس 0 الس 


اعشرهما ثىء دقع العالاق ووجب ال ال كله عند أنى حنيفة رحمه الله للآانه حمل 
ذلك عل الجد (فأمكن العمل بالمقد) وجعل ذلك أولى م ل يه 





وعندهها : كذلك لما قلنا , وكذلك إن اخيتلنا. 





وأما إذا هولا بأصل المال فذكرا الدثانيي تاجئة وغرضهما الدرام فإن 
ا لسممى هسر ا'واجب مهيأ 0 2 هدذا بكل سال 2 وصار كالدى بلا عمل 
الفسخ تبعأ . 





«وأنافة أو يية 0 حمه الله : إن اثثقا..على الإعراض وجب المسمى 





ران انفقا عل البناء توقف الطلان » وإن اتفما أنه لمضرهها شىء وجب المسمى 





0 دمكم [لطلذان 007 ل اخدافا ذالقو ل 8 ل من بلع ى الإعراض . وكذلك هذا 
انا و02 أى 7 0 .وت احم واد "ريسم ف الخام بوت الحم والتغر - 
اث أظائره من الإءناق عل مال 0 والصلح عن ن دم الغمد 5 ف سدواء ىق 
أل حم والتفرييع . 


| 5 الوأ رأ إنسان غر 46 هاذلا لا يصح ويبق الد, 0 
ل رلك مزلة ا فيارد د أى خيار لشرط فيمنع الرذا الحم كا لو قال 1 برأتك عل أنى 
1 بالخيار ذإنه لا يسقل الدإن 




















لآن فى الإ رأء موى ادها يك وابذا يريك باارد شير إلى ذلك قيال تعالى 
-< وإن يماك كر 1 خب كم 2( ولذا 0 فيه خا كر 2 كنا ابزل يؤثر 
الآنه بمئزلة لة خيار الشرط 8 1 


إراء اللكفيل مازلا : لايضح إبراء الكفيل حالة كونه هازلا فى الإبراء 
3 هذا تصرف عا تمل الفسخ بدليل أنه ل لو صالح البازك السكفيل عل عبن 
0 مامات كت أمين أ 0 العيية مسح الملح وتعود الدكفالة وابذا كان 3 بول قَْ 


“الإبراء ودمادة 0 اليرت 6 3 





(0 كششف الآ رار عن أصول نه د الإسسلام اإندوى جع ص وم بدم. 


ْ ام 00 





سس لإ ال 


البرك يبطل الإقرار سواء أ كان إفراراً ها تمل الفسخ أو با لا مله » 
لآن الإفراري يقول اللنفية : هو خبر يحتمل الصدق والكذب » فإذا تين أن 
انبر به ليس صميما وذلك بالبزل فقد أصبح الخبر به محتملا للنقض لآانه لم ينعقد 
لم يوجد أصلا للآن البزل يدل على عدم شير به فى الماطى فيمنم انعقاده أصلا . 
فصار الإقرار فى هذه الحالة بأمور تحتمل الفسخ أولا تحتمله هو إقرار 
يجذس ما حتمل النقض من حي أن اجميع يعتمد وجود اير به فيؤثر البرل 
في المكل . ألا ترى أن الإقر ادها لا يحتمل الفسخ ولا النقض إذا حضا. فى ظل 
1 كراه ملجىء فإنه يطل الإ كراه قن أثر بطلاق زوجته أو بعئق عبده فى ظل 
الإكراه بطل هذا الإفرار وظلت|لرأًة ذوجة لانقرك كانت والعيد ما-كا اليولى 
اللقرما كان لآن الإفرار م قاذا “مر متردد بين الصدنى والسكذب وال كراه دليل 
ظاهر عل أنه كاذي ما يقر به قاصد إلى دفع أشر عن نفسه . فسكا يبال الإقرار 
بالكره عليه سواء كان إقراراً ها تحتمل النقض أو إقرارا بي لا يحتمله فكذلك 
البزل يبطل به الإقرار لك دليل ظاهر على أندكاذي فيه إذ لو لم يركن كاذبآ لما 
كان هذا الإترار منههزلا . . وكان الإقرار من الباذك باطلا بطلانا لا يحتمل 
الإجازة لآن الإجازة [نما تلحق اأشىء المنعقد امحتمل للصحة والبطلان ٠‏ وإقرار 
البازل ليسفيه هذه الصفات أبدا فهو إقرار لم ينعقد موجباً لثىء أصلا الكونه 
كاذيا » وبالإجاز ة لايصير الكذب صدقا بوجهما!! فسكان كباع الجر . 
لاف الببمع أو الإجازة مزلا . للآن البييع و الإجازة كلاثما [لشاء يعمد انعقاده 
عل أهلية المتكلم به وصدة عيارته » وقد تحتدنا ذلك ٠‏ وهر فضاد عن ذلك 
زأشاء تصرف متسل الصحة والفساد فيجوز أن ينعفد مرقوذا على الإجازة أمآ 
إقرار الباز لم يتعقد موجبا اثىء أمرلا - ولبذا فالإقرار يطلهاأررل «نلئًا سواء 
كآن إقرارا بها تمل الفسيخ كا ليي.م والاسكاح أو إقرارا بها لا حتماه كالعالاق 
والمتاق 1 , 


)1 0 أجم اارأة 5 اوم لمرو وداج أرضا كشف الأسرار عن 
أمول كر الإسلام اللذدوى ح ع ص دم 


رم +2 الأسكام ) 



































عد 8ه" مد 


8 اب ألب.44 


المعى اللغوى 8 |أسيفة ف أللغة هو الفا والتدرك. 5 9 لسابك الرياح الوب 


ممح ساعد اما سس 1 5 5 7 
إذا استضفئه وحر أئه » ومنة زمام فيه أى خفيفا. 


المعى الاصطلاحى م [أسمف» 5 الخشريعة مو عيأ رة عن حنة العارى الإنسان | 


فتحمله على العمل خلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة('' ٠‏ 


و3 


والتعريف المذ كور يثناول اركاب كه المتظاورات فإن ارتكاما من 
السنه حقيقة . ولك يتناد ل التعريف المعرف دون أن لمخلفيه غيره ذاد بعض, 
فقباء الحفية قيدأ 0 على التدريف إأسأ بق وهو قيلك رمن وجة» لآن 2 اصطلاح 
الفقهاء غاب م 2 اأسقه 5 على تبثير المال وإثلافه على غلافىي مقتطى العقل والشرم 
كان ذلك سفها حتبقة. , فأراد دؤلاءالفقهاء بذكر قيد « من وجه» ف التعريف 
إلى تعريف السفه المصطاءم عليه عند الفقباء والذى تثعاق به الاحكام من منع الال 
روجوب الجر لا يم أنواع أأسقةه ٠‏ 


واأسفه هو اأسرفى والتبذير والسرفىي والإسرا فجاوزة الحد وا لتبذير وهو 
تفريق امال إسرافا . ش 
والسفه ؛ لابو جب خللاقى الأملية لانه لا ضل بالقدرة ظاهرا اسلامة 


التركيب وبَاءُ القوى الغريدءة على حالبا » ولا مضل بالقدرة باطنا لبقاء نود , 
العقل بكاله إلا أن السفيه يكار عقله فى عمله ولبذا ببق افيه أهلا للتكليف لاه 


2 1 إيها 1 و 1 
يا طب شرعا تحمل أمانة الله عن وجل ووسجونب عدو فك 8 عق أملاه د حفقوق 


ساس ميو تج ومسسسي ب لسع يهو حباسمو ميت وما عه م ممه جر وعم م ا ا 


1 )0 عرف الإنام الددرى اسه شرعاً بأنه العمل ادف شو نحا ا أشرس 
دن وجه وانااع الووى وخلاف دلالة العة' (كشف الأسرار ج ؛ ص 54" ) 





ل 0 


العباة وه التصرفات بالطررق الآولى لان حقوق الله أحظم . فإنها لا تحمل إلاعلى 
من هو كامل الال 3 من ب #أرسسه حقوق أله ك4 تحمل حقوق اأعياد 
بالطريق الا 


فالصى أهل للتصرؤات مع 5 أليس أهلا لإعاب سقو قألد ع وجل وحمل 
أمانته فن كان أدلا لتحمل أدانته جل وملا أولى أن يسكون أهلا للتصرات ب 
فالسفه لا عنم أحكام الشرع ولا يجب سةوط الخطاب عن اسفيه تحال » سواء 
منع مئه الال أوم كنع حجر دايه أو ل تحجر ... 


وأجعوا دلى أن ااسفيه ينع ماله فى أول ماباغ عنى إذا بلغ سفيها منع عنه 
داله لقوله تعالى: «ولا تؤتوا ااسفهاء أموالك ااتى جعل الله سكم قياما وارزقوم 
فيبا واكسوضء أى لانؤتوا المبذرين أمواهم اتى ينفقونها فما لا ينبغى بل تظل 
فى أبدم ٠‏ وتاق الإناء بإرناس الرشد أى بإهاره ذقال جل شأنه: دفإن آلستم 
منهم رشداء أى عرفتم ودأتم هع صلاا فى امقل وحفظاً للال فادفعوا 


دتى سم المال إلى السفيه : قال أبو حنيفة إذا بلغ الإنسان سفيها وامتد به 
الؤمن كذلك حت باغ ااسفيه من مسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه اارشد فإنه 
يدفع [ليه ماله وكذاك إذا بلغ رشيدا ثم صار سفما ام عنع منه امال لآنهذا 
ليس بأثر الصبا فلا يمئع همه المال . 


وَقل أبنو يوسف ود رما الله : لايدفم إلى السفيه ماله ما (م يؤأس منه 
الرشد ؛ لآنه تعالى عاق الإيتاء بإيناس الرشد فلا يجوز قبله لآآن المعلق بالشرط 
عدوم قبل وجود أشرط » ألا ترى أنه عند الباوغ إذا لم يؤنس منسه الرشد 
لايدفع1 ليه الال لقولدتعالى « ولا تؤنوا السغراءأموال-ك التى جع لالله لك قياماء 
الأيذ فسكذلك إذا بلغ السفيه همسا وعشرين سدنة لآن السفه يشتد ويستحم 
طول الدة . 


وقال أله احيان 8 إن السفه 0 حّ م الال بميز ل الجاون والعده وأنهما 





عأن دفع امال إلية حل م 0 رغشربن تسسلياك 5 هو اناا قيل ملو أله ب فكذاك 


5 يهنم 2 دفم المال إلى | أسفسه إذا باغ سمأ يا كان مما أقل + من م 
“وعمر بن أو أكثر من ذاك 8 





دلول أى حنيفة : استدل أبو حنيفة بالتكتاب والمعقول على انحو التالى : 


ل ثاب وني القرآن السكرم استدل أبو سدنيفاء 3 يقوله تعالى : لي 0 تأكاو م 
:إسسرافا ودار دارا أن يكيو اء معثاه تخافة أن يسكثروا فيازمك دفع 0 [لبيم. 





كذلك استدل أبو حيفة بقوله تعالى . وآتوا اليتاى أموا م 





وسدةه الاسثدلال 5 الآنة الأدل أبانت أن باو الأصغير ل سكي يأزم أسلم 
لى لال ماله إليه فبلوغ الصى سنا تجمل أثر الصبا فد ؤال عنه وجب دفع المال . 


ا أما الآية لثانية : فقد أرجبت دقع مال اليتم إليسه ولاراد من اليتاى هنا 

ّْ البالثون و 0 لغرب سكم اام . فبذا امهل تل “جو دي دنع ال 
البّم إليه بعد الباوغ » إلا أنه قام الدليل لى متع لأسا ب أمال إأيه 0 بأوشه شير 
ريد فانه ل الى قال دا<ى إذا بأنوا اد سكاس فإن آل كم رشدا 0 وحرفى 

0 :الها م الوصل وااتعقيب فيسكون انا أن دقع ااال 3 4 عقيب ألم 0 بشرطل إناس 
الرشد » وما يقرب من الباوغ فى معبى < الباوخ . . سكن أن بعد عه ناليع 
فوجوب دثم امال هو وسدوب مطاق لا تلونا من انلصوص غير 0 لشرط 

















1 وقال أبو حزيفة : انه يستفاد من كل «اتقدم أن ملم امال بعد البلوع هو أنقاء 
لضا ان أ مكقاء ه عيئه فى منم الال » وأثر الصبا قد يبق 11 أن يعضى 
عنيه زمان ويناظر بعدمأ بلغ خما وعشرين سستة لتطاول الزمان فيجب حينئد 
دفع المال لآن منع امال هو على سئيل التأديب له ولبذا يجب دفم اخال إلى السفيه 
الذى بلغ سف ! إذا ظل سفبه حتى سن الخامسة والعشرين لاله قد التعار رجاء 
١‏ :التأديب له بعد باوغه هذه لسن لا“ن من باخ مثل هذه السن يتوه أن يصير جدا 


هذه المدة فلا معنى انم المال عنه بطريق التأديب , 








ب دا ادك 


وقال أبو حنيفة : إن الانسان فى أول أحوال الباوغ قد لا يفارقه السفه . 
أقربه بز مان (اصبا وبعد :طاول الزمان به لابد من أن يستفيد رشداً ما بطريق 
التجرية والامتحان إذ التجارب تفتح القلوب -- والشرط المذ كور فى النص ( إن 
5 7 رشدا) هو قراط ورد ركه أ رشد كان فتحمق بأد ما ينطاق 
عليه الاسميا فى سائر الشروط المنسكرة . فسقط منع المال بوجود هذا النوع من. 
الرشد » لآن منع المال اما عقوءة تيت ذجراً له عن الفعل الحرام وهوالتبذير .. 
أو لا يعقل معناه ! ! لآن منع المالعن مااسكر مع كال عقله وتميزه هو أن 
نير معقول . ! فالملك هو المطاق الحاجن . . لذا كان السك بمئع المال عن البالغ 
السفيه مرتيطا بالنص عليه وهو إذا لم يوجد منه رشد لا حقيقة ولا تقديرا . إلا 


ساكان شقوية 3 شير معقول المعى لا سكن اتعلديمه 5 


والمئع عن امال الثابت بطريق العقوبة إذا دخلته شية حصو ل الشرط من أى 
سوك 0 إصابة نوع من |أرشد ا لجر بة سقط المنع المعدر عقوية لآن العقوءة 
تسقط الشببة . وإذا صار شرط دفسع المال وهو الرشد بأىطريقة (لأن الشرط 
هو رشد ورد منسكر | ) كان موجودا فقد محقق الشرط وجب وجود الجراء 
وهو دفع المال. 1 


م تتحقق مصلحة السفيه ؟ : اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه فيالمصلحة للسفيه 
هل تمكون بالحجر عليه ومنعة من التصرفات القولية وإثبات الولاية للغير علىماله 
صونا لاله دن الضياع كما وجب للعبى وانجنون . 


رأى أى حنيفة : يرى أبو حنيفة رجه الله أنه لا وز الحجر: على السفيه 
رمنعه من التصرفات لانه حر مخاطب فيسكون مطلق التصرف فى مالهكالرشيد 
لآ نكونه مخاطباً حقو ق الله مكلفا يقتضى أن تثبت آه أهلية التصرف إذ التصرف 
كلام ملزم وأهلية الكلام أساسها التمييز والكلام الملزم يعتمد على التكليف وبالخرية 
تيت له الماللكية ويكو نال مال خالص ملك تقبت المحلية وإذأ يصب السفيه البالغ 
إذا 'تصرف فتصرفه صححيح لآنه صرف صدر من أهله 2 يله ولا يملنم تفوذه 
إلا لمائع . والسفه لا يصلح مانعا من نفوذ التصرف لآن بالسفه لا ينتقص العقل 















































سس لع" مله 


والسكن افيه يكابر عقله ئُّ الثير مم عليه لشيحية وفساد عاقيةه لم زر أن 53 8 


أأسيفه 0 لانظار امكوالة معصية 5 


مزه أى ثىء ير جود عمل السفيه كان من الجائر ديسة ف ديون العياد 
بطريق العقوية ٠‏ دلا سقط عنه التكليف بالطلاب فا يعاق مدو قالشرع ويعاقب 
عل تركيا ب وعيارا؛ ةيعئد بها فما يتعاق قوق الله وحقوق العياد فيصم 
طلاقه وعقة؛ وسكاسةه ؛ ونذره » ويمينه » وإقراره علىنفسه بالاسياب الموجية 
لالدو 3 ٠‏ وتنفف عليه العقوبات اهدي ةإذا ارتسكب مايوجما فلا تعطل عليه أسباب 
الحدود والعقوبات فإذا شرب خمرا أو ذل أو سرق او قثل إنساناعمدا يقام عليه 
لخدو جسبعليه القصاص وهذه العوبات تندرىء با لمات ذاو بق الى 4 معدير أبعد 
البلوغ عن عل فى ا يجاب النظر لكانمن باب أولى أن يعتس فيا بندرىمبا لشهات. 
ولو جاز الحجر عليه بطريق انظر أى المصلحة له اسكان الأول أن حجر عليه عن 
الاقرار بالآسباب الموجبة للءقوبة لان ضرره يلحق بنفسه والمال تابع لانفس 
فإذا لم جر عليه دفماً للضررعن نفسه بساب اأسفه فالان لاجر عليه للسفهديها 
الضرر عن ماله. 
رأى أنى يوسف ومحمد والشافعى ؛ أجاز الصاحيان رسيما الله كا أجاذ 

الشافعى أيضاً رحه إن الحجر بسبب السفه وذلك فى التصر فات التتملة لافسن 
وم الآمور التى ييطلها الل أما مالا يبطله البزل كالنكاح والطلاق وتمرهيا فلا 
بحوز لسكنهم اختلفوا فى توجيه ااحكم الشرعى فى هذا الموضوع . 


فيدى أبو يوسف وسدمد ر<مبما الله ؛ إن الحجر على السفيه فىهذوالتصرفات 
المالية هو على سبيل النظر و 


وقال الشافعى !ا ر«ممةه لله إن الجر عليه هو عل سميل الزجر والعقرية . 


أثر هذا الخلاف : يظبر الخلاف بينبما ذما إذا كان السفيه مفسدا فى دينه 
مصاحاً ف ماله كا لفاسق علد الشافمى حجر عليه هذا الذوع من الفساد بطر يق 
الو جر والعقوبة » ولهذا لم يحمل الفاسق أهلا لاولاءة , 








كع د سس سك 


اسسه هنم حك 
رعند الصاحبين لا جوز الحجر على الفاسق .. 


أدلة اأصاحيين : احتج أو وسف وحمد رحمبما الله بالكتاب والأثر 
والمعقول 5 يل : ٠‏ 
أ | ااسكئاب ااكرجم : مل المكتاب السكرم احنجا رحمبما ألله بقوله تعالى 


"50057 


وجه الاستدلال : نص الله تعالى فى هذه الآءة على إثبات الولاءة على السفيه 
ذذلك لأتصور الا سه اله عليه 
واستدل الصاحبان بما روى أن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما كان يفى 
ماله فى اتخاذ الضيافاى حتى اشترى للضيافة دارا عائة ألف » وفى روابة بأربعين 
ألف دينار فطلب على من عئهان رضى الله عنهما أن جر عليه » فقال الزس بن 
العوام لعيد الله : أشركنى فيها فأشركه فباغ ذلك عثمان رضى الله عنه . فقال : 
كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟؟ وكان الزبين رجلا معروفا باللكياسة فى 
التجارة . فالصععابة رضوان الله علممكانوا يرون جواذ الجر بسببالتبذير . 
الوك ونال لمات إن الشعيةن 3 ال تجير مليجسة أظرا له 
الى ل أدل لآن الصى ['ما يحجر عليه لتوثم التبذير وهو متحقق هبنا فللآن 
يكون جورا عليه من باب أولى . 
وقال الضاحيان : إن الجر بسبب السفه هو للنظر وإن هذا واجب وحق 
لابسليين فإن أبا بكر الجصاص رحمه اللهكان يقول : ضرر السفه يعود إلى إأسكافة 
فإنه لما أذنى ماله بالسفه والتبذير صار مثابة وبال على الناس وعيال عليهم يستحق 


)0 البقرة آية ركم 0" 












































ل اشن ا 55 


التفقة من بنت المال 4 واتجر عل الجر قو لدفم الضرر عن اأعامة ودفع اأعرر 


عن العامة من الامور المشروعة . 


فالطبيب الجاهل مجر عليه دفماً لاضرر عن الناس ا أن المكارى المفلس. 


والحجر على اسفيه كا انه حق لعامة المسلين فرو واجب دفعا الضرر عنهم 
وهو حق للسفيه ذاته لدينه لا لسفبه فبو مستعدق للبحث عن وقايته والعمل ا 
فيه مصلحته باعتبار دينه لا لآنه ارتتكب جناية ولا باعتبار أن السفه جناية منه 
فلا يستحق ما النظر والرعابة كا يقول أبوحنيفة ولاك يقول الشافعى من أن اأسفيه 
جان فيستحق الجر بطريق العقوية . 


فالصاحبان بريان أن الحجر عل السفيه رعابة له للانه يستحق الرعابة باعتبار 
دينه لا باعتبار ان الجنابة مستدعية للنظر ا يقول الشافعى بل لأانه ملم يستحق, 
النظر فى عامة أحواله . 


فالسفيه أصابته حالة لا مكئه بنفسه أن برعى مصلحته المالية وحاجته ماسد 
بسب سفبه إلى 0 اانظر له ذنظشر اأشرع له فى هذه الخالة اوجود الداعى إلى 
النظر , ألا برى أن العفو عن صاحب السكييرة حسن «تى كان العفو عن القصاص 
وعن كل جناءة مندوبا إليه قال تعالى:, فن عفا له من أخيه ثى ىء فاتباع بالمخروف 
وأداء إليه بإحسان» . وقال تعالى:, فن عفا وأصلم فأجره عل الله» وكذا العفو 
عند فى الاخرة حنين وإن ع مات مصرأ على اأسكييرة من غير:, رمتعندأهل الب نه وأنه 
1 يحوزآن يدشله الله الجنة بفضله وكرمامن غير تقدم عقوية . ويقاس منع المال عن 
السفيه على ذلك بطريق النظر ليبق هذا المالك مصونا له عن التلف ولا ييلع 
بالتبذير والإسراف والحجر علية لهذا الغرض حقق ملذة الغاية ولذا فبو واجب. 
وقال الصاحيان : إن السفيه لم حجر عليسه فى دق الطلاق والعتاق والنسكاح 
وقوه لان جور عليه بسبب السفه فى التصرفات #المازل فإن الحازل ضخرج 
كلامه على غير نبج كلام العقلاء م لقصيد الل ب به دون مأوضع ع ال 0 كلام له لا انقصان 





7 لاه 


عقله فسكذللك السفيه مرج كلامه فى التصرذات على غير نبج كلام العقلاء لاتباع. 
ا هوى ومكارة العقل لا انقصان فى عقله فكل تصرف لا يؤثر فية الهزل كالنكاج, 
والطلاق ا 052 شه السيقة أيضا 4 دكل مر ف اوضر فيه امول وهو 5 حتمل. 


اللنسمخ يؤثر فيه السفة . 


زد أن حنيفة : قال أو حنيفا أن استعحقاق السمقية لانظر والرعاة من الوجبة 


الى ذكرها الصاحبان هو جائر لا واجبك فى صاحب الكبيرة » و[إها محسن. 


إذا ل بتضمن 1 0 من الضرر الذى يدقع ٠.‏ وهنا الجر على أأسفية وإن 


ملم عنه ضررا ماليا وصان له داله عن التلف والتبذير اسكنه مع هذايتضمن ضرر!: 
أكثر من الضرر الدفوع فالحجر وقف لأهلية المحجور عليه وإلاقه بالصبيان. 


انجانين والم ثم فى التصرفات ولا يقاس الحجر على السفيه على منع المال عنه إذا 
بلغ سفيها لأمور مها : 


إن منع المال من أن يسم إلى السفيه البالغ قد ثبت بالنص فبو غير معقول. 


ألعمى قلا لصم لعل يله إلى غيرة. 


.وأيضا فنع المال عنه إذا بلغ سفها برى بعض الفقهاء أنه ثبت بطريق العقوبة. 
لا طريق النظر له فإن سببه جناية وهو مكايرة العقل واتباع الموى والحسك: 


التعاق ب4 روفو مام الال يصاح جزأم كإجاب الال فيجعل جز أء 0 وهذا هو 


ماعرقنا به ساير الأجزية فحن ننظر إلى |أساب ذإن وجدثأه جنانة ووجدنا حك 
صانخا للعؤرية سينا امأ - عقوبة .الجا فى الزنا وقطم اليد فى السرقة . وإذا ثبت. 
أن مع اال من بلغ شير رشيك هو عقوية لا نظر له فإنه كن تعدية 


9 العقو ب ليد ء 


ومع البالغ غير الرشيد من اسثلام ماله إسامسا اديه هو تقوية أيضا 0 نظر 
ولا كنم من ذلك أنه لم بفوض للاعام بل الأولياء م المخاطيون به دون الدمة 
تقول لا كلع ذلك دن اعتبار النم من تسم المال للسشة هو عقوية آنه عقوية. 


0 وتاديب فيجوز أنيفوض أمرها لأولياء 5 


















































لإ 


-- ع حيفة ان الصاحيين ين يربان ألنص 0 ف 0 00 | 5 غير 


1 0 عليه للنظر أيضا . 


إن هذا لقول غير سلم لآن قباس الحجر على المنع من أسام المال للسفيه قياس 
.مع الغارة لعدمالمساوأة بين المقيسوالمقيس عليه لآن منع المال 1 إطال لعمة زائدة 
عليدوهى اليد والحاقه بالفقراء ,بات الحجر إبطال ولابته وأهليته وإلحاقه بالمباثم 
وهىنعمةأصليةلآن الإنسان متاز عنسائر الحيوان بالبيان فظبى أن هناك فرقا 7 
فى الضرر الذىيلدق منمنع عنه تسم ماله لسفيه وبين من جر عليه اسفبه فاللآول 
ضرره إسسسر فى منع لعمة ١‏ زائدة عليه وإلحاقه بالفقراء لتوفيراايظر عليهفلا يستدل نه 
.على جواذ إلحاق الضرر ااء عظم ثفويت التعمةالاصلية وإلحاقه بالراثم بالحجر عليه . 


أما الأنة فيجاب عنها بأن المراد بالسفيه ذيها هو الصى الذى عقّل إن بحض 

أصرفانه نخرج عن َُج الاسثقامة ب والراد 0 الضعيرف ذمبا أيضا هو المبى 

الصذير ‏ والمراد من الذى لا يستطيع أن عل هو الجنون - وااراه من 
الولى هو ولى الحق لاولى السيفية ٠.‏ 


أما حديث على : فلا يفيد المدعى 0 لان عليا رضى الله عنه ل بطلاب الجر 
إساب السقه بدليل أن عثهان رضى الله عنة برك الجر بسنب إشراك الزيين ل 
ولوكان السفه سليأ للح جن لا إدد رك الجر لرمبر سيا اشاراك الغير مم السفية فإن 
الغين الوافم عليه لا رتفم اشراك الغير 55 ولدكن ما حىرث من عل رضى اله 
ع4 زعا هو من قبيل التخويف ليمع عن التبذير 3 


وقال أبو حنيفة : إن القول بأنه لا فائدة من منع تسلم ماله إليه للسفه وتركر 
حرا ف التصرف فإنه وف يضيع ماله بتصرفاته 0 ٠. ٠‏ هذا القول مردود 
لآن السيقية ه إما يلاف ماله عادة 2 التصرفات - لاقم إلا 1 بات اليد عل المال 
عل تخا الضيافة 9 رالهيات والصدؤانت 35 الخ فإذاكانت لله مقصورة 8 ن المال فإنه 
أن أن بتكن من ز د مل ما, لموالتصرفان فيحصل المقصود عدم المالعنه وإن كان لاجر عا 7 











مم ل 


الجر عل السدفية . قانا أن الصاحيين 1 يان جواذ الجر على أأسفيه فا بطل 


>»>”””»>':"ا ااال 59 


اعتس'| الخجور عليه مثل هؤلاء "ماما فىكل التصرفات لم يكن ذلك فيه 'ظر لدن 


جيم الوجو و. وإذاكان حسه عن بعض النصر فات دون البعض . 


ذإذا اعثق السفيه عبد فذ عتقه لآن السفه كالبول ولمكنه يسعى فى قيمته 

زيما ل 00 004 32 
عل شبد رحمه أله إن الجر #ليك كحى النطر إه فيسكون عأزلة الجر على ار يض 
لغرمائه وورثثه وإن جاءت جارية بولد فادعاه ليث ليه م4 وان الولد حرأ 


لاسبيل عليه و لجارية أم ولد لا سيل عليبا سول بعك مونه 5 


وى م 


أنواع اأحجر للسيفة : المحجر لمعيه انظ قبا أله أحيين أنواع : 
وات لخر قدي المفه مطلقا سواء كان السفه أصليا بأن بلغ سفيها أوكان 


اأسفة عارضا أن بلغ وكيدا م ددن 'أسفه بيعل البلوخ 0 


وهذا انوع م السفه لا تاج عونك الإمام شرل إلى قضاء اأقاضى أ حجر 
لاما لآن الدلالة قد قاميت عل أرن السفة 9 البو للق الحجر 4 اكثيو ث0 الجر 
بالجئون والعته والصغر والحجر هذه الأمور يبت ما من غير حاجة إلى قضاء 


القاضى 5 لا العمجر بالسقه 2 هذه الصحالة 7 


رأى ألى بوسف : ير ى أبو يوسف أن الجر بسب السفه أعليا أو عارضا 
لا يصير إلا بقضاء القانى به لان الحجر على السفيه هو لمعنى النظر له وهو متردد 
بين النظر والضرر فى إبقاء املك العمجور عليه نظر وفى [هدار قوله بالحجر عليه 
ضرر ومثل هذا لا يرجم أحد الجانيين منه إلا بقضاء القأضى . 


و وطح ذلك أن السفه ليس بشىء سرس وإما يستدل عليه بأن يذان 
الرجل فى التصرفات وقد يكرن همس جع غينه هو لسفبه » وقد بكرن ديلة 
لاستجلاب قاوب جاهرين وإذاكان الدايل على ودود السفه ليس داسلا قاطعأ 








14م 


بل دو أمى متردد بين أن يكون السفه هو سببه وبين أن يكون أمرآ آخر فلايئيك | 
2 إلا بقضاء القاضى كالصخر والجزون والعته 60 ١‏ ا 











وقال أ توسفب 0 : إن الحجر إفهي سنا أأسفةه عراف فيه دق الملياء ذا فل" د يعت 


1 
الا بقضاء أأقاض. ضى كلجر لمم الدين . ١‏ 








ار | قلاف : وكرة 5 الخلاف قَ هذا 88 سوم تظبر فين أدرك سما 





ف برذع أمره إلى القاط بى تق باع شيا من 2 5 والده وأفر بديون ووهب هيات 
9 تصدق بصدقات ١‏ فإن هذه التصر ذا ت كا لقم مدت وو فلك أى توسف فهك 50 
لصدورهما من أمابا ىُْ ملا ات 0 لسار عنام القاضى آ حجر على الرجل ا 
لليقهة . 





سبد الف تلد 


و 0 0 م ل ورك 0 و أن غير 0-0 لاه جور عليه أبعم سينا السفه ةا : 


اأنوم 1 : م لإبسبريسي الديون : ناذا أمتنم م المديون, بن 2 ماله لقضاء 


الدينباع القاضى " عليه أمواله عروضا كان أو ددا را وذلك عند أبى بوسفف وشهل 








3 موماأ أ لله , 




















رأى أى حليفة : يرقا فق وزيا رسيمة إلى أنه لا باع 0 الدكاف كدر 


ماله 57 قضاء الد, ل أحد النقدين بالخ أسيسهيا لأ 


دليل الصاسبين 0 : أحتج الساؤيان دك يمف معاد له ى أل ده ف لك ركيةه 


الممسسيم مس وزو سم جه لمحن جما بد ما ا 


الديون فباع اسم ا أله ل | الله عليه و دسل أله وقسم مك بن عر مأنّه بالحه من 





3 أحتيج اله اأحيان بغول من رضى ألله عنهقى داه 2 لاك والدين تإن أوله 
ثم وأخره -«زن » وإن أ كيل جتويلة قد رعني مز دنه وأمانه أن يقال : قك سيق 
الحاج ٠‏ فأدان مر ضا فأصب وقد ر 5 عليه إلا أن بايم عليه ماله وقاسم لمنه دين 
غر .مائه با لقص فن كان له دين فليخد 00 ل 5 ر عل ير حل من الصحاية 
مكار 8 هذأ اننأنا مموم 4 أله جاع عل 5 0 ا أله 





| كشف الأمرار ج و ص عم ب ويم ولاراقص .وم‎ )١ 





لس ظ 


جنه ‏ 0" ب إعساء 


وقال الصاحيان : إن بيع امال ل أقضاء الد, بن من ثمنه مستعدق عليه بدليل أنه 
ان ذا | أمتتع منه وهو ما تجرى فيه اأنياية » والاصل أن من امتتع عن إيفاء 
عل مستحق عايه وهو ما رى فيه النياية ناب القاضى منا به ك. ألذى إذا أسل عيدة 
تأنى أن يبيعه ‏ باعه القاضى » وااعنين بعد مضى الادة إذا أى أن يغارق زوجة: 


0 اتا أب القاضى ميا به ف الف 20 نيما . 


دليل أذى <نيفة : استدل أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى : , ولا تأ كلوا 


أمرالك بسكم با لباطل إلا أن ت#كون "جارة عن تراض سكم : 


رجه الاستدلال : قال أبو حنيفة إن أأنصقد نهى عن أكل الاموال بالياطل 
وو طرق حل أ كلا وهو طرق التحارة :اقائمة ع التزاضى أل المال يدوق 
رضا صاحيبه هو أكل لليال بالياطل دوليع المال على المديون بغير يا لذن 
بتعارة عن راض فبر داخل ممت الحظر المثممول بالنهى عن أكل الاموان 
بالباطل . 


المعقرل : وقان أبو حيفة : إن لسع المال غير .ستدق على ا“ديون بل 
المستحق عليه هو قضاء الدين » وبيع الما غين متعين لءضاء الدين فإنه يتمكن من 
قضائر» بالاستهاب والاستقراض ٠‏ وسؤال العدقة من الناس فلا يكون للقاضى 
تعيين هذه الج ب عليه بساشرة ليسم ماله عند امتناعه كالإجارة وااتذوي س ويؤكد 
ذلك أن للقاضى حيس الدين عند ادتناعه عن سداد الدبن ولوكان له له أن 66 
علية ماله ل يشتفل .سه | فيه من الإضرار به وبالغرماء فى تأخير وول حقيم 
اليم فلا مي للنصير إلى هذا الإجراء بدون الحاجة إليه "٠"‏ , 


'ما عبد الذى الذى سيق للتدليل على حت القاضى فى بيع مال الغير نيابة عنه 
فبذه مسألة تعا, ما حن فيه فعيد الذدى إذا أسلم وأصر مولاه علىالبقاء على ااشرك 
فإن [ختراج لعيد اسم عن ماسك ممفاق عليه. فيذوب القاضى منابه 5 

وكذلك المذين ف نهنأ حفن عجزه عن الإمساك نمع وف استحق سمه 


01 كشف الاعرار جع ص عبم ‏ وباؤ والرآة ص ١٠6٠١‏ 






































الأسريم بعينه وأما مبادلة أحد انقدين بالآخر بأن كان عليه دراهم وماله دنا نير 


وه لك فا أ 1 ونلن تناك اساعن يعويى الس 
فى اأقّياس أيس للقاضى أن اشر هذه المصارة: لآن هذا الطريق عر ممعان لقضاء 


ماهو مدق على اللديوؤن هن دين : لمكن أستحسن أن يفعل ذلاك القاضى فالدرام 


دالدنانير جنسان صورة وهها جنس واسحد معتى ولذا يضم أسدهها إلى الأشر 
ف كم الركاة » ومعلوم أ نه لو كان للبديون مال من جنس الدين صو رةكانللقاضي 
أن يقضى به ديئه فسكذلك إذا كان اله من بجنس الدين معتى ولسكن لا بتكن 
لصاحب الدين ولاية الاخذ من غير قضاء » يا لو ظفر يحنس حقه لانهما جاسان 
صورة وإن كا'نا جاسا واحد| سما فأعدم امجالية صورة لا يتفرد صاحب الدين 
بأخذه »ولوجود المجانسة معنى كان للقاضى أن يقضى دينة نه . 


وقال أو حنيفة : إن سحديث معاد رطى الله عنه ليس دايلا فى جواذ ام 
بساب قضاء الدين لآن الديث يفيد أنه ما سه الصلاة وااسلام [ثما باع مال 5 
سوال معاذ ذلك لآنه يكن وقاء يل بدينه فسا الوا «اللدصي الله عليه و دسم أن ول 
بيع ماله اينال ماله برك رول الله (ص) فيصير وفاء بدينه . 


ولا يظن ظان أن معاذاً كان يألى أمر رسول التاسلى الله عليه وسل إياه 
يم حى تاج الرسول (ص) إلى أن لسيعه عليه جيرا عنه وبغير رطاه » قعاذ 
رطى الله عنه كان سحا جواداً لا يمئع أحدا شيثا ولبذه الصفات السكريمة فيه 
ركبته الديون! ١!‏ فكيف يمتنع معاذ من قضاء ديئه اله ؟ 5 بعد أمر الرسول 
صل الله عليه وسلم له . 


أما حديثك أسيفع الذى اسلتتج منه العصاحيان أن للقاضى الجر ع لادون 
لمع ماله ويسدد منه ديونه ا قال عير فى الحديث المذكور .٠‏ هذا الخديث 
المشرور فيه هو أن عمر رضىالل عنه قال : |3 قاهم ماله بين غرماثه وإذا فيحمل 
هذا الحديث على أن مال أسيفع كان من جلس دينه . . ولو سلينا أن عمر باع مال 
أسيفع ذ فإن هذا البببع كان برضاه ٠‏ شن المعلوم أن أ أن با بوسف وحمداً يقولان أن 
القاضى لا لسسع مال المديون إلا عسسد طلب الغرماء وم يقل أن الغرماء طليوه 
بذللك و إن المتقول أنه |بتدأم , ذلك وأمرم أن اا فدل ذلك عل أن الببيد 





0 _ 


قد م برضن أسيفع' 1( ٠‏ 


عضر عل المدين عل ٠‏ نحث بده من مال : 

م ..-. انوع لثالث أن ينم الحجر على المددون خشية أن ياجىء أموالة يبيام 
أو [فراد مور عليه ف كك أن لايسح تر قة إلا مم هؤلاء الغرماء وهو 
2 هذه اطالة غير سقيةه و اتوضيح ذللك نشول : قد بحدث أن خاف على من ركيته. 
الدو ل أن يلجىه ماله بتاريق الإقرار أو أأبيسم فيطاب غرهماؤٌه دن القاضى أن 
جر عليه . 

. رأى أنى حنيفة : برى أبو حذيفة أنه لا بجوز الحجر على المدين خيف أ نيلبجىء 
ماله بإقرار أو يخم أو مااشيه ذللك. 
رأى الصا سيان : برى أبو إوسف وود جواز المسكم عليه بالخجر بناء عل 


لي نواد« 


1 هذا الجر :. قال الصاحيان : أنه بعك امور لا ينفلك تصرفاثت المحجور 


عليه فى المال الذى كان فى يده عند الحجر عليه ٠‏ 

و يتيك تصرؤا نه فم يكأسب من ااال بعدذه ٠‏ وهذا الجر هو اصاسة المسليين 
عليه لاجل اانظر للبسلءين من باب أول ٠‏ 

ووه نشأر 0 حنيفة : ا إرى أبو حنيفة جواز أن كم القاضى بالعمجر عل 
المدن بناء عل طلب غرمائه خوفاً من ان يتصرف فيا تحت يذه من مال تصرفا 
اس وا فإنه 3 لا وز اده أن جر عل المديون نظرا له فإنه ا عجر علية 
نظرأ للغرمام ف الحياولة بيثة وبيت التصرفات ق أله ذا قّ ذلك من ااضرر به 
وإما جوز النظر لغردائه يطر.ق لا يكون فيه إلحاق ااضرر به إلا بقدر ماورد 


ص 





1 المصدر السابق 5 
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رأة :* الشرع زهو لوانة قَْ الد, ن لاجل ذا لبيك الذى ' تقل بالإمتتاع شن قضاء الدين 


ممم المكله مئه وخورف 1 تاجنة ظَم موهوم منه فلا بعل كا لظم ل. مق 5 


وقال أو «نيفة : إن الضرر ف [إهدار قرول المديون الجر عل تصرفاته هو 


عرر وق أضرر قَْ جا ممم 4 ولا تدان على يوت الاعللى ديرت الآدن 0 ىئ 


اث مع المال مس السفبيك مع الجر 85 


اللبيه : ؛ الجر على المدبون الاب الخ مام خوذا مدن تلجية ماله لا 3 : إلا 


بقضاء لاض ى وحم لسك 9 ذلك م 0 هناك أرقا ا اأعصجر اسداد الدين 


.الجر مما اليديون من لله ماله فلار هو أصاحة الغرمام فل بلك من طلموم 


وذلك لا 7 


أما لص عل اأسفية لاجل النظن له فهو غي موقوف عل طلب أسون فيلت 
1 يدون القناء غتين ما ذكرنا أن الصاحبين يريان أن ظر بق العجر للسفه 
حفظا لليال والحبعر بناء على طلب ألثرماء هما للنظر للسايث وليس السثنة الذى 
هو معصية من أسباب نظن ذا أسفه ' يوجد فى هاتين الصور”ين . 


لمكن السفه منا هو بمن ادلة عضل ااولى ومنعءه انمي ار م رلأة عثل لوول 2 السك اا 
لها وحيث فوته فإن القاضى أن يذوج المرأة من النكفء الخاطب لها ويصير الولى 
ساقط الولاية فى هذا العقد ولس له ولاية إطالء نظرا إل رأة وليس العضل الذى 
هو ظم م 5 | بالاظر له فسكذا | اأسفيه إذا أ أتلف ماله جر عليه نظر | السامين 


.إلا أن الميقه بثفميه من أضياتي النظر [ه١١'‏ , 


زن الصدر لابق . 





5 - السفر 


من الدؤارض ااتى تمترض أهلية الكاف و السفرء . 
المعى اللغوى : اسفن لمة قطع المسافة. 
الممنى الشرعى : السفر فى الشريعة هو الخروج على قصسد الى إلى موضع 
تلمك سين ذاك الموضعم مسار اانه أيام م فوقها سير الإيل ومشى الاقداء”؟ 1 
وعرة. صاحب الى آة السفر فقال انه الخروج من عيرانات الوطن تملك سوير 
وااسفر لابنافى اللأهليذلا أهلية الجر بولا أهلية الآداء كنبب التخفيف 
كال صادب كثيات الأخراو ؛ وهيل لا ينا ري م الاهلية ولا كلع شيا ولق 
الاحكام و العسلدة والزكاة والعدرم واللنج وغرما لكنه جعل ف الشرع سس 
أسياب التخقيفت قله م 3 اثآر إلى كرنه 5 للمشقة أو عن موجوبي لمأ 
لاه م أشاب المشقة 2 القالب دى أو الزه ساطان ف بسان إلى بسيان ف ديه 
.وأعرائه لحقه مشقة بالنسية إلى حال إتامته فلذلك اعتس نفس السفن سلبا للرخص 
وأقم مقام المشقة . 1 
لاف الأرضص َ ذإنه ل يتعاق الرخصة ويه انه يأذوع إن مأيضر دالصوم 
وإ مالا يضر به بل ينفعه فلذلك تعلق الرخص بالمرض الذى يرجب الشقة 
بإرداء: امرض لاا ربدي : 
فلا 0 أصبايه برص ف سال الع.رم له يمكن أن رعن' له بالإنطار له أنه 
م الامراض اأصعية فدل ذلك على أن الحم غيل متعاق بسي الأرض 5 
)01( كضف اللاسرار عن أصرل نكر الإسلام ع من اه /1/0؟ 


(م) مرآة اللأصول فى شرح مرقاة الوصول ص بوم الاسروا 5 
ْ ١م‏ 2-64 الأعسكام ( 
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أثر السفر فى الصلاة : اختاف ف أثر السفر فى الصلاة فيرى المنفية أن أء 
ف العاواتن هو [ستاط: لطر من ذه واث الأربيع ولا عقر كال الصله 8 ة الرياع 
مشروعاً أصلا وأصيم ظبر المسافر وخجره سواء لا تمل الزيادة عليه . 


رو 


رأى ٠‏ الشاقمى : ير ى الشافعى رحمه الله أن - لفن هو ثبو سق الترشخص 


للمسافر , ارما بض ركعتين إن ماه 8 ف الإنطار . 0 وى لو ل يهأ ل : زه أله 
الأربع وإذا فانت ألزمه قضام الآربع #زكناتك فالسفر سكي رخصة فلا مطل 
العر مةما قيل فى حق الصاكم . 


وجبة اظر المنفية 2 هذا الموضوع : ٠‏ قال الحنفية : إن نا دا ماين ظاهرين 
من النص والمعقول . ودليلين سفيين منهما أيضاً أما اللأرلان : 


فأحدهيا : أن ااقصر المتعلق بالصلاة أصل و[ كال الصلاة الرباعية فى السفر 
هو زيادة د( 5 عل ذلك اانص الشرعى قال مقاتل : «كان النى صل الله عليه وسلم 
يصللى 256 ركعتين بالغداة و 0 بالعثى فلما عرج به إلى السماء أمر بالد.اوات 
انس فصارت الركعتئان للسافر » وللمقم أربع». 
وقالت عائشة رضى الله ءنها : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت 
فى السفر وزيدت فى الحضر» ‏ وبذا كان القصر هو اللاصل والآصل لا حتمل 
المزيد إلا بالنص واانص فى حال الإقامة دون السفر . 


ثانياً وقال اسلنفية إنا وجدنا الزيادة على ركعتين إن أداه المسافر أثيب: 


عليه وأن ترك إلا يعاتب عليه ٠‏ وهذا هو حول الأوافل ' 
وأما الوجبان الخفيان المتنبطان من |انصوص ااشرعية فبما : 


الوجه الأول : ان قصر الصلاة هو من قبيل رخص الإسقاط لآن ذلك حق 
وضع عنا مثل وضع الأغلال والاصر عنا . قال مر رطى الله عنسه بارسول الله 
مالنا 0 وقد أمنا ؟ فقال ا: ى 1 : « أن الل تصدق عليكم بصدقة فافيلوا: 
ميل له يعى لقصر الها لمن هوصدقة من الله :“المعايكة أعملواسبا واعتقدوها . 


حب اليم اب 


والقصر الاوجود ف اللكثاب اللمعاق الخوف 82 هذا اأقصس ٠‏ وحدق الصلاة 
علينا حدق لاحتمل التمليك ولا م لية فيه وكانت صدقته تعالى علينا ما إذن هى دن 
قبيل الإسقاط امخض وهو <ق لايقبل الرد أربت عفوالله تعالى عنا وهبته العثق 
من انار لاعتمل ارد إن هذا أمن تدرف لمدامة العقول ٠.‏ 1 


خلاف الصوم فإن النص أوجب تأشيره بالسفر لاسقوطه فبق فرضا قصبح 
أداؤه وثبت أنه رخصة تأخير وفى الصلاة رخصة إسقاط وفسخ فانعدم أداؤه . 

الوجه الثانى : أما الوجه الثانى فإن العبودءة ثنافى المشميئة المطلقة والاختيار 
الكامل فااشيئة المطلقة والاختيار الكامل هيا من صفات البارى جل جلاله 
وما للعيد اختيار ما يترفق به الله تعالى عليه أما المولى جل وعلا فله الاختيار 
المطلق يفعل مايشياء بلا رفق يعود إليه ولا حق يازمه فالخانث فى عينه مير بين 
أنواع ثلاثة من السكفارة ارفق “تاره . 


أما فى قصر الصلاة ف السفر لو ثبت له الاختيار بين القصر والإكل اسكان 
اختياراً فى وضع الشرع لآانه لا رذق له بل اارفق واليسر منعين فى القصص من 
كل وجه . ! ! ذإذا لم يضمن الاختيار رذقاً كان ربوبية لا عبودية !! وهذأ 
غاط ظاهر وخطأ بين ؟ ؟ فالاختيار هو لارذق ولا رفق فى اختيار االكثير على 
القليل فى الجنس الواحد . 

وإذا اخثار القصر أو الإ كمال فى الصلاة أثناء السفر وجاز له الإ كمالك يول 
اشافعى فقد انق الرفق فى اختيار الكثير وهو الإ كال فبق اختياره مظلما 
ومشيدنه مدااقة وهذه صقا أرب لا صفة العيد ؟9 وذلك باطل 5 

وقال الحنفية ؛ إن قيل إن ؤاختيار [ كال الصلاة أربعا فالسفرواوأنهاختيار 
للأكثر وترك للأفل لكنه فيه مواب كثين . . إن هذا القول مردود عليه بأن 
العكس هو الصحعم فا الثواب إلافى حسن الطاعة لا فى الطول ولا فى القصر 


ألا برى أن فى ظبر المقم لا يزيد على جره #وابا وأن ظبر الى لايزيد علىيجمعة 
المر ثوابا نكذلك هذا !! على أن الاختيار وهو حكم الانيا لايصاح بنازه على 


عم الآخرة .. 





الا د 


وقال الخدفية : إن قصر الصلاة فى السفر عدف أ ينا عن أأاصو مم قب فالمسافر 1 








خخير فى الصوم بين وجرين كل واحد ممما يتضمن يسرا من وجه وعسرا من وده 

الآن الصوم فى السفر يتضمن يسرا هو موافقة المسابين الصاكمين وذلك يسر بلا 
شهة . ويتضمن عسرأ م اأسفر والتأخير إلى حال الإقامة فإن الرسول صل الله 
عليه وسلم كان الرخص اترخص المسسافرين حين مخرج إلى السفر وعلى رضى الله 
'عنه حين خربج من البصرة بريد االكوفة صل الظبر أربعا ثم نظر إلى شتص أمامه 
«وقال : لو جاوز'ا ذلك المخص صلينا ركعتين . وكان القياس أن لا يثيت الأحكام 
:إلا بعد ام السفر بالمسيرة عثلاثة لام لآن العلة تم تم نه الاسم لا يلمت قبل م تام 
العلة انلكا ركنا القياس بالسنة مما ا رخخصة 1 سق 558 م فإن شرعية رس 








الور لأئرة, ب4 فلو توقف اللخض مأ على عام العلة لة نيام [< 4 ؛أيام لتعطلت اأرخص 

2 حدق من ل يكن مقصدة سوق ثادثة أنام و يفك انما قّ ده فتدام 2 نفس 5 
"ارو 58 تعمم| الحكم 0 دق أ ع فالر خصة ليث بلس الخر وس من عرآن 1 
المصير تال 4 3 لشب ره ة الى تان سايقًا . 1 





ذا اترخيص بالإنطار امقر إذا كان الساري فى شبر رمضان تضهن اليس | 




















عوافقة عامة المسليين ف الصيام إذا صام درم و إتضحون سم | من وحصة وزهق 
الاستمتاع حال الإقامة هن أكل وشرب وغغرهها قتعم للمافر التأخين اطاب 0 
“اأرفؤق ا وجبين 0 فين وكان عله ذاك عبودية ذلا ربوبيه 5 1 











تلبية : يثبت م م السفر وهو الترخص بالسفر إذا اتصل بسب الوجوب 
نر ذاك بالسنة المشرورة عقن رسول لله صل أللّه عليه وسل ٠.‏ 








فيو أن السفر ف قصضر أذاء :زراك الأرسع لافى االقضاء فإن القصر بالسفر 
.عا يكبت إذا اتصل السفر بسبب الوجوب وهو الوقت أما إذا لم يتصل به بل 
يمال القضاء فلا يجوز القصر م أن مانات فى السفر لا يقضى فى اضر إلا 
ركعرّين فإن الشعفر والحضر لا يغيران الفائتة لآن ما ثبت فى الذمة لايتفي تحال . 


لدم ثر السدفر أيضاً قُْ تأشن أداء الصوم إل إدراك عدة من أيام أخر لا قّ 
إسفاطه حدتى إذا أداه افع ذر در ضا ولآان 0 حص اختيارى 5-0007 للعيك غتتيير. 





ل يرنقة 


موسجب اضرورة لازمة تدعو إلى الإفطار بعد حققه لآن المسافى قادر ع لالصوم, 
من غير أن تلسقه آفة لهذا فإن من أصبح صائها وهو مسافر لم حل له أن يفار 
لاتعدام الضرورة الداعية إلى الإفطار وكذلك لال لقم صاكم سافر فى رمضأن. 
أن يفطر لانعدام الضرورة الداعية إلى الإفطار أيضاً فأن إلشاء السفر جاء. 
باختياره فلا يسقط به ماتقرر وجويه عليه . 


المريض الصائم إذا أفطر, : قال الحتفية إن المسافر إذا كان مريضاً وتسكاف. 
الصوم بتحمل زد امرض ثم بداله أن يفطر فإيه يحل له ذلك 2 وكذلك 
إذا مرض المقم حل أن يفطر لان بو جب ضرورة لازمة حيث لا يمكن دنعبا 
فيوؤث فى إباحة الإفطار . 


لمقم الصاكم إذا أفطر ثم سافر : لا تسقط الكفارة عن ميم صاثم ثم أفطر 
لانه مازم على النفر قلاف آلة. إذا مرض ومو صاتم تأفطر فلا تجب 











سا ويم لد 


ب الما 
الديلأ يطلق تارة على 20 أباو أخرى عل مالين يعمد زرهر المراد هيا 
ف هذا الفن . 
قال الإمام اللامثى : الصواب م أصيب به المقصود كم الشرع 3 


واليلأً دك الصدواب والعدول له ,+ 
وقيل : الخطأ فعل أو قول يعصدر عن الانسان ار قعده بسب رك القلييت 
عند مباشرة أمى مقّصود سواه. 
وقال السيد الإمام أبو القاسم رحمه الله : الخطأ يزكر ويراد به ضد الصواب 
ومنه يسمى الذئب خطيئة ومنه قوله تعالى : «إن قتليم كان خطأ كبيرا» وهو ضد 
الصواب لا ضد الممد . 
ويل كر الخياً وبراد 44 ضد العمد 5 قٌّ قوله تسالى : «ومن قتل اا 2 
وقوله عليه السلام 0 رفع عن أل انلا والنسان ٠.‏ 
والخطأ أن يسكون عامداً إلى الفعل لا إلى المفعرل كن رى إتسانا على ظن 
أنه صيد فبو قاصد إلى الرى لا إلى المرى [ليه وهو الإنسان : 
اعتبار الخطأ عذر | شر ع : اختاف فى جواز المؤاخذة على لطأ عل 
ادحو اللتالى 9 
رأى العتدلة : برى المعتزلة عسدم جواز المؤاخذة عل الاطأ فى الحسكة للآن 
الخاطىء غير قاصد اللتطأ والجناية لا تتحقق بدون ااقصد . 


رأى أهل السنة : يرى أهل السنة جواز المؤاضذة عل الخطأ عفلا لان اله 





تعالى أمى نا بأن لسأل عنه عند عدم المؤاخذة بالخطأ فى قوله جل وعلا [خيارا 





ايم ا 





سس و لاست 


عن قول الرسول صل الله عليسه وسلم أو تعلما للعباد م رينا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أنطأناء . ْ 7 

ووجه الدلالة فى الأية : إن الله أنان لنا أن الخطأ تجوز المؤاخذة عليه ولذا 
بادمنا آن تدعوه جل وعلا أن لا يؤاخذنا بسبب أخطائنا ولو كان الخطأ لاتببوذ 
المؤاخذة عليه اسكان عقاب الله تعالى انا بسبنه جور! وصار الدماء فى التقدير ربنا 
لا جر علينا بالمواخذة . ْ 





الخطأ فما يتعاق تحقوق الله تعالى : يرى الحنفية أن التلأ وإن كان جائر: 
للؤاخذة باعتبار أنه لا خاو عن تقصير لكنه مع ذلك فإنه يعتبر عذراً شرعياً 
صالما اسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد حتى لو اجتبسد فى التوجه إلى 0 
القبلة وأخطأ فى القبلة وصل -جازت صلاته ولا لثم . 


ولو اجتهد قُْ الفوى اكه أخطأ يسيك م اجنيد فإنه لا ألم وإسححدق 
أجرا واحدا ٠‏ : 1 
ا 
وار رى إلى إنسان على اجتهاد أنه صيد فقتله لايأئم ثم القثل العمد وإن ْ 
كان يأثم ثم ترك التقبت » وإذا ذفت إليه غيد د امرأته فوطتها على ظلن أنها امرأته 
ذإ نه لإا كدب عليه الحد . 
الخطأ فما يتعاق محقوق العباد : لم بر النفية اعتبار الخطأ عذرا صالحا ١‏ 
لسقوط حق العباد به فاو أتاف مال إنسان خطأ بأن رى إلى شأة أو بقرة علىظن ١‏ 
أنها صيد 4 أو أكل مال إنسان على ظن أنه ماك فإنه يجب الضمان انه صيان 
مال جزاء فعل فى ممل ممصوم وكون الفاعل خاطنا را لابنافى عصمة الل . 





وقال الحنفية : إن ضمان المال المتاف ننيجة 3 فمل خاطىء هو يدل امحل لاجزاء 
على النعل ل الخبا اوه بدليل أنه او أتاف جاعة مال إنسان ذإنه بجحب ب على الكل ضمان 
واحديا لوكان المثاف واحدا ولو كان ذلك الضمان ا اافمل لوجب على 
كل واحد ضما نكامل؟ فى القصاص وجزاء الصيد ٠‏ 


















































#174 امن 


ووجءت لسات الخطأ الدية لأا من سفوق العياد وجيت ضيانا للمحل فلا 
ملنع وجوبها بعذر الخطأ وكان الواجب أن تسكون الدية حالة وفى مال القائل 


كضبان الآموال للكنها وجيت بطريق الصلة على عاقلة القاتل المخطلىء . والخيلاً 
فى نفسه عذر صا فى سقوط. بعض الحقوق فيصلم سبباً للتخفيف فى الفعل 1 
الاداء فيا هو صلة لآن مبنى الصلات عل التوسع واتخفيف وإن لم يصلح سيأ 
التخفيف ف أصل البدل فلإذلك وجيث الدية عل العاقلة فى ثلاث سنين . 5 ني 5 
السكفارة على الخاطىء ولم يجعل الخطأ عذرا صالخا فى سقوط! لأن الخباطىء 
لا ينفك عن ضرب تقصير وهو ترك الثيت والاحتياط فصلم الخطأ سيياً فى 
وجوب ما يشيه العبادة والعقوبة وهو اللكفارة لأانه جراء قاصر فيستدعى سبياً 
مترددا بين الحظر والإباحة والخغطأ كذلك » لآن أصل الفعل وهو ااأرى إلى 
السين مباح وترك التليت فيه مظور فسكان قاصرا فى معتى اهنا 3 فصلم ميا 
للجراء القاصر . 

طلاق انخطىء : يصم طلاق الخطىء وصورة هذه الحالة أن يفول الرجل 
فق فيجرى عل أسانه أنت طالق أو امرأق طالق ٠‏ أو أراد أن يقول ؛ أنت 
جالس فقال أنت طالق . 

ووجه الحنفية رأهم السابق فقالوا : إن الشرع جعل النطق بأنت طالق من 

أهله فى مله سبيا لوقوع ااطلاق فاذا م فإذا صدرنا العيارة هذه من الطىء كان السب 
قد وجد صما ولا مانم من تحقق المسيب فيقع ااطلاق بعبارة الخطىء , 


أما القول بأن الكلام لا يعتبر إذا صدر من الخطلىء لث“نه صدر عن غير قصد 
ميج فبذا لا يصلح حجة ! لآن ااقصد أمى باطن لا يوقف عليه فلا يتعاق, الحم 
بوجوده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهر أهاية القصد المتحققة 
بالعقل والبلوغ نفيا للحرج كا فى السفر مع المشقة . 


وعبارة الخطىء صدرت عن قصد انبا عبارة صدرت من بالغ عاقل غير مره 
دبلا سبو وغفلة فيقام العقل والبلوخ مقام القصد" إلى إناء المبارة والمكلام الذى 
تلفهل به اخلىء 5 والثىء يعقوم مقام بره إذا صلم دايلا ركان قَّ ارقو 





يقد 


على الاصل حرج فيقوم مقامه تبسر ١”‏ ول يقم السبب الظاهر مقام غيره بالنسية 
أعدم القصد فى الاثم وامخمى عليه لآن ذلك ييمسكن معرقته بلا حرج فيهما ب . 
وكذا 2 المسكره لا عسر ولا ريج فى معرفة عدم الرضا من اأسكره فالرطأ هر 
نباية الاختيار حيث يففضى أثره إلى أظاهر من بشاشة فى الوجسه وفرح ونحو 
ذلك وإنا فلا 01 ل اأوقرف على الرضا ف هذداطالة ٠‏ فلم يقمالبلوع مع العقّل 
مقام ان ضى أو القعيد ا لنسة للسكر 0 أو النائم بل جحل المحم متداقا حقيةتهما 8 

رالا ى الشافعى أن طللاق المخطىء لا يقم لمدم القصد كالناتم. 
والمغمى عليه » والاعتبار بالكلام لثما هى بالقعبد الصحيح ألا ترى أن الببغاء 
إذا لقن فبو والأدى سراء فى صورة الكلام » وكذا الجنون والعاقل سوام 
فى أصل اكلام إلا أنه فسدكلام الجذون لعدم القصد الصحيم ١‏ ! والمخطىء غير 
وأصد فلا سم مألاقه كعالاق الناكم والمهمى عليه . 

وقد اقش الحتفية أدلة الشا فمى ذقالوا . إن اعتيار عيارة ال مختلىه كعبارة 
اناكم لاما اعالية عن اقصد الصحييم هو قول غير مسلم به على إطلاقه الغطىء ل. 
قصد دل عليه أهليته بالبلوغ عاقلا فأقم البلوغ مع العقل مقام القصد إلى مايصدر 
المكاف والاصل فى ذلك أن الى ه يقوم مقام غره بشرطين : 


مان 


الأول : أن يصلم الظاهر دليلا على الباطن الخ . 





ذاذا وجد الشرطان المذكوران فإنه ينقل الحسم إلى الدايل ويقام مقام 
المدلول عليه تيسيرا ودفعا احرج وأحد الشرطين فى حق اانائم مفقود لآآنه 
لا حرج فى الرقوف عل العمل بأصل العقل فإنه يعرف بالنظر فيا يأتيه ويذره. . 
ونحن نعل يقينا أن النوم ينافى أصل العمل بالعقل لآن النوم ماع عن استعمال 
نور العقل ذسكانت أهلية القصد معدومة بيقين من غير حرج فى درك فلا سم 


فى حقه إقامة الباوغ عن عقل مقام القصد لاتفاء الشرط . 


)0( مرآة الأصول ص ,به" ووم وكشف الأسرار ب ع من ١ل-4م»-‏ 







































































سد للا ل 


وقال الحنفية . كذلك االرضا لايصيح إقامة غيره مقامه فلا عدار الباوغ عن 
عقل قائم مقام الرضا لآن اارضا ليس أمرا باطنا بل يتعاق الحسكم بذلك السبب 
الظاهر وهو ظرور أثره من بشاشة الل لا بأهلية اارضا . 


فالرضا هو عبارة عن امثلاء الاختيار أى باوغ نهايته حيث يفضى أثره إلى 
الظاهر من ظبور البشاشة فى الوجه و'حوها كا يفضى أثر الغضب إلى الظاهر من 
حماليق العين والوجه بسبب غليان دم القاب 

بع اتطىء : قال البزدوى : إذا جرى ابيع خطأ على لسان المسكاف بأن 
أراد أن سبع لؤرى على لسانه بعت هذا العين منك بسكذا » قال الآخر قبات 
مصدقا إباه فى خطئه فإنه ينبغى أن ينعقد البيع كبييع الملكزة ارشره أصسال 
الاختيار نظرا إلى أن السكلام اختيارى وينعقد فاسدا لفوات الرضا لعدم القصد 
حقيقة فينعقد ولا ينفذ للكنه لم يرد فى هذا ثىء عن ذقباء الحنفية القدائى7" . 


)00 المرنجم السابق . 


وس 


و 


يمه 


/ 6 لإصسعكر أن 


م العوارضص المسكلمية الإكراه ووره له عدة 'تعاريفف أذ كر مهأ مايل 8 

قيل : الإ كراء هر حمل العسسير على أمر يسكرهه ولا يريك مياشرنه ولا 
'اطل عاية ٠.‏ 

وعرفب شيس اللامة رحمه الله الإإكراه بأنه اسم لفعل يفعله الإنسان لغيه 
فكق 4 رضأه أو مله د اخثياره : 

وثال صا حب كشف الاسرار ينبغى أن يقال : الإكراه هو حمل الغيي على 
أن كلع عنة كر 5 بفسادر الخامل على إيقاعه و يصير الغير خائنا يه قات 
الرضا المباشرة . 

المراد بالاشتيار 8 الأراد الاختيار هو القف..... ل إلى ع متردد رق الوجود 

والاختيار الصحيم هو ما يكون الفاعل فى قصدة مسنيداً ‏ أما الاختيار 
الفاسد فيو ما يسكون مبنيا على اختيار الأخر فإذا ما اضطر (اأسكره) يفت 
الراء إلى مباشرة أمر ( المسكره) بكسر الراء كان قصد ( المكره ) بفتتح ااراء فى 
المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار ؤاسداً لابتنائه على اختيار ( المسكره) 
بكسر الراء وإن لم ينعدم أصلا . 

اأرضا هر الرغبة ف الشىء والارتياح ليه شوو نهاية الاخثيار . 

هذا وجميحع الاعيال الصا درة من الإنسان لبد لما من اختيار إذ الإنسان 
لا يقدم على عمل ىم إلا إذا رجح عنده دأ ب العمل علىجا نب |انرك. 

والاختيار ًَ سيق بيأنه قد يكون اختيارا كسا سلما وقد يسكون اختيارا 
.فأسدآ وقانأ إن الاختيار الصحيح السام هىى المنيعث عن قساكء الفاعل ورغيثه 
وامنتقلاله بالعمل : 

أما الذشتيار الفاسد فبو المتبعث لاعن رغية فى العمل بل لدفع الا كراه 
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55 هم 03-38 


بارتكاب أخف العودين والإكراه لايعد 8 الاختيار اسكنه قد يفسده إن كان 


لذ كراه ماجدا 5 


0 يشوم الانسان ابد الأعيال وهو ليس راغا ذا ولا مرئاسا [ليبا 1 


نو .اع الإ كراه : : ينوم الإكراه عاك | أنفية ' باعتيار فو 45 ودرسة نام بره 


الأول ٠‏ :5 رأه ماع م ىء أو كامل هيو | اهدي لم ل زلاذ ف النفس أو أثلاف عض 


فإن رجه كر مله ال فس . 


ين ٠‏ 4 وهذ | التوعمن الا كر أه اماجى . أى لاوجب لجا م افاعل واضطراره 
إل مباشرة اي ل ,نوفا من ذوات النفس أ اعضو ك1 أنه السك الاضمار 


وعدم الرضا ٠.‏ 


فالا كرا لايعدم الاختيار عيك الحنفية لآن الفعل اصدالر عن الفاعل با تيار م. 
مع [كراهه على الفعل لمكن قد يفسده بأن بجعله مستندا إلى اختتيار الأخر . 


الشاق : [كراه غير ماجى . أو نأقمن - وهو المدديد ما لايفوت ال نمس أو 


نحص الأعضاء كاسليس أدة قصادر ُو الضرب الذى لامفشى هدك لفقل أو ضياع 
بعض الأعضاء و بكل مايوجب غما بعدم الرضا . 


وهذا الأعر تاف باختلانف الئاس : فإن الآراذل رما لايغامرن ا اضرب 
أو الحبس فالضرب اللين لا يكون [كراها ف حقهم بل اضرب امبسح » وكذا. 
الس ألا أن يسكون مديدا الجر ملك سب والاشراف من الناس عدون بكلام 


فيه لش وانة فل هذا يكو ن المديد به إكراها فم 


قال فى انا ر أولا حدم أأرضأ وهو أن بعيبه اهم رس أبيه وابئه مده 


آم 1 لد 0 7 38 سر أى اا رهأد ولده أو خم المكرة حبني أنه 0 


0 





اسه اا نت 


وما #رق مرأة من موس زوعوديةه وأخكه وأمه وأخه وكل ذى راحم رم مك 


لان القراءة المتأيدة بالحرمية عنزلة الولاد 


وحم هذا الوع من الا كر أه هو أنه بعلم الرضا واسكن لايفسد الاخثيار 
“أن بق الها 1 مسقلا فى قصده 


أثر ال كراه على أهلية المكره : برى الحثفية أن الإكراه سواء كان ملجما 
أم غير ا ٠‏ لا ينافى الام ا » لبقاء الاختيار معه وإن كان اختيارا 
فاسدا إذا كان الا كراه ماجئا » إلا أن له تأثرا ف الأفوال والافعال التى تصدر 
عن الإنسان فى حال الإ كراه فالا كراه مطلقا سواء أعدم اأرضا وأفسدا اشثيار 
أولا لاينانى أملية المسكره بنوعيبا لبقاء الذءة والعقل والبلوغ'١‏ كا لايوجب رفع 
الخطاب عن المكره تحال ما لانه ميتلى فى حالة الإ كراه يا فى حالة الاختيار 
والابثلاء محقق الطاب فالمكره فد يكره على الإتيان ما أكره عليه متردداً بين 
َك ونه مباشر فرطى » 5 أو 0" أكل الميئة أو شرب الخر وكان ا لاكراه 
ماجنا دإنه يفترض عليه فى هذه اللالة أن يقدم على ما 2 عليه <تى لو صير 
ولي كل ول يشرب حتى قتل ! ! فإنه ياف عل ذلك لثئوت الاباحة فى حقه 
فى مذء [خالة بالاستثناء المد كور فى قوله تعالى : ,إلا ما اضطررتم إليه » ومن 
:| كره على مبام يفرض عليه فعله ذ-كذا هنا فى هذه الحالة 


وقد يكون الاكراه عل عخظر ركالزنا » وقتل النفس الممصومة . كما قد 


.يسكون فى إباحة كا فى 1 كراه الصاثم على إفساد صومه فإنه يبيح له الفط . 


6 كرف الأسرار عن أصول ش الاسلام اإزدوى < عاص 8م؟ ومرأة 


الاصول من .وم ل لس 










































































ل لمم سد 


وقد يكون فى رخصة م فى الإكراه على الكفر فإنه يرخص له إجراء كلية 
4 فر : عل ١‏ آلا سان وكل ذلك من آم رالغطاب حى أن المكره الاجر عليه كرة 6 
' كأن فرشاي ذ > رنا فالا كراه بالقتل عللشرب اثر » وقد يأثم يا فى الاكراه 


5 فتل سم بغي حدق ففعل ما أكره عليه وقثل المسم ٠‏ وكل من الاجر رالإثم 


قال الإمام البدغرى : إن أفعال اسكره ( بفتيم الراء 5 عانق ا اد 
حرام عليه كالقتل » والزنا » ومنها ما هو ذرض عليه كشرب الك 
ومنها ما هو مرخ ص له فيه كإجراء كلية االكفر والإفطار 0 00 الغير وهذا 
كله علامة كو ن الشخص عغاطيا . 


وال كرادلاء ناف الاختيار نيار :لآ نالاختيار لو ا ل راهفها 
لاد ارده فية 0 بتصور» > فالطويل لا يكره على أن يكو نقصيرا ؛ والقصير لا ا 
على أن ب ون طويلا : فال كراه حمل للفاعل على أ نََ تار ما هر أهون وأوفق 
عد المكرة ( بكس الراء ) أو ها هو أيسر عل الفاعل ءن القتل والضرب . فيكون 
مخنارا فى الفعل ضرورة إذ لو ل يكن مختارا لم يسكن موائقا باله فلا يكون مكرها . 


واسكون المكره مختارا فى الفعل ضرورة كان نخاطبا فى عبن ما 5 كره عليه للآن 
الخطاب 1 تعيمك الآهلية العمك الاحنيا رللانه يشترط قدرة 8 كاف عل إتيان 
أ ترك ما كلاف به والقدرة يدون الاختيار لا تتحفق . 


واخلاصة ؛ أن الخنفية رون أن الاكراه بنوعيه لاينافى أهلية ؛ ولابوجب 
شقوعا ل الغطان + ولا ينافى الاختيار وأن الاكراه بنفسه لا يصاح لإبطال حكم 
ثيء من الة, وال مثل ااطلاق والعئاق والء 6 ونورها » والاذمال مثل القثل , 
واثلاف المال » وإفساد الصوم والصلاة وتحوها لسكو نكل ذلك صادراً عن أهلية 
واخثيار ]| لا بدلبل غيره مثله فى ذإك مثل غير المسكره وهو الطا أ وما الغير 
!1 الأسكم يذايل 1 خر بعد ما صم الفعل فى نفسه كا يتغير اله مف فعل غير المكره 
ادليل يلتدق به يوجب تغيبر موجبه من قال لزوجته أنت طالق أوقال لعيده أنت 





سس اي 1# سه 


حر وفع الطلاق والعتاق لآن ذلك موجب اقول عقيب اتكلم + إلا إذا لاق به 
مخير. من تعليق عل شرط أو أ ناء 4 وكذا مو جبا فعله رن اخ والونا- 

واأسرقة ثاثة ف إلا ل إلا إذا حفقق ماع بأن وسددتت هذه الفعال ودار ارب 
أو تحققت فا شية ‏ وا ال يبت موجب أقوال اللكره وأفعاله إلا عند. 
وسجودة المخير لاما أقوال وأفعال صادرة عن عقل والآاهاية خطاب واخثيار 
كأفعال الطائع وأقواله وإما يظير أثر الاكراه فى أمرين هما : 


واس تبديل النسبة إذا احتمل ما | كره عليه ذلاك د فنع عنه مأ لع حي 
يصير الفعل منسو ا إلى المكره وذلك إذا تكامل الا كراه بأ نكن ماجثا . 
/ع بسي تغويت الأرضًا إلا تبديل السة وذلك إذاكان قاصرأ وذلاك إذا أن قير 


ملجىء كال كراه بالحبس أو القيد : 


ولا تأثين للإكراه مبماكان فى [هدار قول أو فعل . فالمكره على اتلافالمال 
لا جعل ذعله لغوا علذلة فعل الميمة وللكن يكون فعله موجيأ الضمان عل المسكره 0 


فالاصل والقاعدة العامة فى الإكراه عند الحتفية هو أنه إما تبديل النسبةوذلك 
فى الاكراه 'الكامل أو تفويت الرضا فى الا كراه الناقص . 
وتأسيدا على ما ذك ركانت تصرفات المنكره وأقواله وأئعاله على التحو التالى 


عند الحنفية . 


0 الاك المكره فم للا 1 2 ولا لوقف 0 الرضأ ه 


ا 3 8 والنذز 2 وااظا بآر 0 داق ماهم 0 


فهله الامور لصح معالا كرأه عام الآنها تصرفات لا تحمل الفسخ و تتوقف على 
الاختيار دون الرضا . 


فلو طلق زوجته مكرها على طلاقها » أو تزوج امرأة بالاكراة صح لارب. 
ااعطلاقى والزواج لا يبطل بالحول أو خيار الشرط مع أنهما يعدمان الاختيار بالحم 



































فلان لا يبطل ما لايعدم الاختيار وهر الاك اه ما هه أولى فإنه لا يعدم 
'الاختيار فى السبب الم مما لأن المكره طلب من الكره ( بفتم الراء ) أن 
تار أهون لاهن عليه كيف لايكون عختار! واسكنه إعلدم الرضا فى اليب 
ظ ولك كان 5101 اناقل نه الل ون قوط العياد وود لطا : 
ومذه اللأمرر لا تيطل بالحرل أو بشرط الخيار فن باب أولى لا تبطل 
بالاكراه علها . 


وقال الحافية : إنه إذا أكرهت امرأة أكراها ماجئا على أن #بل من 
ا ا لع أو الللاق عل أ درم مثلا فقيك ذلك ركان ذوجها قد 
دغل م اد الاق بقم لعن لا يازما المال لانه أمى يتوقف على الرضا وم 
بوجد ءا ذك كا فق لم الصغرة عل مال حيث يهم بلا مال . 


أما إذا كه الرجل عل أن بلق اعرأته ع مال تأوقم اطلاق إن اطلاق 
-والمال يازمان . 


ووجه الخنفية قوابم هذا : بأن كلاق يقع مم الاكراه لوجود الاختيار 
والقصد إلى الالاق فالا كرا لا يعدم الاختيار لكنه قد يفسده ويعدم الرضا . 
.ولرذا فقد اختار الرجل الطلاق والتذمت المرأة بالمال طائمة بإزاء ما سلم لبا 
“من |أميئونة . ش 


5 


انرأ َب أصرفات المكره يما عامل الفسم والرد بالقالة واكبا ثوقف على 
“أآر ضا تعد فاسدة ثهى :صر ات صدرت منأهلها فى لبا كبيم السكره وإجازته 
ودر ذلك2 ؛ ٠.‏ 


فإذا باع مكرها كان الببع فاسدا فيمللك المثمترى المبيع بالقبض 15 ه 
!1 1 ف العقد الناسد عند النفية : 


لطا ع لمجي وإمووروي د ممامس مره مد هميد مارو وريه سو و 


)كاف الاسر أر غن أصول فر الإسلام الج زددى جه وص ثرا ع لا 


سآ لاصرا 50 سكن 





سس ويخ سم 


ووجه الحنفية قو لحم هذا فقالر اند كن اه لايعدمالاختوار ولسكنه يعدم 

'#أرضا ‏ واارضا لوى ركنا من أركان العقد عندنا (الحتفية ) وليس شرطام 

:شروط الانعقاد بل هو شرط فى #دة العقد ذإذا فقد ترتب على فقدانه فساد العقّد 
لا بطلانه . 


أقارير المسكره : وقال الحنفية إن الاكراه بنوعيه يبطل الآفارير كلما ماليسة 
انه أو غن مالة, والإقرار اعتبر حجة باعثيار ترجم جانب لعن فيسساه 
على جائب اللكذب ولا يتحقق هذا مم وجرد دلول الفكن وهر الاكراه على 
الاقرار إذ الاكراه فى هذه الحالة قريئة قوة على أنالمقر لا يقصد باقراره أص.دق 
فما أقر به بل قصده هو دقع الشرر الذى هدده بهالنكره ( بكس اأراء ) . 








أفعال المسكره : إذا كان المكره عليه فءلا كالاكراه على قثل من لا صمل 
قله وال كراه على شرب ار » أو إثلاف مال الغين ذإنها تتشم إلى قسمين : 


0 الأول : أفعال حكا ىم الآفوال فى أنما تنسب إلى فاعلما لاما 
لا تحتمل أن يكون الفاعل لها آلة للمكره ( بكسر لأراء) ولذا تقتصر على الفاعل 
.ولا تتعدى إلى المكره (بكسر الراء) . وذلك كاكراه 'لصائم على الافطار فأ كل 
العنائم فإته يبعال صومة لاصوم المسكره ‏ وكالاكراه على 1 فى . 


فإذا أكره إنسان آخر عل أن بز بامرأة فإن اواطىء هر الزاى لآنه 
الا بخصور أنه وطىء آله غير ولذاكان عل الراطىء العقر 8 


القمم الشانى ١‏ قسم إصلحأن يكو نالفاءل لها 7ل فى بد المسكرة لهعلى فعابا مثل 
إتلاف المال » وإتلاف النفسلأنه تمل أنبأخذه فيضرب به نفسا أو مالافيتلة» 
فإنكان مع المكره ما أوجب جرح المقتول بأن قال : اقتله بالسيف أو لافتانك 
فقتله به فإنه يحب مذا الاكراه والقتل القود على المكره بالاجماع . والاثم على 
الفاعل ومن أكرهة على الفعل . 


م م الأحكام ( 
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رواية أخرى : فى المذهب رماية أن ن القود بجحب على المكره فى رأى ألى.. 


حنيفة وحمد رحههما الله ٠‏ 


وعند أبى يوسف رحمه الله لاحب القود على أحد بل تحب الدية على الل كر 


فى ثلاث سنين . 


وعند زفر رحمه الله يجب الهو د عل ككل دون المكره لانه قتاه لإسوياء كسيف 
مدا فيازمه القودي و أصائه خصة فقتل [أسانا وأكل من عليه فإنه يقل فيه 
فسكذاك من أكر عل قثل إ تسا زفقتاه . 


وقال ذفر : أن نا برعم ووب القصاص من المسكره المياشر لله تل وإن : 
الا كراء لا يؤثر فى إزالة صفة الجناية عن فعله الثم انه بلتدم بسائر مايتعلق 
بالقئل من الاحكام كالاثم ورة الك بأدة واافب فق وأنالاكر أه ١‏ بزل هذه الاحكام 
عونيه فدكذاك القصاص 6 لآن 1 © الضرورة هوق إسقاط الاثم دون دو 
ولذاأ كان من أصابئه عخوصة يبام 1" اول مال الغير ولا إسقط ع4 الضيازر: . 


وإثم لقتل ونا لم إسقط عن المسكره بالا كر أن فلآن لا سقط عه 5 
لقتل أولى . 


وقال أبو إوان م : أن بقاء إلا م فى حدق المسكره ( يفقم الفاء ) دلبل على أن. 





الفء عل كله لم الس 9 مأسويا إلى المسكرهة 2( والقصاص لا يجب إلا عباشرة ا 4 نأمة 


وقد دمت من المكره حقيقة وحكا فلا يلزمهالقود. 


وال أ او حايفة : : إن 1 المدكره مايا إلى هلا الفعل والاا 5 يأنا ا ص ثبأت 
بجحل | .لجأ آلة ا الجى 0 فم يضام أن يكون آله 3" إذا إذا لم يأزم ممة 2 عل 
8 ناية 6 والانما 5 .ول على حب ١‏ أ فليا هلم بالقئل طاب لنقييه ]| 3 


الاك . وبلاا م توصل إليه إلا 0 على 0 كره عليه فإنه أ 7 عل 
0 كان 5 ا 000 فيفسل 


لام سل 


علدلة سيف ق يد المكره استعمله فى قتسله فيصير الفعل منسوياً إليه 
لا إلى الآلة . 


وقال أبو حنيفة : ان المكره هنا يصام أن يكون آلة للسكره فى الفتل بأن 





يج .مدب سمعصسيد 


أذ يده مع السكين. فيقتل به غيره وليس فى ذلك أى فى جعله آل تبديل محل 
الجناية أيضا لان هذا القتبل لو كان طوحا من الفاعل لكان جناية على المقتول 
موجبة للقود» وبأن جمل الفاعلآلة ونسب الفعل إلى المكره لا يفوت الجناية 
عل القتيل بل محل الجناية نفس المقدو لكاكانت . ظ 


فلصلاح المكره لآ وعدم تبدل حل الجناية جعل المكره آل للكره 
ونسب الفعل إليهء وإذا جعل المكره 247 بطريق اسناد الفعل للنكره صار 
الفعل وجوده أصلا دضافا إلى المكره لا أنه نقل من المكره إليه ولزم المكره 
ّ الفعل وهو وجوب ااقصاص ابتداء وخرج المكره من الوسط فلا يازمه ثثىء 
من حك الفعل من قصاص ولادية ولاكفارة . وكأن الممكره هو الذى باشرالقتل 


اميك | دام : 





لمكن اككره مع فساد اشتراره ببق عناطيا فليقائه عخاطيا كان عليه لثم لقتل » 
ولفساد انثياره م يكن عليه ىم من كم لقتل ٠‏ 


وقال أبو حزية ٠‏ إنه لا يانم من وقوع | أنكره فى الاثم لقئله من أكره عل 
2ه لا يأذم دن ذلك بقاء حكم القثل متعلقا بالمسكره فإن من قال أخبره اقطع يدى 
فقطمرا كان [ثما ولا ثىء عليه من حكم اقطع بل فى حكم القطم يجعل الا 
كأنه فعل بنفسه القطع فذكلك المكره مع المكره. 


وقال أبو حنيفة : إن ما ا«تدل به أبو يوسف غيل صيس لآن المكره عباشر 


درعا دلبل“ أن او الاحكام سوق القود تسيا عليه فيحرم دن الميراث وعليه 


الدية والكفارة ٠‏ 



































سس ري لد 


فيجب عليهالذ| كالقود ٠‏ ويد للناكقوله تعالى : «يذ يجاب أناءه م فستحي تاهيه 
غقد نسب الله (أفعل إلى اللعين وهو ماكان يباشر صورة م كان مطاءا يأمر ره 


.وأمره [كراه فكان فعل المكرء منسوبأ أن أكرهة عليه . 


هن أكره على رىى صيد فرماه فأصاب إنسانا فإن الدية على عافلة المحستكرء 
والتكفارة عليه لآن الدية ضان امتلف واا-كفارة جرزاء الفعل المحرم لحرمة هذا 
امل أيضا وكذا إتلاف ااال ينسب إلى الأسكره ابتداء دبلا يكو زعل المسكردثىم 
من حم الإتلاف بالإجماع ‏ ومعلوم أن المباشرالفمل والمأسبب فيه إن اجتمعا 
'فى اتلاف ٠ال‏ وجب نيان على المباشر دون المتسيب » ولا وجب عمان المال 
على المنكرهعل أن الاتلاف منسوب إلى المسكره شرءا ولا طريق النسيةسوى جعل 
المكرهآلة فى يدمن أكرههندل ذلك على أن المنكره هو الاصلفى ناب الاكراء . 


وقال الحنفية : إن الاكراه مؤثر فى نبديل النسبة أىفسبة الفمل من المسكره 
إلى الممكره وكأن .ن أكره غيره على فعل هو الذى باشر الفعل وان المكره 
المباشر حقيقة ما هو إلا1إغ فى بد المكره استعملها فى احداث الفعل المكره 
عليه . وإن هذا مثله مثل الآمر فإنه متى صدر صحيدا بأن مدر من له ولاية 
على المأمور شرعا استقام نقل الجناية إلى الأمر أيضا ؟ا استقام نسبة الفعل إلى 
المكرء بالاكراه . فن أمر عرده بأن حفر برا فى فناء أمام بيته هو ملك هذا 
إأغناء وينتفع به فإن ضمان ما يعطب بالحف رأو بالمحفور هوعلى الأمر استحسانا. 


هذا كله ف الاكراه الماجىء . إذ هو الذى عل نسبة الفعل الثم إلى المكره 
الذى هو بمثاءة #1 فى يد المسكره . 


أما الاكراه غير الملجىء : كال كراه اس أو بيك أو اطرب لامخاف له 
على نفسه ذإنه لا يوجب نقل الفمل إلى المكره بل القود والضمان على اافاعل لآن 
المكرء نما يصب ر كالالة عند مام الالجاء لفساد الاختيار خوف التلف على نفسه.. 


وليس قّ اليد باللييس والقيد معمى خوف ااثاف على سه فيبق الفعل مقصورأ 


وعل المسكره وحيلة. 


سس غ فرك اسم 


والخلاصة : أن الفعل الآثم الذى أجبر التكره كل زان ينس إليهن 
أكر ,عليه عند |أحنفية بشرط أن يكون الاكراه كابلا أى ماجثا ضاف منه 
المكره على نفسه . ويشرط أن يكون المسكره بمى أن لاصور كوله آلة فق يله 
من أكرهاويدرن تبديل الل فإن ل يمكن جعله 317 لسكالا كرآه للصاكم عل افساد. 
صومة أو الوطء والزثا فإن مثلهذا لا يمسكن تصور المكره آلة فى بدالمكرءلآان 
الأ كلهم غيره لا ينصور. 


ركذلك لا مكن إسناد الفعل إلى المسكر , إذا كان نفس الفعل ما يتصود أن. 
يكون افاعل فيه آلة لغره صورة إلا أن امحل غير /اذى يلاقيه الاتلاف ضورة 
وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آله بكل ذلك . ومثل الحنفية لذلك ,رجل ليس رما 
أكره غيره ارم بالقتل [ن لم يقتل صيد الحرم » أو أكره الحلال على قثل صيد 
صر 


رقال الحنفية فى ذلك : إن الجناءة تسب إلى من باشره وهو من قتل الصيد 
لا إلى من أكرهه عابها لآن المكره إ'ما حمله على أن #ى على احرام نفسه أو على 
دين نفسة وهو فى ذلك لا يصلح آلة لغبره واو جعل آلة لتيدل محل [اجناءة فرصير 
مل ااجناءة إحرام المسكره ودينه. 


أثر الأكراه با لنسة إلى الحرمات : ما تقدم كان أثر الإكراهق بيان من 
ينس إليه الفعل الاثم الذى ارتكبه المكرهعل اتيانه ون يتعاق . أما هنا فنيين 
حك الاقدام على اأفعل عند الاكراه عل الأفعال اتى لا يجوز الإقدام عليها عند 
الاختيار فنقول : 


الحرمات إما أن "تمل السقوط أو لا . والتى لا تحتمل السقوط هل تحتمل, 
اأرخصة أولا فتكون الحرمات هذا الاعتبار ثلاثة أنواع : 


د توع لا يحتمل المقوط ولا اأرخصة سم نوع يحسشمل السقوط . 





9[ |[ | |[ 7 الام 
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؟ س نوع يحتمل |ارخصة فقط والنوع الثالك إما فى حقوق الله تعالى » أو فى 
حقوق العياد وحقوق أله إما أن تحثمل السقوط أم لا وبيان هذهالأقسام فيا إلى : 


ا الحرمة الى لا سقط ولا تل لبا رخصة كالقتل : 


ورهذه ل [ليسكره أن إقدم عل م ا عليه قاو كر إنسان آخر 
بالقتل أو القطع على فتل غيره ولو عبده فإنه لا يحل له الافدام على لقتل بل 
يحرم عليه لآن دليل الرخصة خوف الاك والقائل والمقتول فى ذلك سواءفان 
اسدويا ؤأنه لا #مل للفاعل قزل غيره لتخليص لفمة 0 


وكذاك و أكرهمه بالقتل على قطع طرف الغير » أ ثم إن فعل للآن لطرف 
المؤمن من الحرمة ما لنفسه فنفس اومن ودمه وأطرافه معصومة إلا يحفرا . 


وكذلك الزنا : فن أكرهه غير بالقتئل ونحوه على الزنا أثم إن فعل لان 
فيه فساد ,لفراش إن كانت المزى بها متزوجة وضياع النسل إن لم تسكن وذلك 
عتدلة لقتل . 


رأماؤى المرأة : فيحتمل الرخصة فلو أ كرهت المرأة على الزنا بالقتل أو 
بالقطم ؤانه يرخص أبا إى ذلك لآق نبب اراد عا ل ينقطع ولذا سقط الام 
والخد عبها . 


القسم الثافى: الحرمة التى تسقطكاخر والختزير والميتة وحرمة هذه الاشياء 
السلا بالا كراة الملجىء ويجعلبا مباحة لانه قل استللى من جيم الميتة ونحوما 
والة الاضطرار كعى أنه لا نات الدرمة فما بق الاياحة الاصلية طرورة 5 


دالاكراه الماجىء ذوف تاف النفس أو العضو نوع من الاضطرار وإن 
اخئص الاضطرار بالخمصة يشت قَّ الأكراة بدلالة اللعس ا فيه من و فقو أت 


اللنن أو |أنضر . 


عش - 





اسلوم- 


وقال الحنفية : إن المنكره غلى أ كل الميتة أو وها لو امتنع من الأ كل حى . 
تقثل وهو عام بسقوط الخرمة فإنه أثم وإن ل يعلم بسقوط الخرمة فيرجى أن 
لا يكون نبا . 


القسم الثالك : وهو الحرمةاتىلانسقط لكنه قد يرخص للعيد فى الفعل مع 
بقام الخرمة َ 0 


الحرمة المتعلقة حقوق الله تعالى ولا تمقط الحرمة ذبا حال كالتكلم بكلام 
يوجب ااسكفر فإن الإكراه عليه [كراه على حرام لايسقط حرمته وهو ارك 
الإمان الذى هو <ق لله تعالى غبر عتمل للسقوط حال فإن اللكفر حرام صورة 
.ومعنى حرمة مؤيدة وإجراء كاءة الكف ركفر صورة إذ الاحكام متعلقة بالظاهر َ 
«فيسكون حراما أبدا إلا أن الشارع رخص بشرط اطمئنان ااقلب بالإيمان بقوله 
تعالى « إلا من أكره وقلبه مطميّن بالا بمان» فيرخص للسكره الإتيان بكلمة 
اللكفر بالشروط المذكورة إذا كان الإكراه [كراهاً ملجئاً كاملا . 


ووجه الخنفية رأيهم هذا فقالوا : 


إن فى إجراء كية التكفر على اللسان ذوات التوحيد صورة لامعنى لآنة يعتقد 
الوحدانية والنبوة وما ينيعبما بالقاب وهو الاصل ‏ لسكن لما كان الإجراء 
وانطق بكلمة الكفر ه وكفر صورة لآن اللكفر حرام صورة ومع واو امتنع 
المنكره عن النطق با يفوت حقه فى |لنفس صورة ومعنىلأانه سيموت قثلا فاجتمع 
هبنا حقان : ح العبد فى اانفس » وح الله تعالى فى الإممأن فيرجم حق العيد ‏ 
لو استوى الكقان لاجته وغنىاللّه سبحائه وتعالى . ولذا ترجم حق العبد فى الحيأة 
والابقاء على نفسه من الثاف لانه إذالم ينطق بكلمة السكفر على لسانه موف نفد 
المسكره مأهدده به من القدّل وف ذلك تفويت لالحياة صورة ومعنى وق الله ميت 
معى لآن المسكره ينطق بكلمة المكفر على لسانه فقط مع اعتقاده و [ ماله بقلية . 
وإذا رخص إه الإقدام على ذلك مع كونه حراما . 


وقال الحنفية : إنه لو صر وَْ ينطق بكامة افر نفد المسكره مأهدد 4 
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قله إن المسكره يصير شريدا لاعرازه كلمة ألله وذشةه. وإذاتكلم بكلمة ااسكفر 


فقل ترخصس بالادى صيانة للأعلى : 


حقوق الله التى تحتسل السقوط فى اخلة : يرخص للدكلف إذا أكره على فعل 
[ثياله عاء أ حرام وهو حق من حقوق الله تعصالى اتى تحتمل 'اسقوط 
فى اجملة رخص له بإئيان ١ا‏ أكره عليه كالعيادات إذا أكرة الاسكلف على ترك 
الصلاة فبو [كراه على حرام لا يحتمل اسقوط لآن حرمة ترك الصلاة من هو 
أهلالوجوب هى حرمة مؤيدة لا تسقط ‏ الكن الصلاة دق من حقوق اللهتعالى 
متحمل لاسقوط فى الملة بالأعذار . 


وكذا لصوم والذي وغيرهها دن تأعيادات ٠برخصس‏ لرسكره ف يم ماذ كر 
من أمثلة إذا كان الإكراه عليها كر امأكاملا ملجئا . 


55 انوع الثانى من الرءات البى لا سقط تال اسكن رخص العيسد. 
فى الإقدام عامها إذا أكره عليها [كراها كاملا . هو ماتسكرن الكرمة فيه متعاقة. 


#قوق العياد كا لاف مال الملم “أنه حرام حرمة متماقة حقوق العياد لان عصماة 
المال <ق للعبد واكرمة متعلقة بترك العصمة لا تسقط مال نه ظم وحرمة 
الفللم مؤيدة لسكترا تحتمل الرخصة . فلو أكره المكاف على إثلاف مال غيره 
| 51 اما ماجنا رخص أه فيه يشول الحنفية : 

ووجه الختفية رأيهم هذا ذقالوا : إن <رمة 'انفس فوق حرمة امال اسكونه 


مهانا مبتذلا وبالا كراه لا ترول المصمة عن المال بالنسية لصاحبه لخاجته إلي: 
بكر ن إتلافه وإن رخص فيه باقيا على الرمة . ٠٠‏ فإن صير و لم يئاف الال 
حتى قتله المكره فإنه يكون شبيدا لبذله نفسه لدقع الظل ٠‏ لمكدة لالم سكن 
ف معنى العبادات بكل وجسه بناء على أن الامتناع عن الثرك فها هو من باب 
[عزاز الدن قبدوا الحم بالاستنناء فقالوا : كان شمريدا إن شاء الله تعالى . 


ذسقوق العياد الى لا تمل السقوط لمكن إن أكزه عليبا على م بتر خص 


ف الاقدام عليبا لمكن الحرمة المتعلقة ما لا تسقط ما لا تسقط الحرمة المتملقة. 





ل 


حقوق الله تعالى بنوعيبا"'" . 


وجملة الفقه أن الإكراه عند الخنفية لا يوجب دل اد بأى حال أع, ” 
له يجب اعبس دحم السب وإيطاله شنه لجا كان الإكراه أوغر ماجى 0 ل 


ببق حكنهما اوكان طائعا قير مكره وذلك لصدرر أأساب عن تقل وكيدز وأهلية 
خطاب مثل صدوره عن الطائع غير المسكر.ه . 


وقال الحنفية : إن الاعتراض بأن الإ كراه على إجراء كلمة الكفر قد أوجبت 


تبديل الممك فلم فل مك بكفر قائلبا وااناطق ممأ عن طريق الاكراه . ولا ثبين منه- 


امرأنه مم أن هاده إل كلمة لو اطق إسان غير مره على / نطق ما م كفره. 


وبالبئونة بينه وبين أعرأته . 


إن الاءتراض ال كور غير سلم فإن الردة فى الحقيقة تليث بنيديل الاعتقاد 
والتكا م باللسان دليل عليه ؛ وقيام الاكراه هرنا لل را يدل 
ان الا كراه عل الاقرار دليل على عدم صدق ٠‏ و أخس بدلافر : : 
ولذلك ١‏ بلست الاريداد فلا تقم المينونة ء 


كذالك يرا الحنفية : أن الإكراه لا يوجب تبسديل محل الجابة لآن 


فى تبديل محل الناية تبديل حل الحم أيضاً . وهو أيضا لايوجب 'بديل النسبة 


ألا طريق واحد 3 8 تأثير الاكراة فى جعل المسكره آلة للرسكره علد الامكان. 


فيصير اافمل منسوبا إلى المكره ابتداء مهذا الطريق لا بطريق اانقل . 


وقال المنفية : إن الا كراه يظبر أثره فى اعتبار الممكره 21 للكره ( بكسر 


أأراء ) لا باعتبار أن بالاكراه يدوت اخثيار المسكره ( بفتحاراء ) أصلا ويتعدم». 


ولكن لأنه يفسد بالاكراه اشتيار المكره لتحقق الالجاء إذ الانسان مجبول على 


سوبي حياته و نحي يا أنه عمله على الاقدام على م أكره عليه يبد ب4 اختياره.. 
من هذا الوجه والها سيل قْ مقابلة الصحيح كالمعدوم فيصير الفعل 00 | إلى إلى المكره. 


)0 مرآة الاصول فى شرح م مرقاة الوصول ص عومجم الاخسرو ٠.‏ 
وكشف الاسرار ع أصول فخر الإسلام ازدوى - # ص 4.٠.‏ (ء4 












































سوم ل 


“( بكس ااراء) أوجود الاشثيار الصحي.م هنه )2 ويصيح المكره لد السكره لعد 


1 
'اختياره حك ف معارضة الاختيار الصحيم . 


قال الامام أبو الفضل الكرمانى رحمه الله فى الايضاح : والمراد من قوانا 
يصلح 11 النكره هو أن المكره يمكنه [بحاد الفع لا مطلوب بنفسه فإ ذا حمل غير وعليه 
بوعيد ااتلف صار كأنه فعل بنفسه , 


والمراد من قوانا لايصلح 5ل أنه لامكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه ذفإذا مل 
غيره عليه يبق مقصورا عليه . 


شق الأقوال كلها لايصلم أن يتكلم المرء بلسان غيره سما عل وجه لا مق 
للسان المتكلم اختيار فاقتصر الثافوال بأسدكامبا على المتكلم ولا بجمل كأن المكرء 
.طلق امأة المكره 


ووضم الحنفية ذلك فقالوا :كل فعل لو أراد المكره ( يكس الراء ) أنيفعله 
لنفسه 9 لمكن فعله أو أكره غنم عل فعله [كراها مادا فأنا, را كرون 
الأكرم لكيس الراء ) فى هذه المالة كأ نه قل ناس الفدل المكرم عليه وأناه لله 
:وأن الكره إعثابة آلا بل المكره . 


أما فيا لا يقدر عليه بنفسه فلا مكن أن يمل المكرء فاعلا يم . 

فق تطليق امرأة المكره واعئاق عبده للا يكن أن يجعل المكره فأعلا لاله 
لايكن أن يجعل متصرا بنفسه لآن شرط الطلاق أن,يصادف السبب علا وامرأة 
المكره ليست ملا لوقوع طلاق المكر هلما لآلا ليست زوجقله فبق الفعلمقتصرا 
على من باشره وهو المكره . 


داسعواب كي ماكة ري دجو 1 





ورم سد 


الإ كر اه عند غير الحنفية 


رأى الشافعى : رف الشافعئ إن ألا كرأه لخي حدق وى جعل عذراً 
فى ااشريعةكان مبطلا للحكم عن المسكره أصلا فعلا كان أو قولا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتى الطأ والفسيان وما [-2ك هوا عليه» . 


وقال الشافعى : إنه قداتعقد الإجماع على أن الإثم يسقط عن المكره فى إثيانه 
القول أو الفعل البى عنه شرءا وذلك فى بعض الصورا. وسةوط الإثم بالا كراه 
إلباطل دليل على سةوط الحم عن المكره أصلا وكان ما أكره عليه فعلا أوقولا 
غير معد به للآن ال كر اه قد أبطل اختيار المسكره وعةالقول بالقصد والاختيار 
فالقول باعتبار القصد ترجمة عما ف|اضمير ودليل عليه . فإذا لم يوجد لدى القائل 
قصد إلى مايقولهكان قوله باطلا مثله فى ذلك مثل الكلام المبادر من الناثم فك أن 
الاخثيار قد انعدم بالاكراه الملجىء الواقم على المكره . وكذلك كلام امجنون 
0 لايضهم كلام ا مجنون والصرى لعدم القصد الصحيح كذلك لا يصح كلام المكره 
لعدم اأقصد الصحيم لساب ققكة الاختيار ٠.‏ 

ودل كل مأ سكم على أن جوة الكلام باعثيار كونه تر جمة ع فُْ ااقاب 2 
والاكراه دليل واضح ظاهر على أن المكره متكلم لدفع الشر عن نفسه لالبيان 
ماهو مراد قلبه فصار قُّ الافساد ذفوق الذى لا قصد له وام برد شيا خرن وكأان 
كل كلامه عاذلة فإن الإكراه لما دل على أن المقر لم برد إظهار أمر قد سبق » 
بل قصد دفع الجر عن الفسياه فكان إقراره كإةرار المجنون وكذلاك ساثر كللامه َ 
لآن الاكراه دال على عدم قصد القلب النى ككة الكلام تذبى عليه . 


ويرك اشافعية : ان الإكراه بالحبس الداثم هو [كراه ماجىء مثله مثل 
لأكره ب القنل .كلا عام كرأه ييطل به قول المسكرهوفعله 8 


وروجه الشائحية قولحمهذا فقالوا : إن الإكراه بالممرس يعدم |أرضا بالاتفاق» 
وبطلان القول والفعل عن المكره فى الإإكراه بالقتل هو اتحقيق عصمة حقوق 


ا 















































ةك 


المسكره عليه لملا دوت محقوقه دون اخشاره . و نحفيق الحصمة فى ااتهد يد بالحس. 
الدائم شجل ف دفع الضرر عن السكره عل عدم الرعشا زوال ولاه يدب إلحاقه. 


بالإكراء بالقئل دفعاً للضرّر . 


فالا كراه عند الشافعية بعدم الرضا ولو قانا بصبحة تصرف المكره للادى ذلك 


2201 


إلى ذوال حقوق المكرهين وأملا كبم دون رضام ولا ظبرت فائدة كرمة. 


الحقوقء واارضا شرط فى التصرف الالى فيكو ن شرطا أرضًا فى غير الأموال صيانة 
للحقوق الحترمة . وال كراه بالمبس الدائم يغوت الرسافيلحق بالإكراه ,القتل . 


طلاق المسكره : برف الشافعية أن طلاق الأسكره أن كان إكرامه عق كالولى. 


إذا أكرهه ال1ا؟ عل الطلاق وقع طلاقه آنه قول حمل عليه مق قصيم كار 
إذا أكرهه عل الإسلام ٠.‏ 

دإن أكره عل الطلاق وكان الإكراه بغير حق لم ببح الطلاق لقولد مكلك 
«دفع عن أمثّى المأ والنسيان وما استكرهوا عليه( , 

وقال اأشافعية : أن ااطلاق الصادر من السكره هو قول حمل عليه بغي دق 
فلم يصب كالمسلم إذا أ كره عل ىكلية الكفر . 

تروط الا كراه : اشترط الشافعية لتحقق الإكراه ثلاثة شروط هى . 

الأول ؛ أن يكون المكره قاهرا له لايقدر المكره على دئعه والخلاص منه . 

اثشانى : أن يناب على ظن المكره ( بشتح الراء ) أن الذى ضخافه من جبته 
اع يها 

اثالث : أن ون مأبهدده به ما باحقه ضرر به كالقئل والقطم وااضرب 


الممرح واسيس الطويل والاستسفاف 32 يعض منه ذلك دل ذوى الأقدار لاي" 


لابين رها بذاك 5 


لاط وب وووررببرببروبورررووووووبييييييوبببور79 ]779 سر 








#4 لد 

وأما ااضرب القليل فى حق من لايبالى به والاستشفاف إن لايخض منه أو 
أخذ القايل من المال من لايتبين عليه أو الحس القليل فليس بإكراه . 

وأما اننى : فإنكان فيه تفريق بينه وبين الاهل فبو [كراه وإن لم يكن فيه 
تفريق بينه وبين الأهل ففيه وجمان : 

أحدها : أنه كاه لآنه جعل التق عقرءة كالحد ولانه تاحقه الوحدة 
500 


ااشالى . يس بأكرأه لتساوى اليلاد ف ده . 





وإذا أكره على الطلاق ذنوى الإيقاع ففيه وجبان : 
الأول : أن الطلاق لايقع لأن اللنظ يسقط حكمه بالإكراه و بقيت النية من 
غير لفل فلا يقع مها الطلاق . 
الوجه ااثانى : أن الطلاق يقم لآنه صار بالنية أى نية إيقاع الطلاق صار 
مهدف النية عتتارا . 
هل المكره مكلاف : بر ى البعض من غير الحنفية أن المكره [ كراهاً ماجئا 
غير مخاطب فبو غير مكلف لروال قدرته وقالو! : إذا وصيل الإكراه إلى حد 
الإاجاء حيث صارت نسية فاعله [لىالفعل المكره عليه كنسية المرتعش إلى حركنه 
منع التكليف فى المكره عايه أو ضده . 


وذلك ازوال القدرة » فإن العقل يصير واجب الوقوع ورف عرينة لها 
والتكليف بالواجب والممتئم تكليف ما لا يطاق”©2. 

فال القاضى فى معختصر الثقريب : إنهذا القسم لايسمى عند الحتقين | كراءأ» 
لآن الكراه لايتحفقق إلا مم تصور اقئدار فلا تيوصف ذو ار عشة الضرورءة 
بالإكراه . 
النيضاوى ص ١1١‏ ( الثاشر مكدية _اكليات الازهرية). 
































سمي ات 


وإعا الدكزة من غوف ويضطر إلى تحريك بده عل اقتدار واخثيار 1 


رأى القاضى وإمام الحرمين والشيرازى والغزالى : قال صاحب الإمياس : وقله 


ذهب أحايا إلى أن ذلك لاجنع لتتليف صرح به طرائف منم القاضي وإمام 


الجر مين 4 وأنو أسعدق ااشيرازى 0 والغوالى وجماعة ومال [ليه الإمام' 3 


وذهبت المعتزلة إلى أنه عنم التكايف ٠‏ وهذا ما أفيمهكلام الممنف؟" كذ] 
له جراعة 4 وجكاءة إمام الجر مين عنهم أن اللشكره على العيادة لا #رذ أن يكرن 
مكافا ما وبنو ذلك على أصو هم فى وجوب إثابة السكاف واتمول عل ااشىم 
: وق شر الاسئوى 5 الإكراه على فسمين . [كراه ملججىم بن دده دشي بمت. 


النفس أو العضو زكرا غير مأجبىء 0 
والآاول وهو الإإكراه التجىم مع التكليف على ماهو الغتثار عند الصف 
أزوال القدرة وه شرط التكليف . 


وااشاى : وهو الإكراه غير الماجبىء لينم التكايف . فيل مو لاناق 
التكايف لان الفعل إن توقف على داعية من العبد كان الجر لازما الاستناده إلى 
لاه ووجوب الفعل عادها والواجب غير مقدور . وإن ل يتوقف كان 2 رجحان 
أحد الطرفين اتفاق.ا غير مختار فإذا جاز التكايف فليجز مثله فى الك ام . 


وقال الأسبوى ولق أن الإكراه وإن كان ماجياً لايئاق القدرة وا را ختيار 
أن ل الفاعل على اخثيار الافوة عنده لايئاق الاشثيار ولا التكلف ٠‏ هذا 
قد يكون المسكره عليه فرطأ يوجر على فعلهم فى الاكراه بالقتل فى شر 
وحراءا يؤثم عليه؟ا فى الا كراه على قتل مسل بذير سوق 70". 
)١(‏ المرجع المابق . 
(؟) يقصد صاحب ماج الو صول فى عل الآصول للقاضى البيضاوى 
(5) ترح البدخشى والآسنوى - ١‏ ص وس 


كم 
20 


انسلا 








اسم 








ووم ل 


وقال الأمدى فى تعريف المكره [كراهاً ماجثًا : « اختلفوا فى الماجىء إلى. 
الفمل بالا كراه ححيث لاسعه ترك فى جواز تكليفه بذلك الفعل ايجاداً وعدما؛ 
والحق أنه اذا شرج بالاكراه الى حد المضطر » وصار نسبة مأيصدر عه من. 
الفعل اليه » كنسية حركد المرتعش اليه » ذإن تسكايفه به ادا وعدءا غير جار 
الاعل ااقول بتسكليف مالا يطاق» وانكان ذلك جاثرا عقلا » لسكنه متنع الرفوع. 
سمعا لقوله عليه الصلاة والسلام :« رفع عنأمتى الخطأ والنسيان» وما امشسكرهوا: 
عليه» والاراد منة رفع المؤاخذة وهو «ستازم لرفع الاسكليف ؛ وما يازمه من 
الغرامات فقد سيق جوابه غير مرة . 

وأما إن 1 يلله إلى حد الاضطرار فبو مختار » وتسكليفه جائز عقلا وشرعا ٠‏ 


وأما الخاطىء فخي مكلف إجماما فما هو مخطىء فيه لقوله عليهاصلاة واسلام, 


رقع عن أمنى الخطأ والنسيان , الحديث؟؟ . 


نم الجزء الآول 


وله إن زات الجر اسان 































































































نظرية الح-كم ومصادد التاريع 
الجرء الآول 





> ا ”1# 


ص ال موضوع 





' و الحسن والقبح عند المأتريديين 
اسن و القبح عند المعيز 3 
من هر الخام 

75 رأى القراق 

# الحم الشر عى 


لع 0 


سو المقدمة 
به التعريف بعل أعدول الفقه 
* تعريف الك 
4 دحي الدليل ق عرف الناطفه 
معنىالدليلفىعرف الآصرليين ‏ 
ائدة ش 
1 عم أصول الفقة 
الفرق بين الفقة وأصوله 
موضوع عم أصول الفقّة 
15 نشأة عم أصول الفقة 


شر التتعر بف 
تعر يف آخر للحكم 
مم أنواع الك عند الآصوايين 


تعر يف الحم الشرعى عند 





الفا اليد ل 
نظرية الحكم الفرق بين دأى الأعولين 
أدكان الجكم والفقباء 0 
و رأى الاإشاعرة وم تعر يف آغر للد.م اختاره 
.م دأى الماتربدية القراى ظ 
ظ ؤإلوان 7 الممترلة 2 . ا أقسام الح التسكليى 
سو ثمرة الخلاف - | بم رأى المتفية 
:ع7 ماكتبه الشين الخطرى 0 رأى ارود . 


الحسن والقبيج عند الاشاعرة . لحري ” 



























































2201111 امم سمه مس م 0 
ص الموضوع. ْ صر الموضوع 
السكراهة 4 تقسيم الحنفية القضاء. 
الاباحة القضاء عدل معقو لل. 
الواجب م القضاء الذى ادي الأداء 


4٠‏ السكراهة التحرمية 
اللكراهة النغرمية - 
المندو ب ظ 

١‏ الواجب 
أقسام الواجب 
»4 الواجب المطلق 
الواجب المقيد 
الواجب الوسع 
“دآى الم 
رأى / كال بن لهام 
44 الأداء ‏ القضاء- الإمدة 
1 تقسيم الحئفية الذداء 
الآداء ا( الكامل ' 
٠‏ الاداء القاص 2 . , 
الاداء » فى معى القضاء. 0 
الادا ٠‏ اللكامل فى علموق: 
العاة 00 
مثال الأداء الام ., 


ْ 
0 





رأى موود الفقباء. 
آه الرأ ى الراجم, ظ ' انر عن 
الاعادة ا سكن 
رأى ماعن إدشاد ١‏ الفدول. 
هل القضاء مر 8 3 أوبالامر 
ا آ' ئ 
دأى. لحن لادية 3 والحناية” 
8 مشا الزلاف 
د موود 
أدلة التخالفين: :. 
رد الشوكال عل افيد , 
م0 الواجب العيى وحكه ' 
الوابعب |[ كفا وحكة ' 
ىه هل الخلاب ف امرض انكفاق. 
+طاب امارد و موجه 


إلا 1 











000 
صر الوضيع. 5 ٠‏ ص الموضوع 
اكه رأى اك ل لاصولا 2 ا كيف يعرف المباج 
رأى آخر ف الموضوع 0 ا هل الإبادة خادجة , 
وأى ثالت فى الموضوع .,. ٍ ن أقسام السك التكليق 
به الآدلة يو ان ا 
جره دأي؛ وسيط ب للمرجوم الشيخ ْ ماقاله شرح الجلال :امحل .على 
.. المتضري! ا ار ْ ع باجم الج امع 'للإمامانالسبكى 
وه الواجب الجدود. اك 1 مأقاله إخام الح مين" ؛ 
به الواجب غير امحجرج .. || رأى العزمةالإمامية.فى تحديد هن 
ليه يب ب ٠‏ هو الحام ش 
| اواج العم باب تقسم الحنفية ةالحم 
525200 الخ . ١‏ 
1 | افر :“اواج - الام 
8 ا 3 “وال مكرؤه ا - - المندوب 
5 ليت لاون اه 
ع ع وحاكة بي ايك ا 
0 ل اقيم الشبرعة الأماشية بلحم 
ا 4 
2 إقسام 5 عقا / --1 1 ررض لى السكفا. ب 
مه الكراهة 6 | سام شيك اشرعى عند 
و المتكروة تن.ما 0 3 هري 2200-7 
1 إدأى المخاية ْ هم تحديد الباح 5 ما الشاطى 
07 ا 0 00 3 ش ْ كم ا ودد شاط ى عايها 


و مزاقشة ال شاب 5 ماريوع ش 
عبااللياح .. د 1 31 4 ْ 





1 هل,! د سات الفمل ١‏ 
4 أتسا ليج / 1 2 1 ”0 



























































بويصسوب سصص اا خسصمم ديدمت م مسف سب ببعييووم ب برجا اورمد 


ص ا موضوع 

بره دأى الإمامالخز الىفي المداومة 
على اميا | 
'الواسن ؟؟ 


رأى الأمنى 

الغز 3 والرخصة 

المعتى اللغوى الم عةوالرخمة 
الممنى الاصطلاحى 

تعر يف الأمدي لسن عمة 
واكم ْ 


رأى الشيعة الإمامية 


٠‏ أقسام الرخصة 

ظ تقس الحنفية الرخخصة 
هبرب على كل قد هدم دن 

أقسام ارخ 0 

٠‏ هل الصوم فى السفر أفضّل 

١‏ دأى اللذاهب الفقبية 

1 حْ كناول المئة وار فى 
حالةالاضطرار ؟ 

1١6“‏ دأى الحيفوة و أدتهم 
أقصر ااصلاة فى السفر 


١8‏ رأى الخدفية واأدانهم 


10000 


رأى الشا بعية 
الرخعصة والعر»ة 


الحم الوضعى واانانة 


14 السوب 
المعمنى اللغوى للسيب ' 
5 الفرق بين السدب والعلة 
0 أقسام السيب 
ا أقسام السيب باع ساد 
مايترتب عليه 
دأى الشناطى 
دأى القرافى 
مر السيب إذا أفى به بك له 
وشروطه وانتفاء موائعه 
هل لابد من و جودالمسدب؟؟ 
٠‏ السبب عند الشيعة الإمامية 
أقسامه ش 
4 السيب المشروع مى ير تفع 
شر وعيته 
رأى' الشاطى فى ذلك 
1 الشرط 
أقننام الشريل 


أنقسام الشروط الجمفية 











ص ا موضيع ص و بي ل 
الايدات المتوقفة الأثير على ' ١‏ الخلاصة 

٠6‏ الشروط . هل تعتر أسايا الفساده والبطلان فى العيادات 
قبل شروطما ؟ معنى واحد عند النفية 

مه6؟ة رأى الفساطى فى أ واع عوبر الفساد غير البطلان فى العقوه 
الشر وط. | عند الحنفية 

١6+‏ الشروطالمنافيةلةاضدالشادع دأى جمرور الفقباء 

١54‏ المانم ١‏ أساس الخلاف 
أقسام الماثم وبر تعليق. الغزالى على تقسيم 

و٠‏ المانع المؤثر فى السبب الحنفية 
1 انع الأؤثر فى لل إفسه للعّودا ا ليةذات الالتزامات. 
المونع ات ىتعادض المكاتكيى أ لكايه 

يفا ناك اللتجاطن فق يي حمر اناسيابار دن 
الموض والصحة 
1 4 0 ا سما رأى الإمام القرافى 

م عم البطلان فى نظر الحنفية 

رأى الغاطى يون 

م الموائع الداخلة ضمن خطاب العوادض الى تلحق الصحة 
التكليف مقصو دة لأشا رع والبطلان 

ع5 الموائع الذاخلة ضمن خطاب 57 القرافى 
اوضع 16 اشرق ين المييةار الأسراد 
الاداة !| بإما الحكوم فيه 1 

مور الصحة ‏ البطلان ‏ الفسات لا تكليف إلا بفعل ١‏ 


٠.‏ دأى الكبال بن اطيام | شروط صحة التكليف بالفعل 















































سذاة لد 


اجر المج ميونت بسو بددج ل لسسع بك جو جر جه بويك روي ع ميمسوي وموم ريو ل ججباة :نا اجا رنيو سجيايا وج ور سمي 


ص 


16 


سد 


_- 
م.م 
كر 


امو ضوع 


وأدلته عند المستزلة . 


"او جراد التسكليف مستحيسل 


دأى القراق 


رد الحنفية على أدلة م قال 


وان التكايف بالوال . 
القدرة المشروطة للتسكليف 
الشاق من الأعمال 

تكليف الكفادبفر وعالشربعة 
دأى المنفية 

رأى الشمافعية 

أثر الخلاى بينرأى الحنفية 
والشافعية 

هل السكفار مخاطبون ,أحكام 
الحدرد 


١ انا دأى لماللكية‎ ١ 


توضيح القرافى أوضسوع 


تكليف الكفار بشسروع 


2 
| الشر عه 


الآدلة التى ذكرها القرافى 


شْ هلأ الموضوع 


الابيد ع رمسو وسوووموج صو ممحمسهر ولج بمجاي در سوم بج د لوج ارصمه مدو داج ود عه صم جر ورج رج وو 


ص 


ل 


"1 
"6 


لوليضا 


ش الموضوع 
دلة مل دق أن الكفار غير 
مكافين بفروع الشربعة 


دأى القاضى عبد .الوهاب 


. أقسام الفحل الحكوم فيه 


حق الله 

حدق العيد 

م اجتمم فيه الحةان 
الحكوم عليه 

الشروط الواجب تحققبا فى 
انكوم عليه 

العقّل 


كيف حرفب ر +ودالمقلق 
اللامدان 
الاهلية 


. المعئى الاصطلاحى 


برض 


الذمة 
المعى الاصطلاحى للدمة 





يحي و عب وخ ل 





حد اا 
ومح 5 مصهم 


ا ا ا لا ا ا 


ص الموضوع ْ 5 ا مماضوع 
أنواع اع الاهاية . 0 مع؟ القرق بين الذهة, وأملة. 
.مم أهلية الوجوب ” | + “التعامل عندالصبى 3 
أظواقَ الآهاية ْ رأى الحنفية . 
سمس أهلية الاداء 0 رأى الشافعية" . 
بسنا أسلام العبى ووديه أ 50 انا له 
“ددة اللصبى: المهيز رهم هل الذمة وأملية التصرف 
57 إلى يوسف- 3 من شطاب الوضع 
رأى ارود 4 هن ١‏ “نون وراوض الأملاة 


لاوم لد الجئفية العو ادض السماوية 





عا تعريف الجذون 
بلعم آدلة المائعين صحة اسلام ا 
الصى المميز ووم الجنون المسقط لأصوم 
ردة الصى المميز العافل دوم الحقوقالواجية قبل المجنون 
وم دأى ابى حنيفة وتحهد جنايات اجون الموجية 
4 رأى أنى يوسف م لاضن ' 
الآدلة 0 امان امجنون 
بهم دأى الشافعى 22 بره؟ ندة الجنون 
دي "آدارة البالغ لامواله روم ٠‏ الختون امامل بعد ابلام 
1 رأى الحنفية 5 حدث بعد البلوع 
رأى جبود الأقباء 2 وو المته 
عاقاله الأمدى 22020002 إ المعيوه له أهلءة أداء قاصرة 





0 


امس 


لحن 


"5١ 











يل 
4" 




















م 


يلض 


555 


قف 


حت إن 


الأو ضوع 
المعتوه لايكاف بالعيادات 
المحدو «غير المميز كالجنون 
النسيان 
أقسام النسيان 
نسيان حقوق الله 
سيان حقوق العياد 
النوم ' 
الاغياه 
تعر يف الإاغاء 
هل يتناق الإغياء وثءوثت 
الآهلية 
سقوط الصلاة بالإغماء 
عدم سقوط الصو : بالإغاء 
أرق 
الرق لارمنع أهلية الاداء 
قتل الحر بالرفيق 
زأى هه 
داى الشافعية 
الادلة 
إقراد العيد 
الاقرار بالمال 
الأقر ار لسر 4 


| 


.رما مهفو حر - 


هس 


الموضوع 


4م الأرض 


اف 


يفن 
184 


دنين 


كم 


فين 


يحض 


لضا 
554 


الأهلية والمرض 

هل تحجر على المريضش 5" 
عق الود تتدى ريدأ 

مقدار المال المجود عل 


الأريض التصر ف قنبه 


شروط الحجر سيب المرض. 


إأزاذ انان سزعرس لمرو 
ايض 

النفاس 

الأاهليةلاتسقط عن الا بض 
أو النفساء 

الموت 

5 الموت على الاحكام 
الذتيزية للنيت 

رأى قن خيقة 

رأى أبى اوسف وكثرلك. 
والشافعى 

مألا .يصام للييث من ماله هل 
عق على ملكهة بعد مونه 59 
هل دودث القصاص 
عوادض الأهلية المكنسبة- 
الجبل 


لد 171115 











نهنا 


1 
4 
لكو 


نين 


بدن 
16 
ملسن 


امو ضوع 
أنواع الجول 
جر الول معنا 
جول باطل ويصلم شببة 
دارثة الحد 
جول يصلم عذراً | 
رأى أ <سيفة 
رأى شأ فُعمى 
النذن 
هل جب حادية اليغاة ؟ 
أسرى البغاة وج رحام 
أموال البغاة 
رأى الحنفية 
رأى جوود الفقباء 
دايل جمرود الحنفية 
الشيهة الدادئة للحد 
و اعبا 
تطبيق الخدود على لحر بيبن 
المذهب المالى 7 
أمثاة تطبيقية 
خياد المتاقة 
خياد البلوغ 


قاعدة 


ص 





الموضوع 


م مافيه إلزامعل الغير لأبيشت. 


5١ 


بدون عليه 
خيار العيبغير خياد الشرط. 


اعتراض وجوايه 


بوم السكر 


اوفران 


كان 


تارقن 


وش الهون 

| أو اع السكر 

السون ياس 

السكرهن شراب الحنطة 
والشعير والسل هل بحل. 
اه 

رأى أن حنيفة 

مأ قاله القاضى عر الدن 
الشراب المتخل من الفواك' 
والعمال ظ 
- تصرفات السك ر أن من. 
الأشرء المتخيذه من ابوب 
رأىشسالآثمة المبسوط. 
رأى اليزدوى 

السكر من ام#ظود. 

المثلك العنى - 


تيد الزبيب وتهيعه 






































ساو ايند 


ص الموضوع 

الممئق من أخزر 
هل يناق اأسكر الحظلود 
0 الذدوى 

امم أعتراض وجوابه 
طلاق السكران 
رأى البدخثى 
رأى الغا فى 

+ دأى الغوالى 

3-7 تلخيصس الأمدى البو ضوع ْ 

اا صر أت السكر أن البيسع 
رأى قاضى خان * 

ورف بأسلام الكافر مال سكره 
رأى المنفية 

0 افر أن السكران م 5 سب 

ات 

00 اددة السكران 

وعب َأ ور السكن ف نظ رصاحى 
أبى حنوقة 


ابام أطزل وحكد 





ص 


4 


دحك 


8 


انان 





الفرق بين ايجاذ والمزل 
تعريف الفقباء للوزل 
الغر ق بين از ل والتاجئة 
شروط الوزل 

م الوزل 

مأ هو الاحتياد 9 

ماهو الرضا؟ 

التصر فات حسب الرضد-ا 
والإختيار 

ا الرول فى الإنشاءات 
الاثفاق على أن إنقساء 
العةد كان بطريق الوزل 
تفصيل اللكلام فى ه_ذا 
ا موضوع 

الوزل فى [إنشساء تصرفات 
لا تقبل النقضس 

البول فى اتتصرفات الى 
لهال فها 

الوزل فى التصرفات الى 
لا تحتدل الفسنو امال فمها تبع 
هل المور مقضود أصلى فى 
الؤراه؟ 








٠‏ عويد عسوم ريصي سو ٠.‏ ممايتا 


ص0 








الموضوع 


49م دأى أى حنيقة 


هق برجم جااب العمقد على 
المراضمة ؟ 


٠‏ ماقاله البزدوى فى هذا 


را كا 
مان 
كعم 


م 


الملدالا 
/1؟. 
رم 


لكان 


الموضوع 
إراء الكفيل هازلا 


إقراد الهازل وإخباداته 


الصفه 

الممنى اللذوى للسفه 
المعمى الإصطلابى لأسفه 
7 يس المال إلى السفيه 
رأى أى حزيفة 

رأى الصاحذين 

دليل أى حتيفة 

م تتحقق مصاحة السفيه 
اذا يحجر على السفيه 
رأى الحنفية . . 

رأى الشافدية 

أثر الخلاف بين النفية 
والشافعية 


الجر على الفاسق 


دأئصا و وحنيفة وأدلتها 


ص 


' لد 


م 


نس 


مون 


ا موضوع 
الحجر على الطبيب الجاهل . 
الحجر عل المكارى المفأس 
الحجر على السميه دما 
لعامة المسيين * , 
هل بمنع السفيه من الطلاق.. 
والعتان و التكاح ؟؟؟ 
أنواع الحجن للسفه 
هل الحجر لايد فيه من 
حم القاضى 
رأى أى بوسف 
رأى كول 


الباق 


1/4 


التحد يلك اشر عى افر : 


الصوم والسفر 


الصوم والصلاة 


المقيم' لمائم إذا أفطر ثم 
ساف : 

٠ الخطا”‎ 

متى يكو نالخطاءذ دا شرعياً 
رأى المعتزلة 

نأى أهل السئة 





















































ص الموضوع ص الموضوع 
#رم الطأى حفوق الله تعالى | وم؟ إلى من ينسب الفمل الآثم 
٠‏ الطأفيايتعاق حقو العاد الذى أتاه المكر, ؟ 
دأى الطنفية رأى ال:فية 
دأكالثشافعية أثى الإكراه بالنسبة إلى 
9 أدلة كل رأى اغرنات 
0/4 0 2“ تقُسم لخر مات بالنسية 
تعن هف الاأكراه | للا كراء 
المر أد بالرضا 
المراد بالاخشيار 45 الحقوق التىتمتمل المقومل 
0٠‏ أنواع الإكراء دالى لاتقبل السقوط 
2 ظْ أوع داى الحزمية 
56 أثر ال افع أهلية المكره الإكراه عند غير الط:فية 
إلا كراء لابنافى الاختيار | هدم دأىالشافمية 
7+ خلاصةرأى الحنفية فى هذا طلاق المسكره 
اموضوع كدم الشروط الواجب توافرها 
م" الأأمور التى يظبر فها أثر ليتحقق الا كرا 
الإكراه هوم رأى القاضى و إمام الحرمين 
- "صرفات لمكن 0 والغزالى 
دأى الحنقية دأى الاستو 7 
أقادرر السكرة حدم ماقاله الأمدى 

















تكاج م سس 6 
لل تع عع تست ص م سس و مس ا 













































































لسسع - 







































































ا 
ا 
ا 





غ٠‏ :6 بانواننر 


الال 


ااانا الان لا 3) 


اير 


4 


غلظ 116 انا تننج مار 


0 7 


/ 
0 


م 


03 


000 


لي 


لشهام جني ا معي لا رد ٠‏ بي 


35 


+ زو و رحن 



















































































